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 داءهــالإ
  
  

  :أهدي هذا العمل
  أمي وأبي دعواما ذللت لي الصعاب أطال االله في عمرهما من إلى

  ؛تقديرا وعرفاناو شكرا
إلى التي كانت في ضمير الغيب وأصبحت في عالم الشهادة وقاسمتني هموم إنجاز 

   العمل زوجتي الكريمة حفظها االله؛هذا
   وكل العائلة؛ وأخواتيتيإلى كل إخو

  إلى كل الزملاء والأصدقاء؛
  . ولو حرفاإلى كل من علمني

  
  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع



  
  

  كلـمة شـكر
  
  

دا كثيرا مباركا فيه على توفيقه لإتمام هذا البحث راجين منه عز عز وجل حمنحمد االله 
  .وجل التوفيق والسداد

كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى كل من قدم يد المساعدة وساهم في تذليل 
  :وأخص بالذكر الصعوبات طيلة أطوار إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة

  البحث التي مكنتني من إخراجه ونصائحه القيمةعلى توجيهات لعمى أحمدالدكتور  المشرف
اعترافا وتقديرا لجميل صبره وحسن تواضعه راجين من المولى عز وجل في شكله النهائي، 

  ؛أن يزيده ما رفعة
 وصرفهم جزء من وقتهم الثمين المذكرةالسادة أعضاء اللّجنة على قبولهم مناقشة هذه 

  لأجل قراءا؛
  ؛ الزعبي قاسم الزميل والصديق وأخص بالذكرةكل من ساعدني في الترجم

  
  .وإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد  

                   أخوكم صالح
 



 الملخص

V 

وتؤثر  على كل من التوازن الداخلي والخارجي، سعر الصرفتتناول هذه الدراسة تأثير التغير في : ملخص

استخدام ب، وذلك  على موقف ميزان المدفوعاتاالمتغيرات الاقتصادية الكلية مثل تأثيره علىسياسة سعر الصرف 
  علىالرقابةو ،ام سعر الفائدةاستخد، استخدام احتياطات الصرف، تعديل سعر صرف العملة هاأهم أدوات

  .الصرف

، التضخم وتخفيض البطالة،  النمو الاقتصادي عدة مؤشرات كلية هي من خلال التوازن الداخلييتحققو
طبيعة البنية على فعالية سياسة أسعار الصرف وتعتمد مدى ، ميزان المدفوعات التوازن في وأما التوازن الخارجي فه

فإا مرتبطة أساسا بأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وقد  جزائرأما بالنسبة لل، امية الن خاصةالاقتصادية للدول
 على القدرة الشرائية  من جهة أخرىأثر انخفاض القيمة الحقيقية للدولار من جهة وانخفاض الدولار أمام اليورو

  .لإيرادات المحروقات، هذا ما أثر سلبا على مختلف المؤشرات الاقتصادية

  .احتياطي الصرفسعر الصرف الحقيقي، ، ، تخفيض العملةالتضخم ميزان المدفوعات، :الكلمات المفتاحية
  

Résumé: Cette étude examine l’effet de changement de taux de change sur les équilibres 

internes et externes, et la politique de taux de change comment a effectué sur les variables 

macroéconomiques et sur la balance des paiements, par ces  outils : la modification du prix de 

taux de change, les réserves de change, taux d'intérêt, et le contrôle des changes. 

L'équilibre interne réaliser par des indicateurs macro-économiques et les quels : la 

croissance économique, réduire le chômage et l'inflation, mais l'équilibre extérieur est le solde de 

la balance des paiements. 

l'efficacité de la politique de taux de change a adopter sur la nature de la structure 

économique du pays, en particulier les pays en développement, pour le cas d'Algérie, est lié 

initialement au prix des carburants dans le marché mondial , et l’effet de la diminué de la valeur 

réelle du dollar et la baisse du dollar contre l'euro d'autre côté sur le pouvoir d'achat des recettes 

d’hydrocarbures est négatif, c'est ce que un effet négatif sur plusieurs indicateurs économiques. 

Mots clés: balance des paiements, l'inflation, la dévaluation, le taux de change réel, les 

réserves de change. 
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  المقدمة

تمثل التنمية الاقتصادية أولوية الاهتمامات للدول المتقدمة والنامية على حد السواء، وقد اختلفت الدول في 
 وسياساا الاقتصادية لتحقيق ذلك، وتشمل السياسة الاقتصادية مجموعة من السياسات التنمويةاستراتيجياا 

 ، السياسة النقدية والائتمانية، للدولة، ومن هذه السياسات السياسة الماليةتختلف أهميتها باختلاف الظروف المتغيرة
  .سياسة سعر الصرف والسياسة التجارية

أدى تطور العلاقات الاقتصادية الدولية إلى تداخل مصالح الدول واتساع المبادلات التجارية بين قد و
لذلك عليه ارتباطها بعلاقات دائنة ومدينة متبادلة، مختلف أنحاء العالم، وقيام التبادل بين مختلف الدول يترتب 

 "بريتون وودز"خاصة بعد ايار نظام يرها العمليات الاقتصادية بين الداخل والخارج ثفمن أهم المشكلات التي ت
واتجاه العديد من الدول إلى تعويم عملاا مشكلة العلاقة بين العملات الوطنية والعملات الأجنبية وطرق تنظيم 

، ولا يكفي أن تعرف الدول حساباا الدولية بتحديد حقوقها والتزاماا هذه المدفوعات لمعرفة مركز الدولة
الدولية، حيث يثار هنا كيفية تسديد هذه الحقوق وتأدية الالتزامات وذلك بحساب قيمة التبادل، فالتبادل الدولي 

  .كالتبادل المحلي لا يتم إلا بالنقود
ة الصرف الأجنبي من الاختلافات بين التبادل الدولي والتبادل المحلي حيـث أن تـسوية               وتأتي أهمية دراس  

 التبادل المحلي بالعملة المحلية، ومن شأن هذا التباين في أنواع العمـلات             يتمتم بالعملات الأجنبية في حين      يالأول  
قياس هذه القيم النقدية، وكيف يتم       كيفية   قدية لدى الأقطار المختلفة وهي    المستخدمة أن يقود إلى بروز مشكلة ن      

 الصرف الأجنبي وذلك لمعالجة المسائل المتعلقـة بتعـدد           سعر معادلتها ومن ثم تسويتها، من هنا تأتي أهمية دراسة        
العملات، ومدى قبولها عالميا، وبالتالي تحويلها فيما بينها في خضم المعاملات الاقتصادية المالية والتجارية التي تجري 

  .الخ..تلف أقطار العالم سواء كانوا أفراد أو شركات أو بنوك  مخبين
    ومن الطبيعي أن يكون لسعر الصرف أهمية كبيرة لأي اقتصاد كان، لكونه يؤثر على المتغيرات 

 تأثيره على نظام الأسعار في الاقتصاد الوطني، وعلى حجم التجارة الخارجية، وبالتالي خاصةالاقتصادية الكلية 
  .ف ميزان المدفوعاتعلى موق
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ويؤثر كل ذلك على الاقتصاد المحلي من خلال التأثير على التنمية المحلية وتنشيط الصناعات التصديرية والتي 
 التحكم في نسبة ل للدولة من خلاالاقتصادي وهذا ينعكس مباشرة على التوازن ،بدورها تؤثر على الدخل الوطني

 وسوق ض والطلب في كل من سوق النقد وسوق السلع والخدماتالتضخم وامتصاص البطالة أي توازن العر
  . يشكل التوازن الاقتصادي ككل ومحصلة هذه التوازنات الجزئية،العمل

نة هامة بين السياسات الاقتصادية، حيث تسعى العديد من الدول النامية وتحتل سياسة سعر الصرف مكا
لكلي أي التوازنات الداخلية والخارجية إلى إعادة النظر في ختلالات حادة على مستوى الاقتصاد ااالتي تعاني من 

 عرف اقتصادها كغيرها من الدولتقييم عملاا مقابل العملات الأخرى للحد من هذه الاختلالات، والجزائر 
ا ، ممية ناتجة عن انخفاض أسعار النفطختلالات كبيرة في التوازنات الكلاالعديد من الأزمات الحادة التي أدت إلى 

  كانت في اقتصاد مغلق أن الإجراءات المتبعةحيثاستوجب إصلاحات جذرية على الصعيد الداخلي والخارجي، 
 لذا ،ستوى الخارجيالماستهدفت تحقيق الاستقرار الداخلي وكان لابد أن تتبعها إجراءات لتحقيق التوازن على 

ق التوازن الخارجي من خلال رفع حجم كانت سياسة تخفيض العملة الوطنية تصب في هذا الاتجاه أي تحقي
الصادرات والحد من الواردات، كما أن تدهور القيمة الحقيقية للدولار وظهور العملة الأوروبية الموحدة اليورو 

حول تأثير كل  يطرح عدة تساؤلات ،وتقلبات صرفها مقابل الدينار من جهة ومقابل الدولار من جهة أخرى
نظرا لطبيعة بنية الجهاز الإنتاجي وبنية التجارة الخارجية للاقتصاد الجزائري الذي  على التوازن الاقتصادي ذلك

 حيث ، بينما يتم تسوية قيمة غالبية الواردات بالعملة الأوروبية اليورو،يعتمد على النفط المسعر بالدولار الأمريكي
  .من الواردات تأتي من منطقة اليورو %70 أن قرابة

  :ن صياغة إشكالية البحث كما يليمن خلال هذا العرض يمك
  ؟وازن الاقتصادي الداخلي والخارجيثر على التن تؤأ في أسعار الصرف اتيركيف يمكن للتغ

   :يمكن طرحها كما يلي أسئلة  مجموعةتحت هذه الإشكالية الرئيسية تندرج

 ما هو سعر الصرف وفيما تتمثل أهم النظريات المحددة له؟ -

  بالتغيرات في أسعار الصرف؟تصادي علاقة التوازن الاق هيما -
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 المنتهجة خلال فترة الإصلاحات  الجزائريما مدى نجاح سياسة التخفيض من قيمة الدينار -
  ؟الهيكلية

 الداخلية  الاختلالاتمدى نجاح السلطة النقدية في التحكم في سعر الصرف للحد منما  -
 ؟والخارجية

  ؟ى التوازن الداخلي والخارجي للجزائرما هو أثر التغيرات في أسعار الصرف العالمية عل -

  :فرضيات البحث
 يمكن الاعتماد على الفرضيات التي ستكون منطلقا تحقيق أهداف البحثومن أجل على ضوء ما تقدم 

  : نوردها في ما يليللدراسة
  

  الفرضية الأساسية
  .على التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي أسعار الصرف التغيرات في تؤثر

  ات الجزئيةالفرضي
 .تعتبر سياسة سعر الصرف من الركائز الأساسية في السياسة الاقتصادية -

 . كل من التوازن الداخلي والخارجي تحقيقفي سياسات سعر الصرف ساهمت -

 مرونة على بنية الاقتصاد المعني وعلى النتائج المرجوة من سياسة سعر الصرف يتوقف تحقيق -
 .القطاع الإنتاجي

عالمية في أسعار الصرف سلبا على رصيد ميزان المدفوعات الجزائري وعلى التوازن تؤثر التقلبات ال -
 .الاقتصادي ككل

  
  :البحثأهمية 

لكونه يؤثر على المتغيرات الاقتصادية يلعبها سعر الصرف يستمد هذا البحث أهميته من خلال المكانة التي 
كما أن سعر الصرف يجسد ازن الداخلي والخارجي، ه على التو، ومن ثم تأثيرعلى موقف ميزان المدفوعاتوالكلية 
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 سعر الصرف للوصول إلى  سياسة، كما أن الجزائر لجأت إلىأداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات
أهمية أسعار الصرف في ظل التحولات الاقتصادية كما تظهر ، من خلال تخفيض قيمة الدينارالتوازن الخارجي 

  .تمر ا الجزائروالمالية التي 
  

  :البحثأهداف 
دراك العلاقة بين سعر الصرف والتوازن الداخلي والخارجي ومن ثم إمحاولة فهم ودف هذه الدراسة إلى 

  .كون سعر الصرف كأداة للتأثير على التوازن الاقتصادي
ائل والآليات عار الصرف على الاقتصاد الجزائري، ومن ثم بحث الوسأس التغيرات في ومحاولة دراسة أثر

  . والتكيف مع الصدمات الخارجية لتقلب أسعار الصرفوالأدوات للحد من الآثار السلبية
  

  :حدود الدراسة
النمو الاقتصادي، مستوى التشغيل (الداخلي  على تأثير أسعار الصرف على التوازن نا في هذا البحثاقتصر

 1990يشمل الفترة   الزمني لدراسة حالة الجزائرطارن الإ، كما أ)ميزان المدفوعات( والتوازن الخارجي )والتضخم
، وكذلك تتبع مراحل التخفيضات المتتالية في قيمة الدينار الجزائري ومراحل الرقابة على سعر 2009إلى غاية سنة 

  .الصرف
  

  :أسباب اختيار الموضوع
 الصرف لتنشيط تم اختيار الموضوع لأهميته حيث حظي سعر الصرف بالاهتمام واستعملت سياسات سعر

الصادرات وتقليل الواردات والتأثير على الجهاز الإنتاجي وعلى الدخل الوطني وبالتالي التأثير على التوازن 
 طبيعة  ما يمليهكما أن هذا، ميولي لدراسة مواضيع المالية الدوليةوكذلك ي والخارجي، الاقتصادي الداخل

 .التخصص
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  :بعض الدراسات السابقة
ة موضوع سعر الصرف من طرف عدة باحثين كما تم التطرق إلى موضوع التوازن معالجلقد تمت 

 سعر الصرف على  التغيرات فيتبيان تأثيرل وسعيا إلى إثراء الموضوع حاولنا الدمج بين الموضوعين ،الاقتصادي
 مرتبة زمنيا التوازن الاقتصادي، وقد اعتمدنا في هذا على بعض الدراسات التي تقترب من موضوع الدراسة وهي

  :الأحدث إلى الأقدممن 
 جامعة ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرمن دراوسي مسعود لالدارسة الأولى هي أطروحة دكتوراه 

: -حالة الجزائر-السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي " بعنوان 2005/2006الجزائر سنة 
، كما تعرض إلى  أهميتهاومدىلسياسة المالية ل التاريخي التطور هذه الدراسة  وقد تناول الباحث في"2004 -1990

السياسة المالية المعتمدة في وكذلك ، الجانب النظري لموضوع التوازن بصفة عامة والتوازن الاقتصادي بصفة خاصة
أما الجزء التطبيقي فقد عالج السياسة المالية في ، علاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية وتحقيق التوازن الاقتصادي

حيث ناقش طبيعة الوضع الاقتصادي الجزائري العام خلال فترة الدراسة، ثم ، 2004-1990لفترة خلال االجزائر 
، ثم درس موقع التوازن الاقتصادي 2004-1990تعرض بالدراسة للسياسة المالية المطبقة في الجزائر خلال الفترة 

وتوصلت الدراسة إلى أن الإيرادات العامة والإنفاق العام بالإضافة إلى الموازنة ،  الإصلاحات في الجزائرالعام من
العامة لها دور فعال في تعديل كل من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع فضلا عن قدرا على ترشيد 

ر الذي تلعبه هذه الأدوات في التأثير على حجم  بالإضافة إلى الدو،استخدام الأموال العامة وتحقيق أقصى إنتاجية
  .العمالة والدخل ومستويات الأسعار ومن ثم التوازن الاقتصادي العام

 لية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ك منكمال العقريبالدراسة الثانية هي مذكرة ماجستير للطالب 
حالة -عر الصرف على ميزان المدفوعات أثر تغير س" بعنوان 2005/2006سعد دحلب البليدة سنة جامعة 
يزان المدفوعات من خلال سياسة لمسعر الصرف وسيلة هامة لإعادة التوازن  وقد خلص الباحث إلى أن "-الجزائر

لكن يجب أن يندرج ضمن إستراتيجية اقتصادية كلية شاملة ، تخفيض العملة الوطنية أو سياسة الرقابة على الصرف
، كما توصل إلى أن الدول النامية تتميز باقتصاد ضعيف المرونة ولا يستجيب لسياسات لتحقيق الأثر الايجابي

 مواد ضرورية، وقد ركز تتمثل في وذلك لعدم مرونة الصادرات وكون الواردات تخفيض العملة بالشكل الملائم
  .الباحث على التوازن في ميزان المدفوعات أي التوازن الخارجي
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لية العلوم ك منمحمد  عـلّـة مذكرة ماجستير مقدمة من طرف الطالب فهي أما الدراسة الثالثة
الدولرة ومشاكل عدم استقرار النقد وأثر " بعنوان 2002/2003 جامعة الجزائر سنة الاقتصادية وعلوم التسيير

وقد ،  فكرة الدولرة إلى عملية ربط اقتصاد بلد ما بالدولار الأمريكيوتشير "الدولار على الاقتصاد الجزائري
عمليات تمويل التنمية باتت مرتبطة بشكل كبير بما يطرأ على  خلص الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أن

كما يتميز الاقتصاد  ، على مستوى سعر الدولار الأمريكيمستوى السوق البترولية الدولية من تقلبات، وكذا
ثر الدولار وهذا تماشيا مع فترة الدراسة ، وقد ركز الباحث على أالصادرات خارج المحروقاتالجزائري بضعف 

  .وبظهور اليورو تنشأ متغيرات أخرى ارتأينا التطرق إليها في هذه الدراسة
لية العلوم ك من بن زيان راضية من طرف الطالبة فهي مذكرة ماجستير مقدمةأما الدراسة الرابعة 

دراسة قياسية واقتصادية لأثر التخفيض على  "بعنوان  2001/2002 سنة  جامعة الجزائرالاقتصادية وعلوم التسيير
 إلى أن من خلالها ة الباحثت وقد توصل"1999-1970 الميزانية، الميزان التجاري وميزان المدفوعات في الجزائر

كما أن طبيعة التجارة ،  ميزان المدفوعاتعلىالمغالاة في عملة ما يؤدي إلى آثار وخيمة على توزيع الموارد و
أن سياسة التخفيض لم كما  ،تسمح بضمان الاستقرار الاقتصادي بسبب عدم استقرار أسعار البترولالخارجية لا 

 وارتفع التضخم، وقد  تدهورت القدرة الشرائيةكما ،تخفيض من الطلب الوطني على السلع الأجنبيةالتنجح في 
  . وميزان المدفوعاتمن الميزانية والميزان التجاري ركزت الباحثة على أثر سياسة التخفيض على كل

  
  : الدراسة وأدواتمنهج

  :وهي من محاور الموضوعتوافق مع كل محور التي تهج انبعض الم استخدام  يتطلب هذاعالجة الموضوعلم
أسعار الصرف والتوازن ب  المتعلقةبالجوان من لاستيعاب الجانب النظري للبحث :يالوصف المنهج
  . على التوازن الداخلي والخارجيآثار سعر الصرفبالإضافة إلى الاقتصادي، 

من خلال استعمال الموضوع تحليل ب وذلكوهذا بالنسبة للجانب التطبيقي من البحث،  :نهج التحليليالم
 تأثير سعر الصرف الحقيقي  وتحليل تأثير تقلب اليورو على التوازن في الجزائرالمؤشرات الكمية، وكذا تحليل

  .للدولار على التوازن
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رف صالجزائري ومختلف مراحله وكذا تطور سعر الللاقتصاد ي يخ وذلك بتتبع التطور التار:يخيالمنهج التار
  .الجزائري، وتتبع مختلف مراحل الرقابة على الصرف في الجزائر

،  الجزائريعن البنك المركزيتم الاعتماد على التقارير والإحصاءات الرسمية الصادرة أما أدوات الدراسة ف
  . حول الجزائروتقرير صندوق النقد الدولي ، صندوق النقد العربيوتقارير ،الوطني للإحصائياتالديوان تقارير و

  
  :تقسيمات البحث

 وآفاق  نتائج الدراسة والتوصيات خاتمة تتضمنتتضمن هذه الدراسة مقدمة يتبعها أربعة فصول، ثم
صل الرابع لدراسة حالة الجزائر ، خصص الفصل الأول والثاني والثالث للجزء النظري في حين خصص الفالبحث

  :وذلك على النحو التالي
اسة كل ما يتعلق بسعر لدر حيث خصص :)أنظمته، سياساته وأهدافه( سعر الصرف: الفصل الأول

المبحث وهي من خلال ثلاثة مباحث   والنظريات المحددة له وسعر الصرف كسياسة اقتصاديةالصرف أنظمته
 أنواع أسعار الصرف ،أسواق الصرف ووظائفه، مفهوم سعر الصرفمن  ماهية سعر الصرف  وتناولالأول

 نظمة الصرف والنظريات المحددة لسعر الصرفلأ  فخصصالمبحث الثاني، أما والعوامل المؤثرة على سعر الصرف
 وهذا باستعراض سعر الصرف كسياسة اقتصادية اختيار نظام الصرف، أما المبحث الثالث فقد تناول  معاييروكذا 

 العوامل المحددة لاختيار نظام سعر الصرف في الدول النامية وعلاقة سعر أهداف وأدوات سياسة سعر الصرف،
  .الصرف بالسياسات الاقتصادية

صادي وهذا من خلال ثلاثة  ويعالج الجانب النظري للتوازن الاقتالتوازن الاقتصادي: الفصل الثاني
التوازن في الفكر مفهوم وأشكال التوازن، ومن  الفكر الاقتصادي التوازن في  وتناولالمبحث الأولمباحث وهي 

التوازن   من خلاللتوازن الكلي في النظام الاقتصادي فقد خصص لالمبحث الثانيالتقليدي والتحليل الكيتري، أما 
ما  معا بالإضافة إلى التوازن في ميزان المدفوعات، أ والسوقين سوق السلع والخدمات وسوق النقد كل منفي

 حيث يندرج في التوازن الداخلي كل من النمو  حالات التوازن الداخلي والخارجيالمبحث الثالث فتناول
تناول هذا ، كما الاقتصادي، مستوى التشغيل والتضخم أما التوازن الخارجي  فهو التوازن في ميزان المدفوعات

  ).داخلي والخارجيال(التعديل التلقائي لميزان المدفوعات على التوازن   أثرالمبحث
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 وهو مزج بين سياسة سعر الصرف آثار سعر الصرف على التوازن الداخلي والخارجي: الفصل الثالث
الأسس النظرية لدراسة  المبحث الأول تناولي ،مل بدوره على ثلاثة مباحثتويش اديوآثارها على التوازن الاقتص

والمنهج النقدي لميزان  ظرية تعادل القوة الشرائيةن من دور سعر الصرف في علاج الاختلال الداخلي والخارجي
ثار سياسات سعر لآ  فخصصالمبحث الثاني، أما منهج الاستيعابو منهج المرونات إلى المدفوعات وسعر الصرف

من خلال عرض آثار كل من سياسة التخفيض وسياسة  الصرف كآلية لتسوية الاختلال الداخلي والخارجي
 فقد عالج المبحث الثالثوأثر كل منها على التوازن، أما ) صندوق موازنة الصرف(لصرف سياسة موازنة االرقابة و
 من خلال عرض طبيعة البنية الاقتصادية لهذه الدول وأثر فعالية سياسة أسعار الصرف في الدول النامية إشكالية

  .ة في هذه الدولباعتبارهما السياستين المطبقة بقوكل من سياسة التخفيض والرقابة على هذه الدول 
رف خلال ص عالج حالة الجزائر وسياسة سعر الحيث فقد خصص للجانب التطبيقي الفصل الرابعأما 

تطور أنظمة لوضع الاقتصادي العام وخصص المبحث الأول لوهذا في ثلاثة مباحث  )2009- 1990(الفترة 
، ونظم سعر منذ الاستقلال الجزائري التي عرفها الاقتصاد وهذا بالتطرق للمراحل الجزائرفي وأسواق الصرف 
، وقد )2009 -1990( آثار سياسة أسعار الصرف المطبقة خلال الفترة أما المبحث الثاني فقد تناولالصرف المطبقة، 

 خاصة التقلب بين لتقلبات العالمية في أسعار الصرف وآثارها على التوازن الاقتصاديخصص المبحث الثالث ل
  .الدولار واليورو

  . وآفاق البحثلخاتمة فقد تضمنت خلاصة للدراسة متبوعة ببعض النتائج والتوصياتأما ا
  

  :صعوبات البحث
مما يصعب علينا  ا موسع الموضوعكون بين أهم الصعوبات التي اعترضتنا في إنجاز هذه الدارسة هي إن من

لاقتصادية الكلية، وعدم تجانسها نقص المعطيات الرقمية حول المؤشرات ا، كما اتسم الموضوع بنبهاالإلمام بكل جو
  .في بعض الأحيان



  

  

  

  

  

  :الفصل الأول
  سعر الصرف

  أنظمته، سياساته وأهدافه
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  تمهيد

 إجراء في الوطنية عملتها دولة كل تستخدم حيث بالنقود، إلا يتم لا الداخلي كالتبادل الدولي التبادل
 القيمة تلك دفع مشكلة ثم التبادل قيمة حساب مشكلة يثير دولي تبادل وكل حدودها، داخل تتم التي المبادلات

 دولة لكل الوطنية العملة لأن ونظرا ا، يدفع التي والنقود أساسها على يحسب التي النقود مشكلة آخر بمعنى أو
 تباع حيث الأجنبي الصرف سوق إلى الحاجة قامت لذلك الدولية، المبادلات في أساسا تقبل ليس بالضرورة أن

  .الأجنبية العملات وتشترى

ت الأجنبية إلى بروز مشاكل نقدية تتعلق بالقيم المعادلة والتسوية، من وقد يقود التباين في استخدام العملا
ر الصرف وتأثيراته المختلفة على الاقتصاد الوطني، والمعاملات الاقتصادية  تأتي أهمية دراسة كل ما يتعلق بسعهنا

  .وميزان المدفوعات

 الاقتصادية يؤثر على المتغيرات ومن الطبيعي أن يكون لسعر الصرف أهمية كبيرة لأي اقتصاد كان، لكونه
  .الكلية وعلى حجم التجارة الخارجية، وبالتالي على موقف ميزان المدفوعات

  : هذا الفصل على الشكل التاليوعلى هذا الأساس كان تقسيم

  ؛ماهية سعر الصرف :المبحث الأول

  ؛ أنظمة الصرف والنظريات المحددة لسعر الصرف:المبحث الثاني

  .سعر الصرف كسياسة اقتصادية :المبحث الثالث
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  الصرف سعر ماهية: الأول المبحث

 أن يكون له سعر صرف يعبر على فمن الضروريلذا  لكل بلد علاقات اقتصادية ومالية مع باقي العالم نإ
  .تكافؤ العملة الوطنية مع العملات الأخرى

 وعلى المدفوعاتجي تؤثر في ميزان وكل عملية تجارية أو مالية تتم بين رعايا الدولة وبين العالم الخار
، وسعر ها يطلب العملات الأجنبية، في حين الجانب الآخر يقوم بعرضانبينالج، إذ أن أحد الدخل والأسعار المحلية

الصرف هو السعر الذي يحقق التوازن بين كل من الطلب والعرض من العملات الأجنبية، ويتم تداول هذه 
  : فيما يليذلكف، ولذا سنتناول العملات في سوق يدعى سوق الصر

  

  ووظائفه الصرف سعر مفهوم: الأول المطلب

  .سنتناول بالدراسة سعر الصرف من خلال التطرق إلى تعريفه وتبيان أهم وظائفه

  مفهوم سعر الصرف: أولا

 تعتبر حين في سلعة العملتين إحدى تعدو أخرى، بعملة ما عملة مبادلة سعر أو نسبة الصرف بسعر يقصد
 الوطنية النقدية الوحدات مبادلة أساسها على يتم التي النسبة هأن على رفعي كذلك لها، النقدي السعر لأخرىا

يركز التعريف الأول على اعتبار العملة كسلعة يتم تبادلها وشرائها  1معلوم، وقت في الأجنبية النقدية بالوحدات
قت مكانه لأن أسعار الصرف تتميز بتغير أسعارها بتغير كما تشترى السلعة بثمن معين، والتعريف الثاني يعطي للو

  .الوقت وكذا المكان

 العملتين فإحدى عملتين، مبادلة نسبة هو أو أخرى، بعملة عملة سعر على أنه الصرف سعركما يعرف 
 معينة عملة من دفعها يجب التي الوحدات عدد عن عبارة الصرف فسعر لها، ثمنا تعتبر الأخرى والعملة سلعة تعتبر

                                                
  . 148 - 147، ص ص التمويل الدولي عرفان تقي الحسني، 1
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ويركز هذا التعريف على آلية العرض والطلب وذلك باعتبار إحدى  ،1أخرى عملة من وحدة على للحصول
  .العملتين سلعة والثانية ثمنا لها

ويعرف سعر الصرف كذلك بأنه سعر العملة الأجنبية مقوما بوحدات من العملة المحلية، أي عدد 
 صرف سعر عن التعبير يتم فمثلا 2،ى وحدة من العملة الأجنبيةلمحلية اللازمة للحصول علاالوحدات من العملة 

 جزائري، دينار73  إلى تحويله يتم الدولار أن أي ،دج73=  $1 الصرف بسعر الدولار إزاء الجزائري الدينار
 الوحدات بعدد الصرف سعر عن يعبر وأحيانا، الخارجي  بالعالم تتصل معاملات تقتضيها للصرف والحاجة
 الجزائري للدينار الصرف سعر أن القول يمكن السابق المثال فمن وطنية وحدة على للحصول تدفع لتيا الأجنبية

  .$ 0.0137= دج 1: هو

 أداة يجسد فهو وذا، أجنبية أخرى  عملةإلى المحلية العملة من الوحدات عدد عن الصرف سعر ويعبر
 بين الموارد تخصيص على للتأثير هامة وسيلة ونهك عن فضلا الاقتصاديات، وباقي المحلي الاقتصاد بين الربط

 والناتج التضخم على وبالتالي المستوردة، الموارد وتكلفة التصديرية الصناعات ربحية وعلى الاقتصادية القطاعات
، ويركز هذا التعريف 3العالمية السوق في وأسعارها المحلي الاقتصاد في السلع أسعار بين يربط بذلك وهو، والعمالة

لى دور سعر الصرف في ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي وكذا دور سعر الصرف كسياسية اقتصادية ع
  .تستخدم من طرف الدول لتحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة

 والخدمات، السلع على الطلب من مشتق طلب هو الأجنبي النقد على الطلب أن بالذكر الجدير ومن
 للدينار عرض هو الوقت نفس وفي الأمريكي، الدولار على طلب هو الأمريكية السلع على الجزائري فالطلب

 الياباني للين وعرض الجزائري الدينار على طلب هو الجزائرية السلع على الياباني الطلب أن كما الجزائري،
  4.وهكذا

  

                                                
 .176، ص أساسيات الاقتصاد الدوليمجدي محمود شهاب،  عادل أحمد حشيش و1
 .121، ص مقدمة في الاقتصاد الدولي أحمد مندور، 2
 .103، ص -دراسة تحليلية تقييمية- المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، يدعبد اقدي  3
 .43بتصرف، ص  ،التمويل الدولي، ياسر المومنيشقيري نوري موسى و موسى سعيد مطر، 4
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  1:يلي فيما نوجزها عدة بوظائف الصرف سعر يقوم: الصرف سعر وظائف: ثانيا

 الأسعار ومقارنة قياس لغرض الصرف سعر على المحليون المنتجون يعتمد حيث: قياسية وظيفة -
 المحلية الأسعار بين الوصل حلقة لهؤلاء الصرف سعر يمثل وهكذا، العالمية السوق أسعار مع معينة لسلعة المحلية

 ؛العالمية والأسعار

 خلال من معينة مناطق إلى معينة صادرات تطوير في الصرف سعر يستخدم أي: تطويرية وظيفة -
 أو معينة صناعية فروع تعطيل أو الاستغناء إلى أخرى جهة من يؤدي أن ويمكن، الصادرات تلك تشجيع في دوره

 الصرف سعر يؤثر وبالتالي، المحلية الأسعار من أقل  المستوردةسلعال  هذهأسعار تكون حيث بالاستيراد استبدالها
 ؛للدول الخارجية لتجارةل والجغرافي السلعي التركيب على

 بفعل وذلك، الدولي الاقتصاد مستوى على توزيعية وظيفة الصرف سعريمارس : توزيعية وظيفة -
 .العالم دول بين الوطنية والثروات العالمي الدخل توزيع بإعادة الأخيرة هذه تقوم حيث، الخارجية بالتجارة ارتباطه

  

  الصرف أسواق: الثاني المطلب

على غرار أسواق السلع والخدمات فإن و ،عبارة عن أسواق يتم فيها تبادل العملاتهي أسواق الصرف 
  .أسواق الصرف لها هيئة شكلية وهي في حالة اشتغال دائم

 البائعين والمشترين للعملات المختلفة، بغض النظر عن الزمان التقاء: "ويعرف سوق الصرف الأجنبي بأنه
ق احتياجات عمليات يحقلت من فروقات الأسعار أو للاستفادةمعينة والمكان، حسب معلومات وآليات وأنظمة 

  .2"تبادل السلع والخدمات والأصول المالية والموارد الأخرى

  

  
                                                

   .150 -149 عرفان تقي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
  .281ص  ،تحليل الاقتصاد الدولي هوشيار معروف، 2
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  1:تعتمد التعاملات الدولية على سوق الصرف الأجنبي والذي يتكون من أربعة مشاركين رئيسيين وهمو

تعاملات للشركات والعملاء، وفي بعض  تقوم بتنفيذ ال،Commercial Banks البنوك التجارية -
  معظم الأنشطة في سوق الصرف؛ التعاملات بين البنوكوتشكلالحالات تستعين بسماسرة الصرف الأجنبي، 

ضات والمدفوعات من عملة إلى تحتاج إلى تحويل بعض المقبووالتي  ،Corporations الشركات -
 أخرى؛

  مثل شركات التأمين؛Non-bank Financial Institutions المؤسسات المالية غير المصرفية -

 .العملات للتأثير على سعر الصرفشراء  تتدخل في السوق ببيع وCentral Banks المركزية البنوك -

  :جلة وهي كما يليالآ  الصرفاضرة وسوقالح  الصرفوتنقسم أسواق الصرف إلى سوق

ء العملات الأجنبية في سوق الصرف جرى المعاملات المتعلقة ببيع وشرات :اضرةالح الصرف سوق: أولا
الحاضرة على أساس تسليم وتويجب أن يكون هذا م العملات موضوع التعامل فور الانتهاء من عقد الصفقة، لُّس

وهي تتخذ صورة الشراء أو البيع فورا،  ، بعد تاريخ العملية) سا48 (التبادل خلال الثمانية وأربعين ساعة القادمة
  2.اضرف الحالصربوهذا ما يسمى 

 عن طريق  كما أنه تحدد أسعار الصرف في السوقة بصفة متواصلة ويومي في هذا السوقتتغير التدفقاتو
دمات المحسوبة بالعملة المشترين للسلع والخ يصدر الطلب على الصرف من طرف، والعرض والطلب على الصرف

يصدر عرض الصرف كما ، لقرض بالعملة الأجنبيةالطالبين لو اح في الخارجيالس، المستثمرين في الخارج، الأجنبية
المانحين ، ة الأجنبية إلى العملة المحليةالمستثمرين الذين يحولون أموالهم من العمل، البائعين للسلع والخدمات من طرف

  .دفوعات ميزان الم كل هذه التدفقات فيوتحسب، للقرض بالعملة الأجنبية

                                                
  .267، ترجمة محمد إبراهيم منصور، علي مسعود عطية، ص -مدخل السياسات-الاقتصاد الدولي ، خاي كريانين مورد1
 .100ص ، العلاقات النقدية الدولية  عادل المهدي،2
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الشراء لأجل ويسمى الصرف عندئذ آجلا، وإما لغرض المضاربة وتوجد عمليات أخرى إما أن يتم البيع و
ويؤدي غياب ، ∗ أو مراجحةوالاستفادة من فروق الأسعار في الأسواق المختلفة، وتسمى العملية عندئذ تحكيما

  1.الفارق الزمني بين عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية في السوق الحاضرة إلى غياب المخاطرة

تسمح هذه السوق بتحديد فوري لسعر التبادل المستقبلي للعلاقات  :الآجلة الصرف سوق: ثانيا
جرى العملية في مدة معينة على أن ت الاتفاق على تبادل عملة بأخرى حيث تتم هذه العملية عن طريق ،التجارية

تورد جزائري لمنتجات ، وتطلب العملات الأجنبية لتسوية عمليات المبادلة المختلفة، فإذا كان مستفوق اليومين
أوروبية يرغب في الحصول على اليورو ليدفع به ما يستورده، وكان يخشى أن يرتفع صرف اليورو مقابل الدينار 
الجزائري إلى وقت تصديره للسلع فإنه يستطيع أن يعقد عقدا لأجل للحصول على اليورو، وبذلك يضمن لنفسه 

ويلاحظ هنا أن ، ة بسعر الصرف الحالي، ونفس الشيء للمصدرمنذ تلك اللحظة أن يحصل على القيمة المطلوب
قع ارتفاع الصرف أو توقع عمليات الصرف الآجل تصبح في النهاية نوعا من المضاربة على سعر الصرف، فتو

، يؤدي في الواقع إلى التسريع في تصور ارتفاع أو تدهور سعر الصرف، فيحدث الارتفاع أو التدهور قبل اياره
المتوقع، من لات في الأثر الاندفاع في الشراء أو الاندفاع في البيع، كما يؤدي إلى المغللمتوقع، وذلك نتيجة الزمن ا

 على صورة أكبر مما كان متوقعا، فإذا حدث الارتفاع يكون أكبر، وإذا وقع التدهور يكون الارتفاع أو التدهور
  2.أخطر

تمكن العمليات المقامة في هذا السوق من ، واسرةالسم، والبنوك يشارك في سوق الصرف الآجلة كل من
بيع ، وشراء الصرف من طرف المستوردين  المرتبطة بالعمليات التجارية المتمثلة فيضد أخطار التحويل الحماية

 الإقراض ضد أخطار التحويل المرتبطة بالعمليات المالية المتمثلة في، وكذلك الصرف من طرف المصدرين
  .شراء السندات الأجنبية وار في الخارجالاستثم وقتراضوالا

  

  
                                                

باح آنية من الفروق في أسعار الصرف بين الأسواق  المراجحة هي قيام المتعامل في سوق الصرف بشراء عملة معينة من سوق معينة، والقيام ببيعها في سوق أخرى، بغرض تحقيق أر∗
  .المختلفة

 .246، ص الاقتصاد الدولي المعاصر محمود شهاب، ي مجد1
 .247رجع، بتصرف، ص نفس الم 2
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  أنواع أسعار الصرف :الثالث المطلب

كون لكل بلد علاقات اقتصادية ومالية مع باقي العالم يجب أن يكون له سعر صرف يعبر على تكافؤ 
 ويعرف ، في هذا الإطار يظهر سعر الصرف كسعر نقدي للعملة الأجنبية،العملة الوطنية مع العملات الأخرى

، أي يعبر على عدد وحدات العملة المحلية المقابلة لوحدة )أو العكس(لعملة المحلية بدلالة العملة الأجنبية لكقيمة 
  :ويمكن التمييز بين عدة أنواع للصرف نذكر منها، )أو العكس(ة من العملة الأجنبية واحد

  سعر الصرف الاسمي: أولا

ية بدلالة وحدات عملة محلية، ويمكن أن يعكس هذا يعرف سعر الصرف الاسمي على أنه سعر عملة أجنب
ساب العملة المحلية بدلالة وحدات من العملة الأجنبية، ويدل سعر الصرف الاسمي على سعر العملة بحالتعريف 

 ويتم تحديد سعر الصرف الجاري والذي لا يأخذ بعين الاعتبار قوا الشرائية من سلع وخدمات ما بين البلدين،
لة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير الاسمي لعم

 ويتغير سعر الصرف الاسمي يوميا إما ،تبعا لتغير الطلب والعرض عليها، وبدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد
ل العملة الأجنبية، أما التدهور فهو انخفاضها  العملة المحلية مقابقيمةتدهورا أو تحسنا، حيث التحسن هو ارتفاع 

وهو في نفس الوقت ارتفاع سعر الصرف الاسمي، وفي الواقع لا يهم الأعوان الاقتصاديين مستوى سعر الصرف 
 وهو ما يسمى الاسمي بقدر ما يحويه من قوة شرائية، أي كمية السلع التي يتم اقتناؤها بنفس المبلغ من العملة المحلية

 وتتحدد اتجاهات تقلبات سعر الصرف الاسمي من خلال الرقم القياسي لسعر الصرف ،1لصرف الحقيقيبسعر ا
 وهذا المؤشر يقوم بدور المقياس الذي يعكس متوسط حصيلة التقلبات في ،)مؤشر سعر الصرف الاسمي(الاسمي 

ظام الصرف المتبع سواء كان  كما يتغير سعر الصرف الاسمي حسب ن2قيم العملات الأخرى بالنسبة لعملة معينة،
ثابتا أو مرنا، فسعر الصرف الثابت عادة ما يكون ثابتا بالنسبة لعملة واحدة لكنه متغير بالنسبة للعملات الأخرى، 

وينقسم سعر الصرف الاسمي إلى سعر صرف رسمي أي أما سعر الصرف المرن فهو متقلب بالنسبة لكل العملات، 
ت الجارية الرسمية، وسعر صرف موازي وهو السعر المعمول به في الأسواق الموازية، المعمول به فيما يخص المبادلا

  .في نفس البلدو في نفس الوقت لنفس العملة سمياوهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف 

                                                
  .4ص  ،2003، نوفمبر 23، العدد  المعهد العربي للتخطيط، الكويت، جسر التنمية"سياسات أسعار الصرف"بلقاسم العباس،  1
 .11، ص اقتصاديات صرف النقود والعملات، هرالطاقانة  2
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  1سعر الصرف الحقيقي: ثانيا

عدد الوحدات من المنتجات ر سعر الصرف الحقيقي عن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، فهو يبينيعب 
الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وكلما كان سعر الصرف الحقيقي قريب من سعر الصرف 
الاسمي، كلما كان معدل التضخم منخفض، كما أنه يفيد المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قرارام ويتم حساب 

  :ة التالية وفق المعادلer رف الحقيقيسعر الص

  

   المنتج المحلي بالعملة الوطنية؛سعر: Pحيث 

    P* : الأجنبي بالعملة الأجنبية؛المنتجسعر   

      e :سعر الصرف الاسمي.  

واحد، ولذلك فإن مستواه ال، وفي سنة الأساس يساوي لصرف الحقيقي محسوب كمؤشر أسعارسعر ا
 ارتفاع السعر النسبي للسلع المحلية مقارنة ي يعطي مؤشر اتجاه سعر الصرف الحقيقي، أييفسر عند التغير لك
الأسعار الأجنبية بدلالة الأسعار المحلية يعتبر تحسنا حقيقيا، أما التخفيض   انخفاض فيبمعنىبالأسعار الأجنبية 

لية ويعني انخفاض أسعار السلع المحلية مقارنة الأسعار الأجنبية بدلالة الأسعار المح الحقيقي فهو يوافق الارتفاع في
  .بأسعار السلع الأجنبية

، المعنييقلل من التنافسية الدولية للبلد و يعد ارتفاعا في سعر الصرف الحقيقي er في الانخفاضبمعنى أن 
ر الصرف تتحدد اتجاهات تقلبات سعو 2 الدولية لذلك البلد،فسيةا يؤدي إلى زيادة التنerبينما الارتفاع في 

، الذي يمكن اعتباره مؤشر )مؤشر سعر الصرف الحقيقي(الحقيقي من خلال الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي 
  3.مرجح تجاريا، ويجمع بين كل من تقلبات سعر الصرف الاسمي وتفاضل معدلات التضخم

                                                
 .5، ص  سبق ذكرهمرجع ،سياسات أسعار الصرف، بلقاسم العباس  1
  .55ترجمة محمود حسن حسني، ص ، النقود والتمويل الدولي سي بول هالوود رونالد ماكدونالد، 2
 .11، مرجع سبق ذكره، ص الطاهرقانة  3

*p
eper = (01-1)..........................  
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  سعر الصرف التوازني: ثالثا

يمثل  *etالكلي، أي أن سعر الصرف التوازني هو تعريف لسعر الصرف متناسق مع التوازن الإقتصادي 
 وبالتالي هو سعر الصرف الذي يسود ،توازن مستديم لميزان المدفوعات عندما يكون الاقتصاد ينمو بمعدل طبيعي

إذن يقصد بسعر الصرف المتوازن ذلك السعر الذي تحدده قوة العرض والطلب عندما ، في بيئة اقتصادية غير مختلة
لتام بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من إحدى العملات بصرف النظر عن أثر المضاربة يحدث التساوي ا

توازن لأي سلعة من السلع ال مثل سعر توازني، وبذلك نجد أن سعر الصرف الةوحركات رؤوس الأموال غير العادي
 .زامنا مع التوازن في ميزان المدفوعات، ويكون هذا السعر مت1المتداولة في الأسواق الحرة في حالة المنافسة الكاملة

  2:ويتوقف سعر الصرف المتوازن على بعض المتغيرات النقدية منها

  ؛الوطنيمعدل نمو الدخل  -

  التغير النسبي في المعروض النقدي؛معدل  -

  معدل التغير في سعر الفائدة؛ -

 .اتجاه الطلب على النقود -

  

  الصرف سعر على المؤثرة العوامل: بعاالر المطلب

 فنية عوامل إلى العوامل  هذهتقسيم يمكن و العرض والطلب على سعر الصرففي عواملعدة ؤثر ت
    :أساسية وعوامل

  

  
                                                

  .9- 7 مرجع سبق ذكره، ص ص ،فسياسات أسعار الصر بلقاسم العباس،  1
  .40ص  ،الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف والموازنة العامة حمدي عبد العظيم، 2
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  1:الصرف سعر على تؤثر التي الفنية العوامل من: الفنية العوامل: أولا

 الاقتصادية والحالة العملات أسعار بشأن السوق إلى تصل التي المعلومات إن: السوق ظروف -
 يختلف معينة لمعلومة  الصرفسوق تجاوبو ،الصرف أسعار على تؤثر الرسمية والتصريحات والتقارير اتوالإشاع

 ؛الجيدة المعلومات من أسرع بشكل السوق في تؤثر السيئة فالمعلومات ،أخرى لمعلومة هتجاوب عن

 ةالمطلوب بالكميات تتأثر الأجنبية صرف العملات أسعار إن: وأوضاعهم المتعاملين خبرة -
 أن كما، الأسعار حركة اتجاه الأجنبي الصرف سوق في المتعاملين خبرة وتعكس ،العملات هذه من والمعروضة

 ؛الصرف أسعار اتجاه على تؤثر عمليام لتنفيذ قبلهم من المستخدمة والأساليب للمتعاملين التفاوضية القدرة

 أي السوق لقوى نتيجة صرفال سعر يتحدد: ةالمطلوب السيولة ودرجة ا المتعامل الكميات -
  ؛العملات صرف أسعار على تؤثر مطلوبة أو معروضة كانت سواء الكميات فإن وبالتالي والطلب، العرض قوى

 من المطلوبة الكميات زادت كلما :تالعمليا في التنويع ومدى المطلوبة للعملة الحاجة مدى -
 الارتفاع إلى يلتم قيمتها فإن أكبر معينة ةعمل من ينالمتعامل حاجة كانت وكلما ، قيمتهاارتفعت  كلمامعينة عملة
 الجهة من التفاوضي الأسلوب على ذلك ويعتمد المطلوبة، الكميات تساوي المعروضة الكميات كانت لو حتى

  ؛للأسعار العارضة

 الذي المردود ارتفاع إن :تالعملا سوق غير الأخرى والأسواق المالية الأسواق في التغيرات -
 أن كما عليها، الطلب زيادة نتيجة ،ارتفاع قيمتها إلى يؤدي معينة عملة من النقدي السوق في تثمرونالمس يجنيه

 لشراء العملات على الطلب زيادة وبالتالي الأسهم لهذه الرأسمالية الأرباح زيادة إلى يؤدي الأسهم سعار أارتفاع
 . قيمة العملةارتفاع إلى ويؤدي الأسهم هذه

 على تؤثر التي العواملل شتم وت2:قسمين إلى الأساسية العوامل تقسيم ويمكن: ساسيةالأ العوامل: ثانيا
السياسة ووتتمثل في كل من السياسة النقدية  الاقتصادية الدولة سياسات، والأجنبية العملات على الطلبو العرض

                                                
  .48 موسى سعيد مطر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .49 ص ،رجعالم نفس 2
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 العوامل، وتتمثل فصل وسنتطرق لسياسة سعر الصرف في المبحث الثالث من هذا الية وسياسة سعر الصرفالمال
  : فيالأجنبية العملات وطلب عرض في المؤثرة

 المحلية للعملة وعرض الأجنبية للعملة طلب بمثابة هو بالاستيراد القيام إن :روالتصدي الاستيراد -
 الأجنبي التاجر قيام عند العكس ويحدث ثابتة، الأخرى العوامل بقاء مع الأجنبية  العملةةتزيد قيمس وبالتالي

 سوف المحلية العملة  قيمةفإن وبالتالي الأجنبية عملته ويعرض المحلية العملة يطلب فإنه محلية معينة سلعة ستيرادبا
 ؛يرتفع

ما ينطبق على استيراد السلع وتصديرها ينطبق على استيراد  :الخدمات واستيراد تصدير -
 استيراد الخدمات قيام المواطنين ومن الأمثلة على، الخدمات وتصديرها من حيث تأثيرها على أسعار الصرف

 على الحصول أجنبية دولة في والإقامة السفر يستلزم وقامة في الفنادق الأجنبية،المحليين بالعلاج في الخارج والإ
 الأجنبية العملة ويطلب عملته بعرض يقوم الخارج إلى فالسائح ،المستلزمات على لإنفاقل الأجنبية العملات
  ؛صحيح والعكس ،تنخفض  سوف المحلية عملةالقيمة  فإن وبالتالي

عندما يحصل المستثمرون المحليون على عوائد استثمارام فإم يقومون  :أرباح الاستثمارات -
 الأجنبية الاستثمارات قيام يؤديو، في الأسواق العالمية العملة المحليةستزيد قيمة بعرضها لشراء عملة محلية وبالتالي 

 الاستثمارات هذه بيع يؤدي كذلك ا، الاستثماري الإنفاق أجل من البلد عملة على لطلبا زيادة إلى ما بلد في
 قيمة لدفع وذلك لأخرى دولة من الأموال تتحولو، الأجنبية العملات على الطلب زيادة إلى البلد اهذ داخل
  1؛أخرى دولة في والمدين ةدول في الدائن بين الاتفاق حسب السندات وأرباح الديون

عندما يقوم المواطنون المحليون غير المقيمين بتحويل الأموال إلى عائلام  :والات دون مقابلالح -
 مع بقاء ترتفعسوف قيمة العملة المحلية ن فإم يعرضون عملة أجنبية مقابل الحصول على عملة وطنية وبالتالي فإ

  العوامل الأخرى ثابتة؛

 النامية الدول لبعض مادية مساعدات الغنية لدولا إحدى متقد ما كثيرا :المساعدات الخارجية -
 اعتمادات شكل في المساعدات هذه تمنح ما غالبا لكن الثانية، الدولة إلى الأولى الدولة عملة تحول الحالة هذه وفي

                                                
  .376، ص الاقتصاد النقدي والدولي أحمد فريد مصطفى، 1
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لمانحة  وفي هذه الحالة فإن عملة الدولة ا1،المانحة الدولة سوق من الدول هذه تحتاجه ما لشراء المانحة الدول بنوك في
  .سوف تتحسن لارتفاع الطلب على منتجاا وبالتالي على عملتها

 دون مقابل فكلما زادت هذه المساعدات سواء كانت من وإذا كانت هذه المساعدات في شكل تحويلات
 وتنخفضة المؤسسات الدولية أو غيرها فإنه سيتم تحويلها إلى العملة الوطنية وبالتالي يزداد عرض العملة الأجنبي

تنخفض ولعكس ما في حالة المساعدات المحلية إلى دول أخرى فيحدث اأ العملة المحلية،تزيد قيمة  وفي المقابل قيمتها
  ؛العملة المحليةقيمة 

 كإقامة مشاريع في االاستثمار مباشرقد يكون  :التحويلات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية -
 إلىانتقال رؤوس الأموال المحلية ف المالية كالأسهم والسندات، الدول الأخرى أو غير مباشر مثل شراء الأصول

 العملة قيمة تنخفضالدول الأجنبية يؤدي إلى زيادة عرض العملة المحلية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية وبالتالي 
   الأجنبية؛ العملة قيمةوترتفعالمحلية 

ى، أو القروض التي تقدمها مؤسسات وهي القروض المقدمة من دولة إلى أخر :القروض الدولية -
بنك الدولي وغيرها، حيث عند حصول دولة ما على قرض بقيمة معينة لمالية دولية مثل صندوق النقد الدولي وا

من دولة أجنبية فإن عرض العملة الأجنبية سوف يزيد وفي نفس الوقت يزيد الطلب على العملة المحلية، وبالتالي 
، لكن في مرحلة لاحقة ستدفع هذه الدول أصل الدين مع الفوائد مما ة مقابل العملة الأجنبية المحليقيمة العملةرتفع ت

  ؛يعكس القضية

وهي انتقال الأموال من بلد إلى آخر وذلك للاستفادة من  :تحويل الأموال بقصد المضاربة -
 عرض هموال سوف يزداد لدين البلد المتلقي للأأفروقات أسعار الصرف بين البلدين وتحقيق أرباح رأسمالية، حيث 

 قيمةنخفض ت العملة المحلية وفي نفس الوقت قيمةرتفع تلمحلية وبالتالي االعملة الأجنبية ويزداد الطلب على العملة 
  .العملة الأجنبية

  

                                                
  .377، ص  سبق ذكرهمرجع، قتصاد النقدي والدوليالاأحمد فريد مصطفى،  1
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  الصرف لسعر المحددة والنظريات الصرف أنظمة: الثاني المبحث

 الاختيار الأخيرة، ففي بداية القرن العشرين كان نظام سعر الصرف تطورا كبيرا في السنوات المائةتطور 
، وهو الانضمام إلى قاعدة الذهب لأن كل البلدان المتقدمة انتهجت هذا المنهج، وفي بداية القرن الواحد واضحا

والعشرين اتجهت معظم الدول إلى تعويم عملاا، وبتطور وسائل الاتصال أصبح الأمر أكثر تعقيدا حيث تعددت 
واختلفت مناهج تحديد  1مة التي تتحدد بقوى العرض والطلب، من التثبيت التام إلى أسعار الصرف العائالخيارات

سعر الصرف من فترة لأخرى وذلك بتحديد العوامل ذات العلاقة بتحديد سعر الصرف التوازني في الأجل القصير 
ات المالية والمتغيرات الحقيقية من ناحية، وسعر والأجل الطويل، وتحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات النقدية والمتغير

  2.الصرف التوازني من ناحية أخرى

  

  الصرف أنظمة: الأول المطلب

 والمستوردة، المصدرة الدول لعملات تبادل عليها يترتب أن لابد والخدمات للسلع تبادل عملية كل إن
 عندما وذلك الأجنبي الصرف على الطلبو العرض قوى خلال من الوطنية للعملة الأجنبي الصرف سعر يتحددو
  3:وهي الصرف سعر لتحديد أنظمة ثلاثة وهناك الوطنية، العملة قيمة تحديد في النقدية السلطات تتدخل لا

 ؛Fixed Exchange Rate الثابت الصرف سعر .1

 ؛Free Exchange Rate المرن الصرف سعر .2

 Managed Flexibility For Exchange)فالرقابة على الصر (الصرف لأسعار المقيدة المرونة نظام .3

Rate. 

                                                
، ص 2002، صندوق النقد العربي معهد السياسات الاقتصادية، الإمارات العربية المتحدة، نظم وسياسات أسعار الصرف" المنظور التاريخي لاختيار سعر الصرف"مايكل بوردو،  1

22.  
 .150، ص  عادل المهدي، مرجع سبق ذكره2
 .44ر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص موسى سعيد مط 3
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 ودرجة للدولة والاجتماعي الاقتصادي للنظام تبعا وذلك أخرى إلى دولة من النقدية النظم وتختلف
 معظم اعتمدت حيث مختلفة، تاريخية بمراحل ومرت الأزمنة مر على النقدية النظم هذه تطورت وقد تقدمها،
 النقدي الإصدار لمضاعفة الحاجة وازدياد الأمر وبتطور الذهب، قاعدة نظام الزمن من معينة حقبة خلال الدول

  1.ةالورقي النقود قاعدة ظهرت الإصدار، غطاء وتخفيض

  الثابت الصرف سعر نظام :أولا

 الأجنبي الصرف أسعار في تغيرات تحصل لا  النظام الثابت لسعر الصرفبموجب :قاعدة الذهب .1
 في العمل يرتبطو الثابت، الصرف سعر لنظام والأساسي الأول الشكل الذهب عدةقا تمثلو الحدود، أضيق في إلا
 2:اأبرزه معينة شروط بوجود القاعدة هذه

 ؛ثابت وبشكل الوطنية العملة يقابل ما تحديد يتم أي الذهب، إزاء الوطنية العملة من ثابت معدل تحديد -

 ؛وبالعكس ذهب إلى الوطنية العملة تحويل ضمان -

 .التصدير عملية تعيق محددات وجود بدون الخارج إلى الذهب واستيراد رتصدي حرية -

 ومن ،الذهبية القطع تداول وسرعة سهولة إلى يؤدي العالمي النقدي المستوى على الذهب قاعدة سيادة إن
 يهاعل الحصول الممكن من نهلأ ذلكو ،التداول عن الذهبية العملات هذه من جزء حجزو الاكتناز ظاهرة تختفي ثم
 الأفراد فإن لمسكوكاتل السوقية القيمة ةدازييث عند بح ،الذاتي التوازن تكفل لحريةا هذه كانتو وقت، أي في

 المعروض وزيادة العملات من المعروض نقص ذلك تبعوي أخرى، استخدامات إلى وتحويلها صهرها إلى يسارعون
  3.نالتواز يتحقق وهنا كعملة سعره مع فيه يتعادل الذي الحد إلى كمعدن هسعر يخفض مما الذهب من

 هذا انتهجت دولة أول إنجلترا كانت وقد ،عشر التاسع القرن منتصف إلى النظام هذا بداية وترجع
 العالمية الحرب وبعد انجلترا، في به العمل أوقف حيث ،1913 سنة غاية إلى وذلك الدول باقي تبعتها ثم ،النظام
 يتوقف كان به العمل أن إلا الإسترليني، للجنيه القوة إعادة جل أمن النظام لهذا ةالحيا إعادة انجلترا حاولت الأولى

                                                
 .248، ص  مرجع سبق ذكره،الاقتصاد النقدي والدولي أحمد فريد مصطفى، 1
 .437، ص الاقتصاد الكليفليح حسن خلف،  2
 .250 مرجع سبق ذكره، ص ،الاقتصاد النقدي والدولي أحمد فريد مصطفى، 3
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 حيث 1931 سنة سبتمبر 19 حتى ذلك على الحال استمر وقد الاقتصادية، للمتطلبات تبعا وذلك لآخر وقت من
  1.ةالقاعد ذه تماما العمل انتهى

 الجزائري الدينار كان فإذا ثبات،ال إلى الذهب ةقاعد تعتمد التي الدول عملات تتجه النظام هذا ظل وفي
 الجزائري الدينار أن معناه فهذا الذهب، من غ0.88 يعادل والدولار الذهب، منغ 0.18 يساوي أو يعادل مثلا
 ضيقة بحدود إلا عنه يقل ولا السعر هذا يتجاوز لا الصرف سعر فإن بالتاليدولار،  (4.89$)لـ مساويا يكون
  .بالذه قلن تكلفة تمثلها

  

 عرض أن يعني فهذا، P1 المستوى عند الأجنبي الصرف سعر كان ذاإ أنه لنا يتضح )01-1(  رقملالشك من
 فإنومن ثم  ،للانخفاض الأجنبي الصرف سعرقيمة  تجهت المعروضة الكمية وبتزايد عليه، الطلب يفوق الأجنبي النقد
 سعر يكون عندما وكذلك، التوازني السعر إلى لوصول اوحتى العرض، وانخفاض طلبال زيادة نحو يدفع هذا

 اتجاه وبالتالي منه، العرض على يزيد الأجنبي رفصال على الطلب أن معناه فهذا ،P2 المستوى عند الأجنبي الصرف
 السعر إلى ولالوص حين إلى الطلب وانخفاض العرض زيادة إلى يؤدي وهذا الارتفاع، نحو  الصرفسعرقيمة 

                                                
 .250 ، صكره، مرجع سبق ذالاقتصاد النقدي والدولي أحمد فريد مصطفى، 1

 سعر الصرف في ظل قاعدة الذهب: )01-1(الشكل رقم 

 تصدير الذهب

 استيراد الذهب

P*  

 من العملةالكميات المطلوبة والمعروضة 

P1 

P2 

 سعر عملة بالدولار

 .438فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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 تقاطع فيه يتم والذي ،*P الصرف سعر مستوى عند الأجنبي الصرف سعر في الاستقرار يحقق ما وهو ،التوازني
  1.هعلي الطلب منحنى مع الأجنبي النقد عرض منحنى

 غير ،في حدود ضيقة محصورة كانت تقلباته ولكن تقلب،لبا الذهب قاعدة ظل في الصرف سعر تميزيو
 نطاق في التقلبات هذه تحصر ولكنها العملة، صرف سعر تقلبات على تقضي لا الذهب فقاعدة تقلبه، تمنع لم أا

  2.الخارجي الصرف ثبات يسمى بما الذهب قاعدة تميزت ولهذا ضيق،

مؤتمر  بريتون وودز في مدينة 1944نظرا للاضطرابات التي سادت النظام النقدي الدولي انعقد في جويلية و
ة الوصول إلى نظام نقدي جديد يمكن أن يسير عليه العالم بعد إاء الحرب العالمية الثانية وجاء لدراسة إمكاني

، ومن أهم ما اتفاقية بريتون وودزالنظام موافقا للمشروع الأمريكي، وتمت صياغته في الاتفاقية المعروفة باسم 
 3.تفاقية إنشاء صندوق النقد الدولينصت عليه الا

 على قاعدة الصرف بالذهب حيث يرتكز على قابلية تحويل الدولار إلى ذهب ن وودزبريتويقوم نظام و
فقط من ناحية وعلى تثبيت أسعار صرف العملات الأخرى بالنسبة للدولار الأمريكي، ويسمح هذا النظام للدول 

ط موافقة في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات دون اشترا %10 بتغيير السعر الاسمي لعملتها في حدود
 في الأساس نظام قائم على تثبيت سعر الصرف مع قابلية بريتون وودزصندوق النقد الدولي، لذا يعتبر نظام 

  .التعديل لضمان استقرار أسعار الصرف مع توفير قدر من المرونة

 إن العديد من العملات خصوصا عملات الدول النامية تم ربطها بعملة :الربط بعملة رئيسية .2
 من عملة %100البا ما تكون الدولار ويتم إصدار العملات المحلية فقط عندما تكون مغطاة بنسبة رئيسية، غ

 طريقة أخرى هي التخلي كالربط، وعلى سبيل المثال قامت كل من هونج كونج واستونيا بمثل هذا الإجراء، وهنا
 من الإكوادور والسلفادور في عام عن عملة الدولة وإحلال عملة رئيسية مثل الدولار محلها، وهذا ما فعلته كل

 4. لكن معظم الدول تقوم بربط عملتها في ظل تدخل حكومي،2000

                                                
 .437 ص فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، 1
  .185 -183مجدي محمود شهاب، مرجع سبق ذكره، ص ص وعادل أحمد حشيش  2

3 Alain Samuelson, Economie internationale contemporaine, pp 140 - 141. 
  .288 –287، ص صمرجع سبق ذكره موردخاي كريانين، 4
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يخلق مشكلة رئيسية وهي أنه وسط التقلبات العالمية لأسعار الصرف   التثبيت بالنسبة لعملة معينةولكن
 للدول إلا إذا قامت بتثبيت ، ولا يكون ذلك مفيدايصبح التثبيت بعملة ما تعويما تجاه معظم العملات الأخرى

ك التجاري الرئيسي لها، وإحدى الطرق للتغلب على هذا المشكل هو الربط ي تشكل الشرعملتها مع الدولة التي
 .بسلة من العملات وليس عملة واحدة فقط

 التجاريين الرئيسيين في سلة الشركاءبسلة من العملات الرئيسية، باستخدام عملات  ويتم تقييم العملة
 والتي تم تقييمها (SDR)مختارة، والبعض الآخر يقوم بربط عملته بحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي 

 يوميا من SDR  المعادل لـعلى متوسط مرجح للدولار والين واليورو والجنيه الإسترليني، ويتم إعلان سعر الدولار
 لتحقيق سعر صرف ثابت  بالدولار بالتعديل في سعر عملتهاقبل صندوق النقد الدولي، وبالتالي تقوم الدول المعنية

  1.بالنسبة لحقوق السحب الخاصة

  المرن الصرف سعر نظام: ثانيا

الأسعار  ديتحد  الأجنبيسعر الصرفل نظامال ويسمى كذلك سعر الصرف الحر أو العائم، ويتيح هذا
 سعر فإن وبالتالي الذهب، قاعدة إلى تستند لا التي الورقية العملات نظام ويمثله السوق، في والعرض بالطلب
 العملات وطلب بعرض مقارنة المحلية العملة وطلب عرض أساس على يتحدد أجنبية بعملات المحلية العملة صرف

 من كل وطلب عرض في صلتح التي للتغيرات تبعا يتغير السعر هذا فإن وبالتالي الأجنبي، الصرف سوق في الأجنبية
  2.الأجنبية العملاتو المحلية العملة

بعد قرار الرئيس الأمريكي نيكسون رسميا وذلك ، يمتعوبال بدأت أسعار الصرف 1971ام عوابتداء من 
تعويم (، ولم يكن التعويم كاملا أو ما يصطلح عليه  التخلي عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب1971في عام 

ت لتقليص التقلبات والمحافظة على استقرار سعر حيث تميز التعويم بتدخلاأي بدون تدخل حكومي، ) نظيف
  3.الصرف

                                                
  .288، ص  سبق ذكرهموردخاي كريانين، مرجع 1
  .440 فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .193-192ص  ترجمة مصطفى موفق، ص ،6 ج ،العلاقات التجارية و المالية الدوليةسامويلسون، . أ. بول 3
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 عرض منحنى أما الأجنبي، الصرف سعر مع عكسيا اتجاها الأجنبي الصرف على الطلب منحنى يتخذو
 المعروضة الكميات أن أي الأجنبي الصرف سعر مع موجبة بعلاقة يرتبط لأنه موجبا، اتجاها فيتجه الأجنبي الصرف

 نحو الصرف سعر اتجاه مع المعروضة الكميات هذه وتنخفض ،الصرف سعر بزيادة تزداد الأجنبي الصرف من
  :التالي الشكل في المنحنى يمثله ما وهذا الانخفاض

  

 الكميات مع الأجنبي الصرف من المطلوبة الكميات بتعادل التوازن  يحدث)02-1(  رقممن الشكل
 الأجنبي الصرف أو عرض الطلب في تغيرات حصول حين إلى الصرف سعر في الاستقرار ققيتح وعنده المعروضة،
 على الطلب منحنى انتقال عند جديد توازن إلى وصولا التوازن، حالة عن الابتعاد إلى يؤدي الذي بالشكل
  1.الأجنبي الصرف عرض منحنى انتقال عند أو الأجنبي الصرف

 تغيرات إلى تؤدي الصرف أسعار تغيرات أن إذ وعليا، دنيا دحدو في الصرف أسعار تقلبات وتكون
 في التغيرات من الحد إلى يؤدي الذي وبالشكل الطويل، المدى في لذلك تبعا والواردات الصادرات في لاحقة
 أو وخدمات سلع لشراء إليه الحاجة من مشتق طلب الأجنبي الصرف على الطلب لأن وذلك هذه، الصرف أسعار
 من الدولة صادرات قيم لتسديد الأجنبي الصرف عرض فإن وكذلك الخارج، في باستثمارات القيام أو ةمالي أوراق
  .الداخل في والاستثمارات المالية والأوراق والخدمات السلع

                                                
 .441 فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 1

 .44، مرجع سبق ذكره، ص موسى سعيد مطر وآخرون: المصدر

 توازن طلب وعرض العملة الأجنبية: )02-1( الشكل رقم
 سعر العملة الأجنبية

P1 

P*  

P0 

S 

D 

Q1 Q*  Q2 كمية العملة الأجنبية 
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  )المرونة المقيدة (الصرف على الرقابة  نظام:ثالثا

 تحديده يتم الذي الصرف سعر من بدلا الصرف على الرقابة بنظام الأخذ إلى العالم دول معظم توجه تم
 من الاستخدام هذا رافق وما الذهب، قاعدة عن التخلي بعد الورقية النقود استخدام ظل في السوق لآلية وفقا

 أهداف وتحقيق ناحية، من التقلبات هذه من للحد التوجه هذا  اختياروتم الصرف، أسعار في واضحة تقلبات
 الصرف عرض في وتحكمها الدول إشراف يعني الصرف سعر نظام فإن بالتاليو تحقيقها، إلى الدول تسعى متعددة
 السبب مثل وقد ،الأجنبي بالصرف التعامل حرية للأفراد تتيح لا الدولة فإن ولذلك عليه، والطلب الأجنبي

 عجز إلى أدت آثار من الثلاثينات في الاقتصادية الأزمة ولدته ما الصرف على الرقابة بنظام للأخذ الأساسي
 الرقابة نظام إلى اللجوء وبالتالي العجز، هذا علاج في الأخرى الوسائل تنجح لم حيث الدول مدفوعات موازين

 التي الكمية توزيع هو الصرف على الرقابة وجوهر، تلمدفوعاا ميزان في التوازن لتحقيق محاولة في الصرف على
 الاقتصادي التمييز على النظام هذا يعتمدو لممكنة،ا الطلب وجوه على الأجنبي الصرف من الدولة عليها تحصل
 السلع استيراد يقيد حيث النامية الدول في خاصة، السلع ينب تمييزا أو النقدية، كالمناطق الدول بين تمييزا كان سواء

  1.ةالمتقدم التمييز صورتي بين الجمع ويمكن الترفيهية،

 ميزان تحسين أو الناشئة الصناعات حماية مثل هدافالأ بعض تحقيق إلى  الرقابة على الصرفنظام ويهدف
  2.لاومالأ سؤور هروب ظاهرة محاربة أو الدولي التبادل معدلات وتحسين الدخل زيادة أو المدفوعات

 أسعار تقلباتكما أن  ، الذهبقاعدة عن التخلي إلى الدول معظم لدى الذهبية الأرصدة نقص أدى وقد
 طريق عن الصرف على الرقابة بنظام الأخذ نحو الاتجاه إلى أدى  مماالدول على يةسلب آثار إلى تؤدي الحرة الصرف
 وعرضه، الأجنبي الصرف على الطلب بين توازن إحداث خلاله من يتم الذي بالشكل المباشر، الإداري التدخل

 ومدفوعاا الخارج من الدولة إيرادات بين الموازنة أي المرغوب، المستوى عند الصرف سعر تثبيت إلى يقود وبما
 يتقرر الذي المستوى عند الأجنبية بالعملات الوطنية العملة صرف سعر تثبيت من ذلك عن ينجم وما الخارجية،

                                                
  .445، ص فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره 1
  .440 مرجع سبق ذكره، ص ،نقدي والدوليالاقتصاد ال  أحمد فريد مصطفى،2



   أنظمته، سياساته وأهدافهسعر الصرف  الفصل الأول 

30 

 

 استخدامها يتم التي الوسائل من العديد وتوجد، الصرف على الرقابة أو المدار الصرف نظام عليه يطلق ولذلك، هل
  1: الوسائل فيما يلي هذه بعضتتمثل متعددة، أغراض لتحقيق الأجنبي الصرف على الرقابة في

  ؛معين بقدر الخارج من السلع استيراد تحديد -

  ؛الدولة في الموجودة الأجنبية الأموال تجميد -

  ؛الأجنبية بالعملة المصدرة السلع بقيمة للمصدرين شهادات إصدار -

  .للدولة تتحقق التي المدفوعات تسوية كيفية ترتيب أجل من دفع اتفاقات عقد إلى اللجوء -

  

  الصرف لسعر المفسرة لنظرياتا :الثاني المطلب

حاولت الكثير من النظريات تفسير الاختلاف في أسعار الصرف بين البلدان وكل منها لها فرضيات 
  2 : وتتمثل أهم هذه النظريات فيما يليومنطلقات ونتائج تختلف عن الأخرى

 سعر الصرف وفقا لها على أساس القدر من والتي يتحدد ∗:الشرائية القدرة تعادل نظرية -
 كمية من السلع والخدمات تعادل الكمية التي ي يشترالدولارالعملتين الذي يحقق تعادل القوة الشرائية، فإذا كان 

تدولار1= دينار  3، أي أن دنانير سيكون ثلاث الدولار مثلا، فمعنى هذا أن سعر صرف دنانير بثلاث ىشتر  ،
وم بالتنازل عن عملة معينة يعني أنه يتنازل عن قوا الشرائية من أجل الحصول على القوة الشرائية ذلك لأن من يق

  .التي تتاح له نتيجة اقتنائه العملة الأخرى التي يقوم بتحويل عملته إليها

ويرى أصحاا بأن رفع سعر الخصم معناه زيادة  :)الخصم سعر (الفائدة أسعار تعادل نظرية -
، وبالتالي زيادة طلب الأجانب على العملة المحلية ئدة، وهذا يؤدي إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبيةالفاأسعار 

، وعلى العكس يؤدي خفض سعر الفائدة إلى انخفاض قيمة سعر الصرف، أي ارتفاع وارتفاع قيمتها الخارجية

                                                
  .450 –446 فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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  ولا زال تغيير أسعار الخصم،صرفلاسعر قيمة ، وانخفاض قيمة العملة  أي انخفاض الطلب على العملة المحلية
  . ميزان المدفوعات الخلل في كوسيلة لعلاجيستخدم

 ميزان تحدد على أساس رصيدت صرف العملة  النظرية ترى أن أسعاروهذه :الأرصدة نظرية -
 ا موجبا فمعناه زيادة الطلب على العملة المحلية وارتفاع قيمتها، فإذا كان رصيدهللدولة المعنية المدفوعات

لبا فهذا يدل على زيادة عرض العملة المحلية وانخفاض اصرف، وإذا كان سالسعر قيمة الخارجية، أي ارتفاع 
  .صرفال سعر  قيمةا الخارجية، أي انخفاضهقيمت

 خص في أن الزيادة في كمية النقودإن المحتوى الأساسي للنظرية الكمية يتل ∗:النقود كمية نظرية -
 الداخل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع المحلية، وبالتالي نقص تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في

الصادرات، وزيادة الواردات، لأن سعر السلع الأجنبية يصبح أقل مقارنة بأسعار السلع والخدمات بعد ارتفاع 
ات، وانخفاض أسعارها، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية من أجل تسديد قيمة الوارد

وهذا   يؤدي إلى خروج الذهب سعر الصرفانخفاض قيمةالطلب على العملة المحلية لتسديد الصادرات، وبالتالي 
  .، وحصول العكس في حالة انخفاض كمية النقودحالة نظام الذهب في

وتتلخص هذه النظرية في أن القيمة الخارجية لعملة دولة ما تتحدد على أساس : الإنتاجية نظرية -
 بما اجية الفرد، ومن ثم مستوى معيشته بما في ذلك زيادة إنت وزيادة الإنتاجية،الإنتاجيكفاية ومقدرة جهازها 

ات، وزيادة يتضمنه هذا من ارتفاع في مستويات الدخول والأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الصادر
، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وعرض العملة المحليةالواردات، وهذا معناه زيادة الطلب على العملات الأجنبية 

 بانخفاض الدخول، ، ويحصل العكس في حالة انخفاض الأسعار المرتبطةوارتفاع قيمة العملة الأجنبيةالمحلية، 
  .نتاجيةومستويات المعيشة، والمتأتي من انخفاض الإ
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  النامية الدول في الصرف نظام سعر لاختيار المحددة العوامل: لثالثا المطلب

عدة عوامل قد تساعد في اختيار الدول النامية بين سياسة الربط وسياسة  R.Hellerلقد قدم الاقتصادي 
  1:التعويم وهي

  الخارجية منجارة وتقاس بنسبة السلع الداخلة في الت:درجة الانفتاح على العالم الخارجي -
 درجة انفتاح الاقتصاد على ت، وكلما ارتفعت هذه النسبة زادالوطنيالصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج 

ارجية في العالم الخارجي، والعكس صحيح، والاقتصاد المفتوح هو الذي تزيد فيه الأهمية النسبية لقطاع التجارة الخ
 .تكوين الناتج الوطني

 يتميز بتزايد درجة تأثير التغيرات في ه لا يمثل الاختيار الأمثل لأن للاقتصاد المفتوح التعويماختيار سياسةو
 وذلك لارتفاع تكاليف سعر الصرف على مستوى الأسعار المحلية لذا يجب أن تقوم بإتباع سياسة الربط أو التثبيت

 وذلك لأن تعديل سعر اع سياسة التعويم، أما الاقتصاد الأقل انفتاحا فقد يلائمه إتبالتعديل في سعر الصرف
  2الصرف يسمح بتثبيت الإنتاج؛

 كلما زادت درجة تنوع هيكل الإنتاج الوطني سواء :درجة تنوع هيكل الإنتاج والصادرات -
من السلع الموجهة للتصدير أو الموجهة للسوق المحلية، كلما قل تعرض الاقتصاد الوطني لصعوبات ميزان 

سعر الصرف ويفضل إتباع نظام أسعار الصرف الثابتة أو ل الحاجة إلى إجراء تصحيح المدفوعات، لذلك تقل
سياسة الربط، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع درجة التركيز في هيكل الإنتاج في عدد قليل من السلع 

 فيكون من الملائم في يعرض الاقتصاد لتقلب مستمر في حصيلة الصادرات كما هو الحال في أغلب الدول النامية،
هذه الحالة إتباع سياسة التعويم على أساس إعطاء قدر من المرونة لسعر الصرف ليسهل عملية تصحيح الاختلال 

 النقص المفاجئ في حصيلة الصادرات؛الذي قد ينتج عن 

 وتقاس بنسبة ما تحتفظ به :ةدرجة تكامل سوق رأس المال المحلي مع أسواق رأس المال الدولي -
نوك من أصول مالية أجنبية إلى العرض النقدي المحلي، فكلما ارتفعت درجة حرية التعامل في السوق المالي المحلي الب

                                                
  .387 -380، ص ص التجارة الدوليةمحمد سيد عابد،  1
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كلما كان من الأفضل اختيار سياسة التعويم، حيث تلعب التغيرات في سعر الصرف دورا هاما في جذب رؤوس 
ذي ينتج عن المعاملات الجارية، أما بالنسبة الأموال التي تعمل على تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات ال

ل اختيار للاقتصاد الذي يتميز بانخفاض درجة تكامل سوق رأس المال المحلي مع الأسواق المالية الدولية، فإنه يفض
 سياسة الربط أو التثبيت؛

 غالبا ما يفضل إتباع سياسة تثبيت أسعار الصرف بين الدول التي :معدل التضخم النسبي -
 فيما بينها معدلات التضخم بينما يفضل إتباع سياسة تعويم أسعار الصرف بين الدول التي تتباين فيها تتقارب

  ؛معدلات التضخم

 حينما تكون :الأهمية النسبية للمصادر الداخلية والخارجية للاختلال في ميزان المدفوعات -
لمفاجئ في الطلب الأجنبي للصادرات أغلب مصادر اختلال ميزان المدفوعات ترجع لأسباب خارجية كالانخفاض ا

مثلا، فإنه يفضل اختيار سياسة تعويم أسعار الصرف أما إذا كانت أغلب الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد من 
 .مصادر داخلية فإنه يفضل إتباع سياسة ربط أسعار الصرف

ف المعومة إذا  قد لا يكون ملائما اختيار سياسة أسعار الصر:قيمة مرونات التجارة الخارجية -
كانت مرونة الطلب الأجنبي على الصادرات والطلب المحلي على الواردات ومرونة العرض المحلي للصادرات 
منخفضة كما هو الحال في غالبية الدول النامية، حيث يصبح تغير سعر الصرف غير فعال في استعادة التوازن في 

لصرف والاعتماد على السياسات الأخرى البديلة ميزان المدفوعات ولذلك يفضل إتباع سياسة ربط سعر ا
 ؛اسة المالية والنقديةلتصحيح الاختلال كالسي

 اختيار سياسة سعر :تأثير تغير سعر الصرف على كل من الاستيعاب والعرض النقدي المحليين -
ي للتغيرات في الصرف الملائمة يعتمد على مدى استجابة كل من الاستيعاب المحلي والقيمة الحقيقية للعرض النقد

سعر الصرف، فكلما ارتفعت درجة استجابة تلك المتغيرات للتغير في سعر الصرف خلال الأجل القصير والمتوسط 
فإنه يفضل إتباع سياسة تعويم سعر الصرف، أما إذا كانت التغيرات في سعر الصرف قليلة التأثير على الاستيعاب 

 تباع السياسات التصحيحية البديلة؛ الصرف وإالمحلي أو العرض النقدي فإنه يفضل تثبيت سعر
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 إن اختيار سياسة سعر الصرف الملائمة تتحدد أيضا :الاحتياطات والأرصدة النقدية الدولية -
بمدى توفر الاحتياطات الدولية إذ أنه كلما زاد حجم تلك الاحتياطات كلما انخفضت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات 

ت، وأمكن الحفاظ على سعر الصرف ثابتا من خلال تمويل العجز اعتمادا على تصحيحية لاختلال ميزان المدفوعا
تلك الاحتياطات، وبالتالي يفضل في هذه الحالة إتباع سياسة تثبيت سعر الصرف أما في حالة انخفاض حجم 

  .الأرصدة الدولية وصعوبة الاقتراض من الخارج، فيفضل إتباع سياسة تعويم سعر الصرف

  

  اقتصادية كسياسة الصرف سعر :الثالث المبحث

أهم تلك من اتبعت الدول سياسات ووسائل مختلفة لتدعيم نقدها وتحقيق الاستقرار في اقتصادها وكانت  
خر عن السياسة النقدية من خلال تميزها آالسياسات سياسة سعر الصرف التي تظهر استقلاليتها من يوم إلى 

 أدوات سياسة سعر  نتطرق إلىثم  سياسة سعر الصرفأهدافث بأهدافها وأدواا، وسنتناول في هذا المبح
سعر الصرف علاقة ، ثم نستعرض  الصرف في الدول الناميةنظام سعرالعوامل المحددة لاختيار ثم  الصرف

  .بالسياسات الاقتصادية

  

  أهداف سياسة سعر الصرف: المطلب الأول

 ة من خلال استخدام أدوات سياسة سعردف سياسة أسعار الصرف إلى تحقيق أهداف السياسة العام
فسياسة أسعار الصرف تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتساهم في إعادة توزيع الصرف، 

 أسعار الصرف أن تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولهذا نحاول في هذا ةالدخل، كما تستطيع سياس
  : م به سياسة أسعار الصرف في تحقيق الأهداف السابقة وذلك على النحو التالي التطرق إلى الدور الذي تقوالمطلب

  دور سياسة سعر الصرف في تحقيق الاستقرار الاقتصادي: أولا

ويعنى هذا الهدف صادي، من أهم الأهداف التي تسعى كل الدول إلى تحقيقها  تحقيق الاستقرار الاقت
 الحقيقي، الوطنيإلى إنتاج أكبر قدر ممكن من الناتج المادي أو الدخل لتوصل وا تحقيق العمالة الكاملة دون تضخم
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يل للقوة وبالذات أقصى درجات التشغ (الوطنيلموارد الاقتصادية المتاحة للاقتصاد  استغلال لأي أعلى مستويات
عار نتيجة لطلب  ذات الوقت المحافظة على قيمة النقود ومنع ظهور ارتفاع تضخمي في الأسوفي) العاملة في اتمع

  1.يفجائي زائد عن العمالة الكاملة، ومواجهة الكساد أو الركود نتيجة انخفاض حجم الطلب الكل

 تجنيب اتمع الآثار السيئة التي تترتب على التضخم والتي من هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي فإنوهكذا 
وى المعيشة لذوي الدخل المحدود، وكذلك الآثار الضارة أهمها انخفاض القوة الشرائية للنقود، والإضرار البالغ بمست

  . النشاط الإنتاجيوتراجعالتي تترتب على الركود أو الكساد، والتي من أهمها ارتفاع معدلات البطالة 

) الوطنيالناتج ( والعرض الكلى ) يالإنفاق الكل (يومن صور التوازن الاقتصادي التوازن بين الطلب الكل
، وهنا ي عن الطلب الكلي، أدى ذلك إلى زيادة العرض الكلالوطني كافياً لمقابلة الناتج الوطنينفاق فإذا لم يكن الإ

يظهر ما يسمى بحالة الانكماش الاقتصادي، ومن أهم مظاهره انخفاض الأسعار وظهور البطالة، وعلى العكس إذا 
 في الاقتصاد، ي عن العرض الكليلب الكل أدى ذلك إلى زيادة الطالوطني زائداً عن الناتج الوطنيكان الإنفاق 

  .لسلع والخدماتاتتمثل أهم مظاهره في ارتفاع المستوى العام لأسعار ونتج عن ذلك التضخم يو

تعادل الصادرات مع و، الوطني مع الادخار الوطنيومن مظاهر التوازن الاقتصادي أيضاً تعادل الاستثمار 
، وتعادل النفقات العامة مع الذي يساهم في توازن ميزان المدفوعاتالتجاري ويزان المالواردات ومن ثم توازن 

الإيرادات العامة وتلاشى العجز بالموازنة العامة للدولة، وكذلك تعادل معدل النمو الاقتصادي مع معدل النمو 
  .السكاني

تثبيت ، وتعتبر برامج الف لمحاربة التضخم وتخفيض معدلاتهوتحاول بعض البلدان توظيف أسعار الصر
 في سعر الصرف إلى انخفاض التحسنيؤدي حيث ، 2باستعمال سعر الصرف كمثبت بمثابة برامج لمحاربة التضخم

 ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف ،في مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات
المؤسسات بما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج ف أرباح عضات وت، مستوى التضخمنخفاضايجابي على إثر أالاستيراد 

في المدى المتوسط وهكذا تحقق المؤسسات عوائد إنتاجية وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالية بما يعني تحسين 

                                                
  .29-28ص ، ص التحليل الاقتصادي الكلي، محمد فرحي 1
  .19 مرجع سبق ذكره، ص ،سياسات أسعار الصرف بلقاسم العباس، 2
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تنافسيتها، وتسمى هذه الظاهرة بالحلقة الفاضلة للعملة القوية، وتم اعتمادها كأساس للسياسة المناهضة للتضخم 
  1983.1ا فرنسا انطلاقا من سنة التي تبنته

  

الأسعار عند  إلى انخفاض  يؤدي سعر الصرف قيمةن فيالتحس نلاحظ أن )03- 1(  رقممن الشكل
 وذلك بتنافسية هيكلية تحسن مستوى تنافسية المؤسساتالاستيراد مع ارتفاع أسعار التصدير، لكن في المقابل ت

ثر ايجابي على انخفاض مستوى التضخم أ ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد ،)خارج الأسعار(
ف أرباح المؤسسات بما يمكنها من ترشيد الإنتاج في المدى المتوسط وهكذا تحقق المؤسسات عوائد إنتاجية عوتضا

افظة على حجم الصادرات وبالتالي ومن ثم المحوتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالية بما يعني تحسين تنافسيتها، 
، وبالمقابل فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الواردات  أخرى العملة مرة قيمةالتجاري ومن ثم تحسنفائض في الميزان 
  .لانخفاض أسعارها

  

                                                
  .132 –131، مرجع سبق ذكره، ص قدي عبد ايد 1

 عتماد على سياسة سعر الصرفمقاومة التضخم بالا :)03-1(شكل رقم ال

ارتفاع الأسعار 
عند التصدير 
 بالعملة الصعبة

 تحسن العملة

 )خارج الأسعار(التنافسية الهيكلية 

 المحافظة على حجم الصادرات

 المحافظة على حجم الواردات

 فائض

انخفاض الأسعار 
 عند الاستيراد

 استمرار التضخم

  .132، مرجع سبق ذكره، ص  عبد ايدقدي: رالمصد  
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  دور سياسة سعر الصرف في تخصيص الموارد: ثانيا

شرية بين الأغراض أو الحاجات يقصد بتخصيص الموارد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية والب
مشكلة تخصيص الموارد في ، وتتلخص ممكن من الرفاهية لأفراد اتمعالمختلفة، بغرض تحقيق أعلى مستوى 

ضمن الاختيار بين العديد من أوجه التفضيل، مثل التفضيل بين قطاع اقتصادي وآخر، وفي جميع الأحوال يت
 في سبيل إشباع الحاجات التي تنال تفضيل الأفراد، وهناك وسيلتان  والأغراضالاختيار التضحية ببعض الحاجات

يميزها قوى العرض والطلب ونظام وفالوسيلة الأولى هي جهاز السوق لقرارات المتعلقة بتخصيص الموارد، لاتخاذ ا
فرض الضرائب الثمن المؤسسان على مبدأ سيادة المستهلك واختياره، أما الوسيلة الثانية هي تدخل الدولة فيميزها 

  1.والقيام بالنفقات العامة وصياغة السياسة المالية في إطار الموازنة العامة وسياسة سعر الصرف

 الذي يجعل الاقتصاد أكثر تنافسية إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية ويؤدي سعر الصرف الحقيقي
، عدد كبير من السلع قابلا للتصديرية بحيث يصبح الموجهة للتصدير، وهذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدول

ثر تغيير سعر أ، كما ينعكس وبالتالي يقل عدد السلع التي يتم استيرادها ويزيد إنتاج السلع التي كانت تستورد محليا
الصرف الحقيقي في إعادة تخصيص الموارد في أسواق عوامل الإنتاج، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة استخدام 

  .العمل ورأس المال في قطاع التصدير وفي الصناعات المنافسة للاستيرادعنصري 

  دور سياسة سعر الصرف في إعادة توزيع الدخل: ثالثا

يتحقق التوزيع بالدرجة الأولى ويتحدد توزيع الدخل في كل مجتمع بالشكل السائد لملكية وسائل الإنتاج، 
عملية توزيع الدخل تتأثر بتوزيع ملكية عوامل الإنتاج وقد لا  أي أن ، أولئك الذين يملكون وسائل الإنتاجلحلصا

جهة نظر اتمع، ويقصد بإعادة توزيع الدخل والثروة إدخال ويكون توزيع الدخل بين الأفراد عادلا من 
  2.تعديلات على التوزيع الأولي للدخل والثروة بغرض تقليل التفاوت في اتمع

وزيع الدخل بين الفئات أو بين القطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة يؤدي سعر الصرف دورا هاما في تو
ن ذلك يجعله أكثر إنتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي، ف) مواد أولية، زراعية(التنافسية لقطاع التصدير التقليدي 

                                                
، جامعة سييرم، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الت. ، أطروحة دكتوراه غ2004 -1990: السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائردراوسي مسعود، 1

  .85 –84ص ، ص 2005/2006الجزائر، 
 .89- 87، ص ص رجعالم نفس 2
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 الشرائية ربحية، ويعود الربح من هذا الوضع إلى أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة
للعمال، وعند انخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمي وارتفاع سعر الصرف الحقيقي 

ت العاملة في قطاع فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور في الوقت الذي تنخفض فيه ربحية الشركا
صرف متعددة مثل سعر صرف قرار أحيانا إلى اعتماد أسعار يلجأ أصحاب الو ، فتقلص استثمارااالسلع الدولية
  .الخ...، سعر صرف للواردات الغذائيةللصادرات

  دور سياسة سعر الصرف في التنمية الاقتصادية: رابعا

ا إجراءات وسياسات وتدابير معتمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد تعرف التنمية الاقتصادية بأ
إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط الدخل الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، وبحيث ، ودف الوطني

يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد، كما تعرف التنمية الاقتصادية، كسياسة اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق 
صاد خلال فترة زمنية  طويلة، وإذا كان النمو الاقتصادي بأا عملية يزداد بواسطتها الدخل الوطني الحقيقي للاقت

 من التعريفات السابقة يتضح 1معدل التنمية أكبر من معدل نمو السكان، فإنّ متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع،
أن مضمون التنمية الاقتصادية هو زيادة العناصر الإنتاجية المستخدمة في النشاط الاقتصادي سواء عن طريق تشغيل 

لدى اتمع أو زيادة الكمية المتاحة من العناصر الأكثر ندرة، مع رفع إنتاجية وكفاءة استخدام كل المتعطل منها 
 أو عن ،قطاعات الاقتصاد المختلفة بغية استخدامها الاستخدام الأمثلالمنها، وذلك عن طريق إعادة توزيعها بين 

  .ية للعالم الخارجي التبعية الاقتصادية والسياسطريق إجراء تغييرات جذرية ترمي في النهاية إلى التخلص من علاقة

يمكن للسلطات النقدية تخفيض أسعار الصرف من أجل رفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتشجيع و
 المحلية مما  العملةقيمةبتخفيض  حيث قامت السلطات النقدية 1948 سنةالتصدير ونجحت هذه السياسة في ألمانيا 

 لحماية السوق المحلي من  العملة قيمةتخفيضاعتمدت السلطات النقدية اليابانية سياسة شجع التصدير، كما 
 وتحت 1990- 1970المنافسة الخارجية وإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق العالمية ما بين 

لين، إلا أن الفوائض  غيرت هذه السلطات سياستها بإعادة تقييم سعر امريكيةتحدة الألايات المضغوطات الو
 كما حاولت ،التجارية استمرت في التزايد وساهم هذا في اعتبار الاستثمارات اليابانية هي الأفضل في الخارج

 الصادرات وزيادة نسبيا لتشجيع المنتجات الوطنية العملة الفرنسية منخفضة  قيمةسابقا السلطات الفرنسية إبقاء
                                                

  .91- 90، ص ص  سبق ذكرهمرجع دراوسي مسعود، 1
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ولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض قيمة الدولار الأمريكي للقضاء على العجز كما قامت ال 1الفرنسية نحو الخارج،
  .الكبير في ميزاا التجاري

  

  الصرف سعر سياسة أدوات: ثانيال المطلب

  : هيأهم هذه الأدواتوتستعمل السلطات العديد من الأدوات والسياسات لتنفيذ سياسة سعر الصرف 

  تعديل سعر صرف العملة: أولا

  الخلل فيلمعالجة، وذلك  بتعديل سعر صرف عملتها مقارنة بعملات الدول الأخرىلدولا عضتقوم ب
 العجز في لحل مشكلة تخفيض قيمة عملتها  استعمال سياسةميزان المدفوعات، حيث تلجأ العديد من الدول إلى

ن المدفوعات وبالتالي من  العجز في ميزا الدول منمنعانت الكثير في فترة الكساد العالمي فميزان المدفوعات، 
ة عن طريق النقص في الأرصدة الذهبية وأرصدة العملات الأجنبية، فرأت بعض هذه الدول علاج هذه المشكل

نة يؤدي حتى تخفف الضغط على ميزان المدفوعات، فتخفيض القيمة الخارجية لعملة دولة معيتخفيض قيمة عملتها 
قد الأجنبية مما يؤدي إلى تنشيط الصادرات، كما أن أسعار السلع  مقومة بوحدات النإلى انخفاض أسعار سلعها

 النتيجة النهائية لسياسة وتتوقفالأجنبية مقومة بعملة تلك الدولة تصبح مرتفعة مما يؤدي إلى الحد من الواردات، 
جي إذا كان الطلب الخارف ا، ووارداا ما على مدى مرونة عرض وطلب صادراولةتعديل سعر صرف عملة د

قيمة، فإن تخفيض المعدة للتصدير مرنااعلى صادرات الدولة التي قامت بالتخفيض مرنا وكان العرض من منتجا  
 . زيادة الصادراتالعملة يؤدي إلى

  عملاا مما قيمةلتخفيض بإجراءات مماثلة يشترط هنا عدم قيام الدول الأخرى خاصة التي تتبادل معهاو
 قيمة العملة، كما يشترط عدم تردد الشك في الأسواق النقدية بأن هذا التخفيض يضتخفيزيل الأثر المترتب عن 

المخطط النظري للتعديل و 2،سيعقبه تخفيض آخر، فإذا حدث هذا تزول المزايا التي تتحصل عليها الدولة المخفضة
  :التلقائي في ميزان المدفوعات هو كما يلي

                                                
 .133 عبد ايد، مرجع سبق ذكره، صقدي  1
 .350ص ، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية محمد عبد العزيز عجمية ومدحت محمد العقاد، 2
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لا تكون فعالة في جعل الصادرات أكثر تنافسية إذا تسبب انخفاض قيمة العملة المحلية في تضخم  الآلية هذه
  1.مرتفع، هذا ما يلغي أثر انخفاض أسعار الصادرات المقومة بالعملة المحلية

  استخدام احتياطات الصرف:ثانيا

قلب سعر الصرف ويتم هذا عن طريق تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف للحد من تغيره أو ت
 مقابل العملة المحلية للحد من ايار أو انخفاض )الاحتياطات الدولية (سواء ببيع العملات الصعبة التي تحتفظ ا

 والعكس في حالة ارتفاع قيمة العملة عن الحد الذي ترغب فيه السلطات النقدية بشراء العملات ،قيمة عملتها
  2.ة على حجم احتياطي الصرف للدولةف تطبيق هذه الوسيل ويتوق،الأجنبية مقابل العملة المحلية

ويقصد بالاحتياطات الدولية تلك الأصول الخارجية المتاحة في أي وقت للسلطات النقدية والخاضعة 
لسيطرا لأغراض التمويل المباشر لاختلالات المدفوعات، أو ضبط حجمها بصورة غير مباشرة عن طريق التدخل 

  3.أثير في سعر صرف العملةفي أسواق الصرف للت

                                                
1 Alain Samuelson, op.cit., pp 154 - 155. 
2 J. Longatte, P.Vanhove, C. Viprey, économie générale, p116. 

 .9، ص 2008، 41، بحوث اقتصادية عربية، العدد إدارة احتياطات الصرف وتمويل التنمية في الجزائر زايري بلقاسم، 3

 عجز خارجي

 زيادة الطلب على العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية

 انخفاض القيمة الخارجية  للعملة المحلية

ارتفاع أسعار 
الواردات مقومة 
 بالعملة الأجنبية

انخفاض أسعار 
الصادرات مقومة 

 بالعملة المحلية

  ميزان المدفوعاتتسوية عجز

Source :Alain Samuelson, op.cit., p 154. 

 التعديل التلقائي في ميزان المدفوعات :)04-1(شكل رقم ال
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يهدف إلى تنظيم سعر ويعتبر صندوق موازنة الصرف من أهم الوسائل للتحكم في سعر الصرف، ف
الصرف عن طريق التدخل لموازنته، أي للاحتفاظ به في مستوى معين، وكانت بريطانيا أول دولة أنشأت صندوق 

ظ على توازن افالحليني وع سعر الجنيه الإسترافترا تدخل لمنعال، وجعلت مهمته 1932ة نلموازنة الصرف وذلك س
 سلطة تصرفوصندوق موازنة الصرف عبارة عن احتياطي مكون من عملات وموضوع تحت سعر الصرف، 

بغرض التدخل في سوق الصرف لمنع التقلبات غير المناسبة، فمهمته هي أن يتدخل ليحتفظ بسعر صرف  مركزية
 هو منع المضاربة في بريطانياغرض من إنشاء صندوق موازنة الصرف في العملة عند مستوى معين، وكان ال

  1.حركات رؤوس الأموال القصيرة الأجل من أن تؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني

  استخدام سعر الفائدة: ثالثا

ة رفع معدل الفائدوذلك ب العملة المحلية  قيمةتحسينل السلطات النقدية  تكون العملة ضعيفة تسعىعندما
التالي ارتفاع الطلب على العملة المحلية مما يساهم في ب و،لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أعلى عائد

 أضعف من المارك  الفرنسيلجأت فرنسا إلى هذا الأسلوب عندما رأت أن الفرنكوقد تحسين قيمة العملة المحلية، 
، لكن معدلات الفائدة المرتفعة من المعدلات الموجودة في ألمانياى الألماني وهذا برفع معدلات الفائدة في فرنسا أعل

 2.تؤثر سلبا على النمو

   الصرف علىالرقابة: رابعا

قيمة مرتفعة للعملة  المحافظة على تهافي مقدمو لأغراضالرقابة على الصرف لتحقيق العديد من اتستخدم 
 من أهداف الرقابة هكما أن ، ما بين مصادر الطلب المختلفة وذلك بتقنين الكمية المعروضة من النقد الأجنبيالوطنية

 على الصرف أيضا منع خروج رؤوس الأموال من الدولة بما يؤدي إلى عجز في ميزان مدفوعاا الخارجية، كذلك
 وخاصة في الدول النامية الحد من الواردات غير الضرورية التي تميل الطبقات فإن من أهداف الرقابة على الصرف

 عن الخارج الوطني، هذا بالإضافة إلى عزل الاقتصاد الوطنيلغنية إلى استيرادها والتي لا تساهم في تنمية الاقتصاد ا
حتى يمكن تحقيق سياسة العمالة الكاملة في الداخل دون خشية الاختلال في التوازن الخارجي للدولة، كما يمكن أن 

                                                
 .266-265 مجدي محمود شهاب، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .136 ، مرجع سبق ذكره، ص ايدقدي عبد 2
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نة الدولة، فضلا عن تخفيف العبء المالي يى إيرادات لخزيكون الغرض من الرقابة على الصرف هو الحصول عل
  1.الواقع على الدولة وهي بصدد تسوية ديوا الخارجية

  إقامة سعر صرف متعدد: خامسا

يمكن تطبيق نظام الصرف المتعدد في حالة نظام الرقابة على الصرف أو حالة احتكار الدولة لعمليات بيع 
د نظام ثنائي أو أكثر لسعر الصرف بوجود سعرين أو أكثر لسعر صرف العملة، وشراء العملة الصعبة فيمكن اعتما

أحدهما مغالى فيه ويتعلق بالمعاملات الخاصة بالواردات الضرورية أو الأساسية أو واردات القطاعات المراد دعمها 
صرف العادي، بل هناك من وترقيتها، أما السلع المحلية الموجهة للتصدير أو الواردات غير الأساسية فتخضع لسعر ال

يذهب إلى ضرورة تعويم سعر الصرف المتعلق بالعمليات العادية، وإخضاع العمليات الخاصة بالقطاعات 
 والواردات الأساسية إلى سعر صرف محدد إداريا، إلا أن هذا الأسلوب من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الإستراتيجية

إلى مزاجية السلطات، فضلا عن صعوبة اللجوء إلى هذا الأسلوب في  ويخضع سعر الصرف  الوطنيةالثقة في العملة
، 2ظل الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي والتي تقضي بعدم إمكانية اللجوء إلى تعدد أسعار الصرف

ه السياسة التجارية لخدمة ويهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق وتوجي
  .غراض المحددةض الأبع

  

  علاقة سعر الصرف بالسياسات الاقتصادية: الثالثالمطلب 

لسياسة الاقتصادية التي تشمل على حزمة من السياسات كالسياسة المالية والنقدية ل  الأساسيدفإن اله
ا  وتتميز كل سياسة من السياسات بتأثيره تحقيق التوازن الاقتصادي، هووسياسة سعر الصرف، بصفة عامة

 ولهذا نحاول التطرق إلى نوع العلاقة المختلف عن الأخرى كما تؤثر كل سياسة في نتائج السياسات الأخرى،
  .وعلاقتهما بسياسة سعر الصرف السياسة المالية والسياسة النقدية  من كلالموجودة بين

                                                
  .80، ص العلاقات الاقتصادية الدولية عوض االله،  حسينزينب 1
 .137، مرجع سبق ذكره، ص قدي عبد ايد 2



   أنظمته، سياساته وأهدافهسعر الصرف  الفصل الأول 

43 

 

  1سعر الصرف والسياسة النقدية: أولا

 عاملين أساسيين وهما معدلات نمو الناتج الحقيقي رف من خلالصتؤثر السياسة النقدية في أسعار ال
يرات الأسعار في أسواق السلع والخدمات، فيؤدي ذلك إلى ية، حيث يتأثر هذان العاملين بتغوأسعار الفائدة الحقيق

سعار أسلسلة من التأثيرات بين السياسة النقدية ومستويات أسعار السلع والخدمات ومعدلات الناتج الحقيقي و
  .ة ومن ثم أسعار الصرف الأجنبية الحقيقيالفائد

 بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية هي تنظيم كمية النقود المتوفرة في اتمع
وتؤدي السياسة النقدية التوسعية غالبا إلى ارتفاع المستوى العام  2المتمثلة في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي،

نعكس على الناتج الحقيقي بانخفاض معدلات نموه، وينعكس أيضا على أسعار الفائدة الحقيقية للأسعار، والذي ي
بالتدهور، وفي الحالتين تزداد الواردات وتقل الصادرات ويتأثر صافي تدفق رؤوس الأموال سلبا، حيث يدفع 

 هذا يضعف من تصاعد معدلات التضخم رؤوس الأموال للهروب وذلك للبحث عن فرص أفضل للربحية، وكل
  . إذا فالتأثير قصير الأجل لسياسة نقدية توسعية هو انخفاض قيمة العملة الوطنيةقيمة سعر صرف العملة الوطنية،

وبالمقابل فإن السياسة النقدية الانكماشية تؤثر على المستوى العام للأسعار بالانخفاض مما يؤدي إلى 
قيقي وبذلك يتم تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، هذا فضلا ارتفاع كل من الناتج الحقيقي وسعر الفائدة الح

عن جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل، وهذا يؤدي على زيادة الطلب على العملة الوطنية 
  .فترتفع قيمتها

  :ويمكن للسياسة النقدية أن تتخذ صيغا مختلفة للتدخل في سوق الصرف الأجنبي منها

ة من الاحتياطات ندات في سوق الصرف، وذلك بغرض الاحتفاظ بكميات ملائمشراء وبيع الس -
 النقدية الدولية؛

ون استخدام التأثير في أسعار الفائدة الحقيقية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف وذلك د -
 احتياطات نقدية دولية؛
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جل على فرض قيود على حركة رؤوس الأموال الدولية لتفادي أو تعديل الضغوط قصيرة الأ -
أسعار الصرف، وبما يحمي الاقتصاد من التدفقات الداخلة والخارجة غير المستقرة لرؤوس الأموال وكذلك تعديل 

 .ضغوط طويلة الأجل عند ضعف العملة الوطنيةال

  1سعر الصرف والسياسة المالية: ثانيا

ق الحكومي الصافي، والذي هو  المالية في أسعار الصرف من خلال تأثيرها المباشر على الإنفاتؤثر السياسة
 مع ثبات العوامل الأخرى  بالزيادةالإنفاق الصافي  حيث أن تغير،لضريبـيا الفرق بين الإنفاق الحكومي والإيراد

عدلات بم، وهذا ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات والأصول يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الطلب الإجمالي
 زيادة الواردات وانخفاض الصادرات حيث يوجه جزء منها إلى السوق المحلي، مضاعفة، وزيادة الطلب يؤدي إلى

يؤدي إلى ظهور ير في الإنفاق الحكومي الصافي تغوهذا ما يؤثر سلبا على قيمة العملة المحلية بالانخفاض، كما أن ال
من ثم يؤثر وار الفائدة، عجز أو فائض في الميزانية العامة للحكومة، وهذا ما ينعكس على كميات النقد وعلى أسع

على الاستثمار وأسعار السلع والخدمات بالتبع، فتظهر ضغوط الانكماش والتضخم في الأسواق المحلية وتتغير 
، وهذا كله يؤثر ةأسعار الفائدة الحقيقية وينعكس كل ذلك على حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال الأجنبي

  .لة المحلية فتتغير أسعار الصرفعلى عرض العملات الأجنبية مقابل العم

، ففي الأجل القصير  يمكن للتوسع  عنه في الأجل الطويل والمتوسطويختلف التحليل في الأجل القصير
المالي أن يؤثر بشكل أكبر  في اقتصاد مفتوح مع سعر صرف ثابت، ولكن في الأجل الطويل فإن التوسع المالي 

 مستويات الأسعار والأجور وهو ما سيقلل في نفس الوقت المخزون الذي يزيد الطلب الإجمالي ومن ثم يرفع
النقدي الحقيقي والكفاءة التنافسية السعرية ويرفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى نقص الطلب على الاستهلاك 

  .والاستثمار الخاص، وبالتالي يقل صافي الإنفاق الأجنبي

لى  إزالة تأثير السياسة النقدية قصيرة المدى والتي وقد تؤدي حركة رؤوس الأموال في اقتصاد مفتوح إ
يمكن تنفيذها في اقتصاد مغلق، كما أن السياسة المالية لاقتصاد مفتوح في الأجل القصير تكون أقوى مما هو 
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لاقتصاد مغلق، غير أنه في اقتصاد مغلق تقود السياسة المالية إلى نتيجتين مختلفتين للتزاحم الخارجي للأموال في 
  .، وهذا يؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الناتج الحقيقير الفائدةالأجل القصير وهما التوسع المالي وارتفاع أسعا

  1 التجاريةسعر الصرف والسياسة: ثالثا

يجري التمييز عادة بين نوعين من السياسات التجارية هي سياسات حرية التجارة وسياسات حماية 
تجارة على إلغاء المحددات الإدارية والقيود الكمية والتعريفات الجمركية التجارة، حيث تعمل سياسات حرية ال

  2. هذه القيود على عكس سياسات حماية التجارة التي تفرضالتجارة الخارجيةعلى 

وتؤدي سياسة الحماية في البلدان النامية خاصة إلى عدة نتائج عكسية، حيث يفرض على المستهلكين 
 وأسعار أعلى من المنتجات المستوردة، مما يؤدي إلى اتجاه المستهلكين نحو المنتجات منتجات محلية بنوعيات أدنى

الموازية ى إلى ظهور الأسواق يؤدالمستوردة سواء كان الاستيراد بطرق مشروعة قانونيا أو غير مشروعة، مما 
قد لا يكون كبيرا، كما وكذلك ظهور سعر الصرف الموازي، وكلما قل نطاق الحماية في مجال محدود فإن تأثيرها 

  .يعتمد تأثير ذلك على مدى أهمية السلع الخاضعة للحماية

وتستخدم أسعار الصرف في الحماية عن طريق تثبيت سعر الصرف بقيمة أدنى من قيمته الحقيقية مما يؤدي 
مما يقلل من إلى ارتفاع أسعار الواردات للمستهلكين المحليين وانخفاض أسعار الصادرات للمستهلكين الأجانب 

راها تالواردات ويرفع من الصادرات، كذلك رقابة الدولة على سعر الصرف بتوزيعه على أوجه الإنفاق التي 
 .ضرورية، وهذا يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء للصرف الأجنبي فيزداد تدهور قيمة العملة الوطنية
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  :الفصل خلاصة

سياسة ، وتلعب  بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات أنّ سعر الصرف  يمثل أداة الربطنخلص مما سبق
 قد شهدت تطورات سعر الصرفومنه نجد أنّ سياسة   دورا كبيرا في مختلف النظم الاقتصادية،سعر الصرف

وتفادي لدولة لتوجيه الإنتاج والإشراف على النشاط الاقتصادي ل  من بين الأدوات الهامةجوهرية أين أصبحت
  .والرواج التي تعصف به بين الحين والآخرمراحل الكساد 

، الذي أكثر مرونةكما أن نظام الصرف عرف عدة محطات في تطوره من قاعدة الذهب إلى نظام صرف 
 نظام الرقابة على الصرف والتثبيت، وقوة سعر صرف عملة بلد ما عنلى تبنيه، والتخلي إاتجهت معظم البلدان 

 في أسعار الصرف الاختلافادراته، وحاولت الكثير من النظريات تفسير  وارتفاع صاقتصادههي انعكاس لقوة 
  .ومنطلقات ونتائج تختلف عن الأخرى بين البلدان وكل منها لها فرضيات

وسيلة هامة  الاقتصادية كوا زال محطة أنظار المهتمين بالحياةت ولا ت كانسعر الصرفنّ سياسة وأخيرا إ
 وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة الاقتصاديةالقطاعات للتأثير على تخصيص الموارد بين 

 دف توجيه مختلف قطاعات اقتصادهاوتحكم للوتستخدم الدول هذه السياسة  على التضخم والعمالة، بالتاليو
  .ومن ثم التوازن الاقتصادي العامتحقيق التوازن على المستوى الداخلي والخارجي 

  . في الفصل المواليعليهنحاول التعرف س؟ وهذا ما د بالتوازن الاقتصادي ءل ما المقصووهنا نتسا



  

  

  

  

  :الثانيالفصل 
  التوازن الاقتصادي
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  تمهيد

التوازن بالنسبة يتمثل ، وعدةشمل عناصر وأصبح ي  في التحليل الاقتصادي الكليتوسع إطار التوازن
 مجموع التوازنات هو، كما أن التوازن الكلي للاقتصاد الوطني في تحقيق تعادل بين الطلب الكلي والعرض الكلي

  . وتؤثر كل منها في الأخرىما بينها تتفاعل في التيزئيةالج

: ة أربعيذهب الاقتصاديون إلى أنه يمكن تقسيم النشاط الاقتصادي الكلي إلى أربعة أقسام تمثلها أسواقو
سوق السلع والخدمات، السوق النقدية، سوق العمل وسوق الأوراق المالية، ولا يتحقق التوازن الاقتصادي العام 

  .من هذه الأسواق الأربعة وفي نفس الوقتاللازمة في كل إلا إذا تحققت التوازنات 

 أنه ليس من الضروري دراسة إلى عند دراسته لنظرية التوازن العام يشير "فالرس"غير أن الاقتصادي 
 )سوق السلع والخدمات، سوق العمل، سوق النقد( ، إذ يرى أن تحقيق توازن ثلاثة منهاةتوازنات الأسواق الأربع

ونظرا للارتباط  1 تحقيق التوازن الاقتصادي العام،السوق الرابعة وبالتالي التوازن في فيا لتحقيقيكون شرطا كا
فسوف نكتفي ما في هذه الدراسة، سعر الصرف  ب وسوق النقدالسلع والخدمات  سوقالوثيق بين كل من

  : كما يليوعلى هذا الأساس ارتأينا تقسيم هذا الفصل، بالإضافة إلى حالة ميزان المدفوعات

  ؛ التوازن في الفكر الاقتصادي:المبحث الأول

  ؛ التوازن الكلي في النظام الاقتصادي:المبحث الثاني

  .التوازن الداخلي والخارجي  حالات:المبحث الثالث
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  التوازن في الفكر الاقتصادي:  المبحث الأول

، وبذلك نجد متكامل الوطني بشكل صادالاقت إلى دراسة الكيفية التي يعمل ا الاقتصادية   دف النظرية 
 ، الكلي يهتم بدراسة القضايا الكلية كالرواج والكساد وإجمالي الناتج الوطني ومعدلات التضخم والبطالةالاقتصاد

 ، والتي تؤثر في أداءهالاقتصاد تحدث في الرئيسية والمشاكل التي الاقتصاديةوبالتالي فهو يتعامل مع الموضوعات 
يكون  والتي للاقتصاد حول تشخيص الحالة المثلى انصبت والتي الاقتصاديةلتحليلات والتفسيرات ولقد تعددت ا

  .فيه متوازنا

  

  مفهوم التوازن :ب الأولالمطل

يعتبر مصطلح التوازن من المصطلحات والمفاهيم القديمة في الاقتصاد، وقد اهتمت النظريات الاقتصادية في 
 ومفاهيمه وكيفية تحقيقه، ويقصد بالتوازن عموما تعادل القوى المتضادة التي تؤثرا بتحليل التوازن أغلب تحليلا

ولا يختلف الاقتصاديون فيما بينهم في تحديد المفهوم الاقتصادي للتوازن في مستوى الظاهرة موضوع الدراسة، 
 أنّ المتفق عليه أنّ التوازن فيما قد نجدهم يتناولون بطرق مختلفة نوع التوازن المطلوب، ومن ثمة وسائل تحقيقه، إلاّ

بصفة عامة يعرف بأنه الوضع الذي يتسم بالاستقرار ما لم تتغير العوامل المحددة له، وقد حظي موضوع التوازن 
  : نذكر منهااتبعدة تعريف

التوازن حالة من التعادل بين القوى المتعارضة، ويعرف الاختلال بأنه غياب لحالة التعادل هذه، ويتميز 
وازن بالاستمرار ذاتيا حتى يحدث اختلال خارجي، حيث لن يوجد اتجاه للتغير في العلاقات القائمة بين القوى الت

  1.الداخلية للنظام

 الحالة الاقتصادية التي تتعادل فيها قوى كلية أو جزئية أوكلاهما، إذا ما على أنهالتوازن  كما يعرف
ر إحداهما أو نقصه أو زيادته مع ثبات غيره ممكن أن يؤدي توفرت شروط وظروف محددة بحيث أنّ عدم استمرا

 إلى اختلال يطول أو يقصر الوطنيمن خلال العلاقات والتأثيرات المترابطة عبر الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد 
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 1، الأولىإلى حالتهحدث عوامل مضادة تعمل في عكس الاتجاه المخل ليعود التوازن الاقتصادي تأجله إلى أن تس
ويتحقق التوازن حسب النظرية الاقتصادية الكلية على مستوى الاقتصاد الوطني ككل عن طريق تساوي الطلب 

  2.الكلي مع العرض الكلي، ومن خلال ذلك يتم تحديد مستوى الدخل الوطني التوازني ومستوى التوظيف

إلا أنه ليس من السهل  ،الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي الكلي هو الوصول إلى مستوى التوازن نإ
 أو يكون الطلب أكبر ،الوصول لهذه النتيجة، حيث نلاحظ في الواقع العملي إما أن يكون العرض أكبر من الطلب

، ونتيجة لذلك فإن الحكومات  تبحث عن الوسائل المختلفة التي من خلالها يمكن الوصول إلى وضعية من العرض
  .التوازن

  

  نأشكال التواز:  الثانيالمطلب

 ومن ،، كما تختلف حسب الهدف المنشود باختلاف وجهة نظر الاقتصاديينعدة تختلفلتوازن أشكال ل
  :هذه الأشكال نذكر ما يلي

  التوازن الجزئي والتوازن الكلي: أولا

يتحقق التوازن على مستوى النظرية الاقتصادية الجزئية في سوق سلعة معينة عن طريق تفاعل طلب 
نتج لتحديد سعر وكمية التوازن في سوق إحدى السلع، وتحقيق التوازن في جميع أسواق المستهلك مع عرض الم

السلع والخدمات يتضمن بالضرورة تحقيق التوازن على المستوى الكلي، كما يلاحظ أن طلب المستهلك وقراراته 
الي فإن كل منهما لا  المنتج وقراراته لانفصال شخصية المستهلك عن شخصية المنتج، وبالتعرضمستقلة تماما عن 

يؤثر أو يتأثر بالآخر، وهذا يعني أن الطلب والعرض قوتان مستقلتان عن بعضهما البعض على مستوى النظرية 
  3.الاقتصادية الجزئية
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 ككل عن طريق تساوي الوطنيعلى مستوى الاقتصاد ولنظرية الاقتصادية الكلية ل بالنسبةويتحقق التوازن 
 التوازني ومستوى التوظيف، الوطنيلي، ومن خلال ذلك يتم تحديد مستوى الدخل الطلب الكلي مع العرض الك

فضلا عن تحقيق التوازن على المستوى الكلي لا يعني بالضرورة تحقيق التوازن على المستوى الجزئي، ويلاحظ أنه 
ذلك عن طريق على المستوى الكلي تكون قرارات المستهلكين وطلبام متصلة بقرارات المنتجين وعروضهم، و

، لأن المستهلكين هم أنفسهم المنتجين، ولذلك فإن الطلب والعرض قوتان متصلتان على مستوى الوطنيالدخل 
  1.النظرية الكلية حيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به

ختلالات في التوازنات الجزئية شريطة أن اإن شرط تحقيق التوازن الكلي قد يتحقق بالرغم من وجود 
 حيث يتجه كل من الإنتاج والتوظيف والأسعار إلى الانخفاض في العجز  مجموعمعدل مجموع الفوائض تتعا

  2.تجه للارتفاع في الأسواق التي تواجه تضخمات التي تعاني من فائض في العرض، في الوقت الذي الأسواق

  الأجل الأجل والتوازن طويل يرالتوازن قص: ثانيا

لحالة التي تكون فيها التدفقات ثابتة بحيث لا يكون لها ميل إلى مزيد من ايقصد بالتوازن قصير الأجل 
 أي أنّ التوازن في المدى القصير يتجاهل التغيرات السلعية في المدى القصير ، القصيرالأجلالتغير على الأقل في 

يل يتحقق عندما تصبح قارنتها مع الحجم الكلي للسلع، أما التوازن الاقتصادي على المدى الطوبملضآلتها نسبيا 
 إضافة إلى تمكن المؤسسات من ،الإيرادات الإنتاجية الحدية النسبية متعادلة في جميع الزيادات البديلة من جهة

 المحافظة على المستوى التوازني للدخل في وعلى المستوى الكلي فإن، مواردها في االات الأقل تكلفةاستخدام 
ة الادخار مع الاستثمار في حين يتطلب الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل الزمن القصير تتطلب ضرورة مساوا

في المدى الطويل زيادة استثمار اليوم دائما عن ادخار الأمس، أي مع مرور الأيام يستلزم أن يكون الاستثمار 
  3.أكبر من الادخار دف الوصول إلى التوظيف الكامل
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  يالتوازن الساكن والتوازن الحرك: ثالثا

التحليل الساكن يختص بدراسة أوضاع التوازن كما هي، أي في نقطة زمنية معينة، ومن ثم يهمل تماما 
عنصر الزمن خلال عملية التحليل، حيث يركز على تحديد قيم المتغيرات الاقتصادية عند نقطة زمنية معينة، 

قيم المختلفة التي يأخذها المتغير خلال ويلاحظ أن معظم التحليل الاقتصادي يعد تحليلا ساكنا، حيث لا يهتم بال
  .فترة التكيف

 وليست  في اعتباره عنصر الزمن في صورة ضمنيةيأخذأما التحليل الساكن المقارن فهو التحليل الذي 
صريحة، حيث يتم من خلاله مقارنة وضعيتين أو أكثر من أوضاع التوازن الساكنة في فترات زمنية مختلفة دون تتبع 

  .للمتغيرات، ويكون هذا النوع من التحليل أكثر فائدة من التحليل الساكنمسار الزمن 

التحليل ، ويعرف على أنه  الحركيالتحليل تمّ استخدام للتحليل الساكنونظرا للانتقادات التي وجهت 
ع من لمتغيرات عبر الزمن، ويعد هذا النواالذي يأخذ في اعتباره عنصر الزمن في صورة صريحة، حيث يتتبع مسار 

التحليل أكثر فائدة في عالمنا المعاصر، ويهتم التحليل الحركي بحالات الاختلال أو الأوضاع البعيدة عن التوازن 
والتغيرات الحادثة فيها، أي أنه يهتم بدراسة الحركة والتغير، ومن ثم يهتم بحركة المتغيرات المستمرة وكيفية وصولها 

  1.من وضع توازني إلى آخر

  2زن الناقص والتوازن الكاملالتوا: رابعا

 ذلك التوازن الذي يكون قبل الوصول إلى التشغيل الكامل، أي أن هذا التوازن  بالتوازن الناقصيقصد
 أين قسم التشغيل إلى مستويات ،يتحقق بالرغم من وجود بعض عوامل الإنتاج عاطلة وهذا ما ركز عليه كيتر

غير أن هذا النوع صعب التحقيق وخاصة في ظل سيطرة  ،لمستويات من هذه ااعتبر أن التشغيل الكامل هو واحدو
 رالاحتكارات التي دف دائما إلى الوصول إلى مستوى من الإنتاج يحقق أقصى ربح ممكن بغض النظر عن الآثا

  . المترتبة عن ذلك والتي تنعكس على الاقتصاد الوطني
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تنسيق بين قرارات المنتجين والمستهلكين تجنبا الب تخصيص الموارد عنوفي حالة ما إذا عجزت آلية السوق  
 بصورة تضمن دفع تلسوء توزيع الموارد، فهنا تتدخل الدولة لإعادة توزيع الموارد بين مختلف الاستخداما

  .الاقتصاد إلى مركز التوازن، الذي يسمح باستغلال كل الموارد المتاحة وعندها نكون أمام التوازن الكامل

  لداخلي والتوازن الخارجيالتوازن ا: خامسا

لكل الدول باختلاف أنظمتها هدفان أساسيان وهما التوازن الداخلي الذي يضم التوظيف الكامل 
توازن في ميزان المدفوعات وخاصة الميزان التجاري، ولا تنظر الدول إلى ال أوواستقرار الأسعار، والتوازن الخارجي 

، وفي أي وقت فإن  الاقتصاديةا يسمى هدف وحيد معزول للسياسةميزان المدفوعات بصورة منعزلة، فلا يوجد م
 يكون لديها العديد من الأهداف المتعلقة بالأداء الداخلي والخارجي للاقتصاد المحلي، من بينها التوظيف السلطات

ر في الأسعار الكامل أو بتعبير أكثر واقعية تقليص نسبة البطالة إلى الحد المقبول، وارتفاع معدل النمو والاستقرا
 باستعمال السلطات الأهداف تقوم هذه، وللوصول إلى كل  أي التوازن في ميزان المدفوعاتوالتوازن الخارجي

، وتتمثل في السياسة المالية  حسب الحالة الاقتصادية السائدة وحسب النتيجة المستهدفةالسياساتالعديد من 
  آثار مختلفة على كل من أهداف السياسةاسةسيوالنقدية وسياسة سعر الصرف، ويمكن أن يكون لكل 

  1.الاقتصادية

 عنده البطالة  أو تتقلص مستوى من الدخل الوطني الذي تختفيتحقيق بالتوازن الداخلي إذا فالمقصود
أما المقصود بالتوازن الخارجي فهو التوازن في ميزان المدفوعات الذي يصون نفسه ،  إلى نسبة معقولةوالتضخم

، وفي حالة سعر )أسعار الصرف الحرة( وهذا في حالة تعويم أسعار الصرف خل أي قوى خارجيةبنفسه دون تد
  .الصرف الثابت أو التعويم المدار تقوم الدولة بالتدخل من خلال التأثير في سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا

  

   التوازن في الفكر الاقتصادي:المطلب الثالث

وأول هذه التحليلات هو    دي من الفكر التقليدي إلى الفكر الحديث        تطور مفهوم وتحليل التوازن الاقتصا    
سـتوارت  جون  " و "ساي" التقليديين أمثال    الاقتصاديين والذي تبناه مجموعة من      )التقليدي (التحليل الكلاسيكي 
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 أثبتـت عقـم التحليـل       1929، غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية لـسنة          وهم رواد المدرسة الكلاسيكية    "ميل
معالجتها، وبذلك ظهرت النظرية الكيترية على يد الاقتـصادي  وعلى تحليل وتفسير الأزمات    وعجزه  لكلاسيكي  ا

وإذا كان التحليل الكلاسيكي لا يرى للنقود تأثيرا على النشاط الاقتـصادي فـإن          1،" كيتر دجون مينار "الشهير  
 على توازن سوق السلع والخـدمات عـن   التحليل الكيتري يرى خلاف ذلك، إذ يعتبر سوق النقد عنصرا مؤثرا         

  2.طريق سعر الفائدة، ويؤثر سوق السلع والخدمات على مستوى الناتج الوطني ومنه على سوق العمل

  )الكلاسيكي (التوازن في الفكر التقليدي: أولا

 سادت النظرية الكلاسيكية خلال الفترة من منتصف القرن الثامن عشر وحتى ثلاثينيات القرن العشرين
 والموسوم بالبحث عن أسباب زيادة ثروة الأمم وما 1776 في سنة Adam Smith ظهور كتاب آدم سميثمن أي 

، كيتر"، وحتى ظهور كتاب " Ricardo، ريكاردو" الآخرين أمثال تبعه من كتابات الاقتصاديين الكلاسيك
Keynes " كان التركيز في دراسة الاقتصاد  في نظريته العامة عن الدخل والاستخدام والفائدة، حيث 1936 سنة

وفي التحليل الاقتصادي في إطار النظرية الاقتصادية الكلاسيكية على الوحدات الاقتصادية، أي على الفرد 
لعرض، والأسعار التي تتحدد للسلع ا و يتصل بذلك من تحديد للطلبكمستهلك، وعلى الفرد كمنتج، وما

الأسواق المختلفة، والكيفية التي تتحدد ا أثمان عناصر الإنتاج عن  والخدمات من خلال تفاعل العرض والطلب في
طريق عرضها والطلب عليها في الأسواق المختلفة، والكيفية التي تتحدد ا أثمان عناصر الإنتاج عن طريق عرضها 

 اهتمام كاف والطلب عليها في هذه الأسواق، وهو الأمر الذي يتضمنه الاقتصاد الجزئي، ولذلك لم يكن في حينه
  3.بالاقتصاد الكلي

، ونسب والاستخدامأما بالنسبة للتحليل النقدي عند الكلاسيك فلا أثر للنقود في تحديد حجم الإنتاج 
التبادل بين السلع والخدمات في السوق، طالما أن كل ذلك يتحدد بعوامل حقيقية، وتؤثر النقود فقط على المستوى 

 فالنقود بالمفهوم الكلاسيكي ، التبادل للسلع الحقيقية والخدمات في السوق تسهل عملياتفهيالعام للأسعار، 
  4.عبارة عن وسيلة مبادلة ومقياس للقيمة وليس لها من وظيفة أخرى في الاقتصاد
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يتم بواسطة آلية السوق، لأن سعر السوق ) بين العرض والطلب( إن المحافظة على التوازن لدى الكلاسيك
 عندما يتساوى العرض مع الطلب، وفي المدى الطويل عندما يرصي يحقق التوازن في المدى الق الذهو العامل الوحيد

من هنا يتضح أن الفكر التقليدي ركز على التشغيل الكامل الذي يستند ، ن سعر السوق مساويا لسعر التكلفةيكو
حجم الإنتاج مهما بلغ ، أي أن )قانون ساي (على دعمين أساسين أولهما أن كل عرض يخلق الطلب الخاص به

سيتوفر له الطلب الكافي، أما الثاني أن التوظيف الكامل يتحقق بطريقة تلقائية واستنادا إليها فإن أصحاب الأعمال 
في ظل هذه  1، فيه النفقة الحدية مع الإنتاج الحديتتكافأ إلى الحد الذي جيستمرون في استخدام عوامل الإنتا
  .ب الكلاسيك التوازن الداخلي والخارجيالشروط والافتراضات يتحقق حس

  :التوازن الداخلي .1

إن المساواة بين الادخار والاستثمار عند الكلاسيك يشكل شرطا أساسيا لصحة قانون ساي ومنه شرط 
التوازن الكلي، فقد توصل ساي إلى أن المنتجات لا تبادل إلا بالمنتجات، وأن النقود وسيط للمبادلة ولا يمكنها أن 

إن قانون ساي بمفهومه التقليدي يعبر عن التوازن الكلي الدائم وبالتالي يستبعد عدم تصور ، نا للقيمةوزتكون مخ
 ومنه يتضح لنا أنه لا يوجد تسرب من الدخل عن طريق الادخار لأن هذا ،نقص الطلب الكلي عن العرض الكلي

فاق أي أنه يمثل الإنفاق على مشتريات ، حيث أن الادخار شكل من أشكال الإنالأخير يحول مباشرة للاستثمار
أي أن كل ادخار يتحول إلى استثمار وبصورة  فسها الطبقة المستثمرة،، أي أن الطبقة المدخرة هي نسلع رأسمالية

  2.سعر الفائدةو ، ودف تحقيق فكرة التوازن افترض الكلاسيك مرونة كل من الأسعار، الأجورآلية

  :التوازن الخارجي .2

 باهتمام كبير في فكر  حيث حظيتفكرة التوازن الخارجيليلات الكلاسيك واهتمامام من بين أهم تح
، حيث أن حرية التجارة تتيح كل من آدم سميث من خلال التخصص وتقسيم العمل، وكذلك ديفيد ريكاردو

تميز في إنتاجها ص كل دولة في إنتاج السلع التي تصتخو  من مزايا العمل لأا توسع حجم السوق،فادةستالاللبلد 
نّ العودة إلى التوازن فإبأقل التكاليف مما يسمح بخفض أسعارها وهو ما يعطيها قدرة تنافسية، وحسب الكلاسيك 

، فإذا كانت قيمة  ومستوى الأسعار)ذهب أو معدن نفيس(  كمية المسكوكات المواءمة بينإنما تتم عن طريق
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ول الأخرى، فإن الأولى تحصل على الفرق في شكل مسكوكات صادرات دولة ما أكبر من قيمة وارداا من الد
تقل الصادرات ومن ثم ، يؤدي هذا إلى زيادة كمية النقود فيها فترتفع الأسعار والأجور )ذهب أو معدن نفيس(

ولهذا نادى الكلاسيك بحرية التجارة الخارجية تبعا لمنادام بالحرية وتزيد الواردات حتى يتحقق التوازن، 
 إلى اقتصاديات الدول الأخرى استند الكلاسيك على نظرية ترتبة عنهاصادية عموما، ودف نقل الآثار المالاقت

مما أدى  ،الخارجي في ظل سيادة قاعدة الذهبكمية النقود، حيث وضع هؤلاء الاقتصاديون نظريتهم في التوازن 
لارتباط بين كمية النقود والذهب بالإضافة إلى م إلى بعض الافتراضات المكملة للنظرية الكمية، والمتمثلة في ا

  1.حرية حركة الذهب استيرادا وتصديرا

  تريالتحليل الكي: ثانيا

والذي تبناه مجموعة من ) التقليدي(أول التحليلات للتوازن الاقتصادي التحليل الكلاسيكي  من
" قانون ساي للمنافذ"ام ومن بينها  في ذلك على عدة فرضيات بنوا عليها دراسينعتمدمالاقتصاديين التقليديين 

اليد الخفية التي تعمل على ووكذا افتراض توازن الاقتصاد عند حالة الاستخدام التام وكذا فرض حيادية النقود 
  .التوازن

 أثبتت عقم التحليل الكلاسيكي على تحليل وتفسير الأزمات 1929غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 
، جون مينار كيتر"تها، وبذلك ظهرت النظرية الكيترية على يد الاقتصادي الشهير وعجزه عن معالج

Maynard Keynes John " ، والتي أعادت " النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد"وبرزت أفكاره في كتابه
دة ونفقات توظيف  وهذه النظرية تركز على الصلة بين كمية النقود ومعدل الفائ،الاعتبار إلى التحليل الكلي

 ونفيا لمقولة أن الرفاهية على المستوى الجزئي ،الأموال والاستخدام والأسعار مما يعتبر اية لمبدأ الحرية الاقتصادية
كفيلة بأن تحقق الرفاهية على المستوى الكلي، وقد اعتبرت هذه النظرية أهم النظريات لما قدمته من إسهامات 

  2.ودراسات على المستوى الكلي

وبعكس النموذج الكلاسيكي الذي يفترض مرونة الأجور والأسعار، فإن النموذج الكيتري يفترض جمود 
الأجور والأسعار، حيث أن النقابات العمالية وقوانين العمل ستمنع انخفاض الأجور، حيث يلتزم القطاع الإنتاجي 

                                                
  .29 -  27مجدي محمود شهاب، مرجع سبق ذكره، بتصرف، ص ص  1
 .22، ص محمد العربي، مرجع سبق ذكرهساكر  2
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كيتري أنه من الممكن أيضا ثبات أو جمود بحد أدنى من الأجور لا تتأثر بظروف سوق العمل، كما يرى النموذج ال
، أي أن الأسعار والأجور المستوى العام للأسعار، وهذا الجمود للأسعار والأجور ليس تاما بالطبع بل هو نسبي

ومن بين افتراضات كيتر الطلب الفعال الذي هو جوهر النموذج ، ليست مرنة تماما كما يفترض الكلاسيك
الطلب الاستهلاكي والطلب  (حدد مستوى الإنتاج وفقا للطلب الكلي الفعالالكيتري، حيث بناء عليه يت

 مع العرض الكلي  هذا الطلب الفعالبتوازنو ،)الاستثماري إضافة إلى الطلب الحكومي وصافي الطلب الخارجي
من أجل يتحقق المستوى التوازني للدخل، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة تحليل المكونات الأساسية للطلب الكلي 

 وبعكس ، الكليالاقتصادي تفسير الكيفية التي يتم من خلالها تحديد المستوى التوازني للدخل وتحقق التوازن
 الذي اعتبر أن سوق العمل هو السوق الاستراتيجي، فإن النموذج الكيتري يعتبر سوق السلع الكلاسيكيالنموذج 

 أوقات الكساد  العمل في النموذج الكيتري فيوالخدمات هو السوق الاستراتيجي، حيث يتحدد الطلب على
ن رجال الأعمال لا يقومون بزيادة الطلب على العمل إلا بزيادة الطلبات التي ترد إليهم على بالطلب الفعال، لأ
  1.السلع والخدمات

  

  التوازن الكلي في النظام الاقتصادي: المبحث الثاني

ي سوق الإنتاج وسوق النقد وسوق العمل وسوق م الاقتصاد الوطني إلى أربعة أسواق هييمكن تقس
الأوراق المالية، ولا يتحقق التوازن الاقتصادي العام إلا إذا تحقق التوازن في هذه الأسواق وفي نفس الوقت، وأي 

السلع (اختلال في أي سوق من الأسواق يعد اختلالا للاقتصاد ككل، ونظرا للارتباط الوثيق بين سوق الإنتاج 
  .وسوق النقد فسنكتفي بدارسة التوازن في هذين السوقين) والخدمات

  

  التوازن في سوق السلع والخدمات: المطلب الأول

افترض النموذج المبسط لتحليل التوازن الكلي استبعاد تأثير سعر الفائدة ودور النقود على قرارات العناصر 
والواقع أن النظرية الكيترية لا تؤمن بحياد ، )الخ...العائلات والمؤسسات الإنتاجية والعالم الخارجي(الاقتصادية 
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 بل ترى أن التوازن الاقتصادي الكلي لا يتحقق إلا عند تحقيق ،النقود على غرار ما تراه النظرية الكلاسيكية
، فبديهي أن سعر الفائدة يؤثر سواء على التوازن في سوق السلع والخدمات إلى جانب التوازن في سوق النقد

 زيادة الاستثمار م تجد نفسها مقيدة أماالإنتاجية الاستهلاكي أو الاستثماري، حيث أن المؤسسات قالإنفامستوى 
وكذلك تتأثر القرارات عليها دفعه على المبالغ المقترضة، وتحقيق الأرباح بسبب سعر الفائدة الذي يتعين 

كية لشراء سلع معمرة أو نصف  لقطاع العائلات، وهذا واضح عند اللجوء إلى القروض الاستهلاالاستهلاكية
  1.معمرة بمبالغ الأقساط التي يجب دفعها شهريا والتي تخضع لمستوى سعر الفائدة

 (IS) ) الاستثمار–الادخار (سوق السلع والخدمات أو منحنى : أولا

سوق يتقابل فيها الطلب الكلي بالعرض الكلي حيث أن " التي هي إن التوازن في سوق السلع والخدمات
+ ب الكلي يتكون من الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الرأسمالية، بمعنى الاستهلاك الطل

 من خلال التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي والذي يتحقق معه التوازن  التوازن فيها يتحقق2"الاستثمار
 والاستثمار تؤثر هي الأخرى على تحديد بين الادخار والاستثمار، وهو ما يعني أن العوامل التي تحدد الادخار

التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي في الاقتصاد، وبما أن الادخار هو دالة للدخل في النظرية الكيترية، 
 ن ما يؤثر على الادخار والاستثمار وتوازما هو سعرإالاستثمار دالة لسعر الفائدة بافتراض كفاءة حدية معينة، فو

يتم بموجبه الجمع بين كل من الادخار ) هانس-نموذج هيكس(دخل ولذلك فإن نموذج التوازن الفائدة وال
 Sو، Investment تعني الاستثمار I حيث أن، I/Sالادخار، أي منحنى /والاستثمار من خلال منحنى الاستثمار

  Saving.3تعني الادخار 

قيمة معلومة، في هذه الحالة يمكن  (*M) ، وأن عرض النقود ثابت(P) لنفترض أن المستوى العام للأسعار
  4:توضيح التوازن في سوق السلع والخدمات كما يلي

إذا أخذنا بالشرطين أو الفرضيتين السابقتين، فإن توازن سوق السلع والخدمات يتحقق بالمساواة بين 
  .الفترة القصيرةوذلك في  (S=I)الادخار والاستثمار 

                                                
 .213، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي 1
 .240، ص النقود والتوازن الاقتصاديسهير محمد السيد حسن،  ، أحمد فريد مصطفى2
 .195 ص  مرجع سبق ذكره، فليح حسن خلف،3
 .186، ص الاقتصاد الكلي بريبش السعيد، 4
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، (i) الفائدة لسعر ، بينما الاستثمار هو تابع متناقص(Y)تزايدا للدخل  يكون تابعا م(S)بما أن الادخار 
  :إذا يمكن كتابة ما يلي

S = S (Y) : Ś (Y) > 0 ……… (01-2)  

I = I (i) : Í (i) < 0 ………… (02-2) 

  :ومنه فإن شرط التوازن في سوق السلع والخدمات يكون

I (i) = S (Y) …………………(03-2) 

 تحقق المساواة (Y) للدخل توجد قيمة وحيدة (i)تعني أنه بالنسبة لكل معدل فائدة إن معادلة التوازن هذه 
  .(I) والاستثمار (S)بين الادخار 

 سعروالعكس صحيح، ويجب ملاحظة أن مجال تغير  (i)  سعر الفائدةتبعي (Y)  الدخلوهكذا نرى بأن
دي يخلق  الفائدة عند ارتفاعه بشكل غير عاسعر لا يشمل بالضرورة جميع القيم الموجبة الممكنة، لأن (i)الفائدة 

نخفض ي (Y)  الدخل على الفرضيات بأنطيع أن نستنتج من خلال ذلك وبناءونستوضعا اقتصاديا غير مقبول، 
، حيث أن تخفيض الاستثمار ر الفائدة المرتفع يؤدي إلى تخفيض الاستثماسعروذلك لأن  (i)  سعر الفائدةكلما زاد

 لسعر هو تابع متناقص (Y)، إذا بطريقة غير مباشرة نستطيع أن نقول بأن الدخل (Y) الدخل سيؤدي إلى انخفاض
أي التابع الذي يحقق  IS يعرف باسم تابع (i)  سعر الفائدة بدلالة(Y)  الدخل هذا التابع الذي يعطي(i)الفائدة 

  1: ويمكن توضيح ذلك بيانيا كما يلي،المساواة بين الاستثمار والادخار

                                                
 .187 - 186 صص  ، سبق ذكرهمرجع ،بريبش السعيد 1
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  1: أعلاه تتبين الملاحظات التالية)01-2( رقم من الشكل

، والذي يتضمن العلاقة العكسية بين سعر الفائدة (I/S)الادخار /الاتجاه السالب لمنحنى الاستثمار -
 الفائدة يؤدي والاستثمار في ظل افتراض كفاءة حدية معينة، أي عائد معين للاستثمار، ومن ثم فإن انخفاض سعر

لاقة بين سعر الفائدة  الذي يبين الع- 3-إلى زيادة الاستثمار، وزيادة الدخل بشكل واضح، وكما يبينه الجزء 
 والاستثمار؛

 يعتمد على دالة الطلب على الاستثمار، وعلى دالة (I/S)الادخار /إن شكل منحنى الاستثمار -
، - 2-كما يبين ذلك الجزء لب مستوى مقابل من الادخار وكل مستوى من الاستثمار المرغوب فيه يتطالادخار، 

 -4- الجزء  أنكما ،- 1-وكل مستوى من الادخار يحتاج إلى مستوى معين من الدخل وهو ما يوضحه الجزء 

 ؛يوضح العلاقة بين سعر الفائدة والدخل

                                                
  .198 فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 1

 .195 ص ،7 ط ، الكليالاقتصاديالتحليل  ،عمر صخري: المصدر
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ة تتماشى  يوضح العلاقة بين مستويات توازنية عديدة للدخل، وأسعار فائدة متعددI/Sإن منحنى  -
معها، والتي يتساوى بموجبها الاستثمار مع الادخار، ويتساوى فيها العرض الكلي مع الطلب الكلي، وبذلك 
يتحقق التوازن في مستوى السلع والخدمات، وهو الأمر الذي يتضمن أن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة 

  .بالعكسالعكس دخل بشكل مضاعف والاستثمار، وهذه الزيادة في الاستثمار تؤدي إلى زيادة ال

 IS انتقال منحنى: ثانيا

كما توضحه طريقة  عن وضعه الأصلي، ISإن كل تغير لتابع الادخار أو الاستثمار يترجم بانتقال منحنى 
 فإن كل مكونات الطلب الكلي تؤثر في شكل هذا الأخير، حيث انطلاقا من وضعية معينة  IS استنتاج منحنى 
أو ( ΔIمن الشكل التالي مثلا فإن زيادة تلقائية في الإنفاق الاستثماري ) - 1-الجزء (ستثمار محددة لدالة الا

 كما IS2 إلى IS1 من نحو الأعلى ونحو اليمين  تؤدي إلى نقل منحنى هذه الدالة)ΔG  أو الحكوميΔCالاستهلاكي 
  : التالي )02-2(الشكل رقم  يوضحه

ومعلوم أنه عند سعر فائدة  IS2 إلى IS1 انتقل من IS الفائدة ثابت فإن منحنى سعر أنه رغم أن ونلاحظ
 وقيمة مضاعف ΔDثابت تؤدي الزيادة في الإنفاق التلقائي إلى زيادة الدخل التوازني بمقدار جداء هذه الزيادة 

ة واحد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي والمضاعف هو زيادة في الإنفاق بمقدار وحد"، ΔY = (K×ΔD) أي K الإنفاق
 مضاعف K، حيث Y1=Y0+(K×ΔD)  مما يعني أن مستوى الدخل الجديد الذي نحصل عليه يكون1"بمقدار المضاعف

                                                
1 Eric R.dodge, AP Microeconomics Macroeconomics, p 192. 

 .226، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي: المصدر
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 سينتقل إلى اليمين بالمقدار IS ومنه فإن المنحنى ΔG أو ΔC أو ΔI مقدار التغير في الإنفاق التلقائي ΔDالإنفاق، 
ΔY حيث ،ΔY=K×ΔD1.قع هذا المنحنى أعلى من وضعه السابق، وي  

  

 عرض والطلب على النقود: الثانيالمطلب 

 (LM) ويعبر منحنى إن شرط التوازن في سوق النقد يكمن في المساواة بين الطلب على النقود وعرضها،
ي عندما ويتضمن ذلك تحقيق التوازن في السوق النقد) النقود= تفضيل السيولة ( أي (Liquidity = Money)عن 

  .يحتفظ الأفراد بالأرصدة النقدية التي يرغبون في الاحتفاظ ا، وذلك بتساوي عرض النقود مع الطلب عليها

  عرض النقود: أولا

النقود المتداولة في اتمع والتي تشمل مختلف العملات والأشكال، كالنقود الورقية تلك يمثل عرض النقود 
ولكون عرض النقود من تخصص ،  النقدية المتداولة من مهمة السلطات النقديةوالودائع، ويعتبر تحديد حجم الكتلة

السلطات النقدية غالبا ما يفترض أنه متغير ثابت، حيث بيانيا يمكن تمثيله بمستقيم عمودي على محور الكتلة 
  2: التاليالنقدية، وموازي لمحور سعر الفائدة لافتراض الاستقلال التام بينهما كما يوضحه الشكل البياني

  

                                                
 .226، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي 1
  .211عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 حيث يمكن للبنك استعمال  بتحديد العرض النقدي،تقوم السلطات النقدية بواسطة البنك المركزيو
أدوات السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة، أو نسبة الاحتياطات القانونية، أو نسبة الخصم، وذلك من 

  .يادة أو النقصانأجل التأثير على العرض بالز

 عن سعر الفائدة أيضا، في حين  ومستقل عن الطلب عليه مستقلكما يعتبر كيتر أن عرض النقود متغير
 عن طريق التفاعل بين عرض النقود والطلب عليها، وذلك بخلاف الطلب على النقود الذي سعر الفائدةيتحدد 

  1.يخضع لعوامل يمكن قياسها ودراستها

  لنقودالطلب على ا: ثانيا

 يرى كيتر بأنه توجد ثلاثة دوافع للطلب على النقود، دافع المعاملات، دافع الاحتياط ودافع المضاربة، 
ويتحدد ذلك بناء على رغبة أفراد اتمع أو المؤسسات في الاحتفاظ بالسيولة وذلك لأداء وظائفهم الاقتصادية 

  2.والاجتماعية

 :Md1 )اتالصفق(الطلب على النقود بدافع المبادلة  .1

يحتفظ الأفراد والمنتجون ببعض الأرصدة النقدية لتمويل معاملام اليومية كشراء المواد الغذائية، استخدام 
والتشغيل  (Y) نجد أن هذا الدافع يرتبط وبشكل كبير بمستوى الدخل وعلى المستوى الكلي، إلخ...المواصلات

(N)مستوى التشغيل مما يستدعي دفع أجور جديدة أكثر ، لأن كل زيادة في مستوى الدخل تؤدي إلى زيادة في 
أي زيادة في الكتلة النقدية، الشيء الذي يؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار مما يترتب عليه زيادة في الطلب 

  3:كانعلى النقود للمعاملات، فإذا 

Md1  للمعاملات، الطلب على النقود يمثلY ،الدخل W ،الأجور N ،التشغيل Pلمستوى العام للأسعار  ا 
  :فإن المخطط التالي يوضح العلاقة السابقة الطلب الكلي، Dو

  

                                                
  .241، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي 1
  .188السعيد، مرجع سبق ذكره، ص  بريبش 2
 .188، ص نفس المرجع 3

Y
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ووفقا لذلك فإن الطلب على النقود بغرض المعاملات يعكس وظيفة النقود كوسيط للتبادل، أي كوسيلة 
، حيث كلما زاد الدخل والتشغيل يزيد 1لللحصول على السلع والخدمات ليس إلا، ويكون دالة طردية في الدخ
ت يزداد الطلب على النقود بغرض المعاملاوالأجر ومن ثم يزيد الطلب الكلي ومن ثم يزيد المستوى العام للأسعار 

  :أن الطلب على النقود للمعاملات هو تابع للدخل أيوهكذا نستنتج والعكس صحيح، 

yyfMd 11 )( α==    ……(04-2) 

تابع النسبة التي يحتفظ ا الأفراد من مواردهم المتاحة هي متغير وعلاقة طردية،  (Y)و(Md1)  ة بينالعلاقو
هو K حيث ( K*Yكل زيادة في وهي نسبة النقود المحتفظ ا من مجمل الموارد المتاحة 1αحيث ،(Y)للدخل 

  .(Md1)تؤدي إلى زيادة  )مضاعف الإنفاق

 :Md2 النقود بدافع الاحتياطالطلب على  .2

بالإضافة إلى الحاجة للنقود للتعامل اليومي قد تتوقع العناصر الاقتصادية حاجتها للإنفاق لأسباب غير 
هناك عوامل كثيرة تؤثر في الميل إلى طلب النقود من أجل ومتوقعة وذلك لمواجهة الطوارئ مثل المرض، البطالة، 

  2:الإنفاق غير المتوقع من أهمها

طبيعة الفرد وظروفه النفسية، فعند الرخاء يظهر تفاؤل الفرد وبالتالي يقل الطلب على النقود لغرض  -
 تياط والعكس صحيح في حالة الكساد؛الاح

 ؛مدى سهولة أو صعوبة الحصول على القروض -

ود سائلة  تحويل الأوراق المالية إلى نقكلما توفرت إمكانية ، وبالتالي الأسواق المالية وتنظيمدرجة نمو -
 أرصدة نقدية سائلة لغرض الاحتياط؛ رأسمالية، كلما قلت الحاجة إلى الاحتفاظ برئسالخ  التعرضبسرعة ودون

يزيد الاحتفاظ ) مثل توقع قيام حرب(درجة عدم التأكد السائدة في اتمع، ففي أوقات الأزمات  -
 طوي عليها المستقبل؛فة التي قد ينبالنقود بغرض الاستعداد لمواجهة الاحتمالات المختل

  استلام الدخول في الوقت المناسب؛ منالتأكدعدم  -
                                                

  .156علي عبد الوهاب نجا، مرجع سبق ذكره، ص  و محمد السريتي1
 .251 -  250  ص ضياء مجيد الموسوي، مرجع سبق ذكره، ص2



  التوازن الاقتصادي  الفصل الثاني 

65 

 

  .الاحتياط فكلما زاد الدخل زاد الطلب على النقود لغرض ،حجم الدخل -

ويعتمد الطلب على النقد بدافع الاحتياط على عوامل كثيرة، غير أن الدخل هو المحدد الأساسي لها، 
  1:حتياط دالة تابعة للدخل بالشكل التالي لذلك يعتبر الطلب على النقد بدافع الا

…(05-2)......... yyfMd 22 )( α==  

وقد جمع كيتر بين الطلب على النقود بدافع المبادلات والاحتياط في معادلة واحدة عندما ناقش علاقة 
ك فإن هذا الدافع لا ، فدافع المعاملات يعتمد على حجم الدخل وطول الفترة الزمنية، وبذلالنقود بسعر الفائدة

 كما أن دافع الاحتياط يعتمد على الأحوال النفسية ولا يتأثر بسعر الفائدة عند التغيرات ،يتأثر كثيرا بسعر الفائدة
  : كما يليالطلب على النقد بدافع المبادلات والاحتياط الطفيفة، وقد جمع كيتر 

)2-06(........( ) yMdMdyyyyMdMd αααααα =+⇔=+=+=+ 21212121 

  

والطلب على النقود للمعاملات والاحتياط عديم المرونة بالنسبة للتغير في سعر الفائدة حيث لا توجد 
  .الطلب على النقود للمعاملات والاحتياط و%i  سعر الفائدةعلاقة بين

  

  
                                                

 .230مرجع سبق ذكره، ص    عمر صخري،1

 .230، ص مرجع سبق ذكره ،عمر صخري: المصدر

Y  

Md1+ 
Md2  

 yα 

  والاحتياطالمبادلات الطلب على النقود بدافع: )04-2(الشكل رقم 
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 3Md:1  على النقود بدافع المضاربةالطلب .3

صول على إيرادات عن طريق سعر الفائدة، وللمضاربة يقصد بالمضاربة توظيف الأوراق المالية بغرض الح
  : منهاأشكال عديدة

 روة على شكل سلع بما فيها الأسهم؛الاحتفاظ بالث -

 روة على شكل نقود؛الاحتفاظ بالث -

 .، وهي الحالة التي منا في هذا الموضوع∗الاحتفاظ بالثروة على شكل سندات -

كل زيادة في معدل الفائدة سيؤدي إلى أي  ،قة عكسيةعلاوسعر السند  (i)لاقة بين سعر الفائدة والع
الأمر الذي سيؤدي إلى نقصان الطلب على ) الاحتفاظ ا(انخفاض أسعار السندات مما سيؤدي إلى زيادة شرائها 

  : حيث يمكن كتابة(Md3)النقود بغرض المضاربة 

Md3= Md3(i) : Md‘3  (i)  M‘ <0   ………… (07-2)  

 الطلب على السيولة أو الاحتفاظ بالنقود لأجل المضاربة وسعر الفائدة السائد في السوق، هناك علاقة عكسية بين
 φ>0 معامل الطلب على النقود لأجل المضاربة φ، حيث Md3= M(i)= -φi: بالصيغة  رياضيا ذلكويمكن تمثيل

  :كما يمكن تمثيلها بيانيا كما يلي

  
                                                

 .192 بريبش السعيد، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .تقوم بإصدارها مؤسسات الأعمال أو الحكومة والتي تتعهد فيها بدفع مبلغ معين كفائدة بصورة دورية طول مدة السندهي التزامات تعاقدية  ∗

i%  منحنى الطلب على النقود للمضاربة: )05-2(الشكل رقم  

Md3= M(i)= -φi 

Md3 

 .253 ، مرجع سبق ذكره، صضياء مجيد الموسوي: المصدر
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 Md1+Md2كلي على النقود يساوي مجموع الطلب على النقود للمعاملات والاحتياط وبما أن الطلب ال
  : للطلب الكلي على النقود فإن(Md) فإذا رمزنا بـ Md3والمضاربة 

Md= Md1+Md2+Md3  ………… (08-2)  

  :منحنى تفضيل السيولة  .أ 

  :كما يلي الذكر استنتاج دالة الطلب على النقود والتي تعبر عن الأغراض الثلاثة السالفةويمكن 

Md= α1Y + α2Y – φi = αY – φi……….(09-2) 

  α1+ α2  =α :حيث

، وعلاقة عكسية بينه (Y) والدخل Mdتبين المعادلة السابقة وجود علاقة طردية بين الطلب على النقود 
   Md= M(Y,i)……… (10-2):  أو بشكل مختصر يمكن أن نكتب، (i)وبين معدل الفائدة 

  Md / ∂Y > 0 ، ∂Md / ∂i < 1  ،   i > i0∂     :حيث

  
  : أنه)06-2(رقم  نلاحظ من الشكل

 يكون الطلب على النقود من أجل المضاربة مرنا تماما، حيث ioعند حد أدنى معين لسعر الفائدة  -
تفضيل الأفراد للنقد السائل  (أن تكلفة الاحتفاظ بالسيولة تكون أقل من إنفاقها في شراء سندات ذا السعر الأدنى

 مى هذا الحد مصيدة أو فخ السيولة؛ويس) على الأصول المالية

 الطلب الإجمالي على النقود: )06-2(الشكل رقم 
i% 

ih 

io 

Md= M(Y,i) 

Md 

  .233، ص مرجع سبق ذكره ،عمر صخري: المصدر  
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 حيث ، يصبح الطلب على النقود لأجل المضاربة غير مرن تقريباihوعند حد أعلى لسعر الفائدة  -
ب الطلب على يعمل ارتفاع سعر الفائدة على تحفيز الطلب على شراء الأوراق المالية، وقد يكون ذلك على حسا

  .رى، الأمر الذي يجعل هذا الطلب معدوما تقريباخالنقود لأجل الدوافع الأ

 كثيرة تؤثر في شكل منحنى تفضيل السيولة ولعل من  هناك عوامل:تحرك منحنى تفضيل السيولة  .ب 
  .)08-2( الشكل رقم ،، وتغيرات مستوى الدخل)07-2( الشكل رقم ،أهمها تغيرات الأسعار

وعند افتراض زيادات متتالية في مستوى الأسعار، فإن )  ثابت مثلاi0( عند سعر فائدة معين :تأثير الأسعار
ذلك سيكون دافعا لمزيد من الطلب على النقود لأداء الصفقات المعتادة، وهو الأمر الذي سيدفع منحنى تفضيل 

  1.والعكس بالعكسلطلب على النقود،  نحو اليمين، مما يعني أنه إذا ارتفعت الأسعار ارتفع االانتقالالسيولة إلى 

  
 إن ارتفاع الدخول من شأا أن تعمل على تكثيف وتسريع المعاملات الاقتصادية، وذلك ما :تأثير الدخل

فع  كلما ارت)اليمين (يعمل على تغيير موضع منحنى الطلب على النقود بيانيا، حيث ينتقل هذا الأخير نحو الأعلى
  2.الدخل، وبالعكس سينتقل نحو اليسار كلما انخفض الدخل

                                                
 .236، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي 1
  .237، ص نفس المرجع 2

i% 

 .234، ص مرجع سبق ذكره ،عمر صخري: المصدر

 سعار في الطلب على النقودتأثير الأ: )07-2(الشكل رقم 

Md 

i0% 
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  توازن سوق النقد: المطلب الثالث

إن شرط التوازن في سوق النقد يكمن في المساواة بين الطلب على النقود وعرضها، أما الطلب فهو كما 
      الإجماليومنه الطلب  لأجل المضاربةو جل الحيطةلأ، لأجل الصفقات،  يكون لأحد الأسباب الثلاثةمتقد

Md= M(Y,i)= αY – φi .  

 ويتم توازن سوق MS=MS0 في الفترة القصيرة متغير خارجي، وثابت هفنفترض أن MS النقود  عرضأما
  1.ةبالإضافة إلى سعر الفائدوالمعروضة النقد عند الالتقاء بين العرض والطلب، حيث تتحدد الكمية المطلوبة 

Md= MS………(11-2) 

MS= αY – φi………(12-2) 

وب  عندما يكون حجم النقود المعروض يساوي حجم النقود المطلMeومنه تتحدد كمية النقد التوازنية 
 فإن ذلك سيظهر MS >Mdأما إذا كان عرض النقود أكبر من الطلب عليها سواء للمضاربة أو لأغراض أخرى، 

 زيادة الطلب على النقود عن مستوى حجمها المعروض فائضا في الطلب فائضا في العرض، وعلى العكس تظهر
  :كما يوضحه الشكل البياني التالي

                                                
  .246، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي 1

  في الطلب على النقودالدخلتأثير : )08-2(الشكل رقم 
i% 

Md 

 .237، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي: المصدر       
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  1: ما يلييتضح )09-2(رقم من الشكل 

 على الطلب على النقود وعند تحديد السلطات النقدية لحجم العرض تتحدد الكمية التوازنية للنقود أنه بناء
  .ie وسعر الفائدة المقابل للدخل الوطني Me=Ms=Mdلمتداولة ا

 فإن ذلك سيبرز i1<ie مثلا حيث i1فإذا كان سعر الفائدة السائد في السوق أقل من هذا السعر وليكن 
 القيم السوقية للأصول المالية فيلجؤون إلى تحويلها إلى ود، ذلك لأن الأفراد يرون انخفاضفائضا في الطلب على النق

سيولة نقدية، وهي العملية التي ستساهم في انخفاض القيم الاسمية لهذه الأصول مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة حتى 
  .ieيصل إلى وضعه التوازني 

ويكون تأثير السلطات النقدية عن طريق زيادة العرض مما يعمل على زحزحة منحنى العرض نحو اليمين 
 وبالتالي رفع مستوى ليص عرض النقود مما يعمل على زحزحته نحو اليساروبالتالي تخفيض سعر الفائدة، أو بتق

 اوبانخفاض سعر الفائدة سيزيد الاستثمار ومنه يرتفع مستوى الناتج الوطني وكذلك التشغيل أمسعر الفائدة، 
كذا مستوى ارتفاع سعر الفائدة فيعمل على تقليل الاستثمارات وبالتالي سيؤثر سلبا على مستوى الناتج الوطني و

  .التشغيل

                                                
 .247 – 246، ص ص ، مرجع سبق ذكره محمدفرحي 1

  سوق النقد توازن:)09-2(: الشكل رقم
i% 

i2 

i1 

Md 

M 

 .246، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي: المصدر

ie 

Ms 

Me 

  فائض العرض

 فائض الطلب
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  LMتحديد منحنى : أولا

 بأنه المحل الهندسي للتوليفات المختلفة من الدخل وسعر الفائدة التي تحقق التوازن في LMيعرف منحنى 
السوق النقدي أو يتساوى عندها الطلب على النقود مع عرض النقود، فهو يعبر عن وضعيات توازنية مختلفة 

 معدل الفائدة، ولاشتقاق هذا المنحنى نحتاج إلى ثلاثة منحنيات تبين لنا تغيرات لسوق النقد بناء على تغيرات
  :الطلب على النقود وكذا عرضها كما يتضح ذلك من الشكل التالي

 
  

Md1+ 

Md2 

  -1-الجزء 

B  

A  

Y0  Y1  

  الطلب على النقد للمعاملات

               Md1+Md2 

 

   Y  

  -2-الجزء 
Md1+ 

Md2 

B  

̀A  

̀B  

A  

A  B  

  عرض النقود

Md3 

  أرصدة المضاربة  

  -4-الجزء 
i  

i0 

i1 

Y1  Y0  

  توازن سوق النقد

Y 

LM  

 LM اشتقاق منحنى :)10-2(: الشكل رقم

  -3-الجزء 
i  

i1 

i0 

I0  I1  

  الطلب على النقود للمضاربة

Md3 

  أرصدة المضاربة
 .248، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي: المصدر
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  1: نلاحظ ما يلي)10-2( رقم من الشكل

لب الكلي على النقود لأجل المعاملات يوضح الجزء الأول من الشكل السابق وجود علاقة طردية بين الط
والاحتياط من جهة وتغييرات الدخل من جهة أخرى، بينما يوضح الجزء الثالث وجود علاقة عكسية بين الطلب 

  .على النقود لأجل المضاربة وتغيرات سعر الفائدة

نه يتوزع بين أرصدة  في الفترة القصيرة، إلا أايفترض أن يكون ثابت عرض النقود وفيمثلزء الثاني أما الج
 فإنه عن  في الجزء الأولY0 المضاربة وتلك المخصصة لدافع المعاملات، فإذا تم التعرف على مستوى الدخل المحقق

 ومنه كذلك حجم النقود لغرض المضاربة A المعاملات والاحتياط لغرضطريق الإسقاط يمكن معرفة حجم النقود 
'Aة المتداولة وهو الجزء المتبقي من الكتلة النقدي.  

وحيث أن الجزء الثالث يوضح كيفية تحديد سعر الفائدة المقابل لحجم الطلب على النقود من أجل 
، وهكذا يلاحظ أنه Y0 وبالتالي يبين الجزء الرابع مستوى الدخل المقابل لسعر الفائدة الذي تم تحديده (i0)المضاربة 

المضاربة، وعلى النقود لأجل الصفقات والاحتياط  يتم تحديد حجم معين للطلب Yiعند كل مستوى للدخل 
  . المقابل لذلك الدخلiوبالتالي تحديد مستوى معين لسعر الفائدة 

 موجب الميل، حيث يوضح علاقة طردية بين الدخل الحقيقي LMيلاحظ من الشكل أن منحنى كما 
 زيادة الطلب على النقود بدافعي وسعر الفائدة، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع أو زيادة الدخل الحقيقي يؤدي إلى

، ومن ثم يحدث فائض طلب في السوق النقدي ولكي يتحقق التوازن يجب أن يرتفع سعر المعاملات والاحتياط
الفائدة كذلك، وهذا يؤدي إلى انخفاض الطلب على النقود بدافعي المضاربة والاحتياط وسوف يؤدي ذلك إلى 

 الحقيقي يستلزم مستوى أعلى من سعر الوطنيتالي فإن ارتفاع الدخل امتصاص فائض الطلب على النقود، وبال
  2. موجب الميلLMالفائدة لضمان استمرار تحقيق التوازن في السوق النقدي، وبالتالي لابد أن يكون منحنى 

 يأخذ الصورة العكسية لدالة تفضيل السيولة حيث عند المستويات المنخفضة جدا LMكما نجد أن منحنى 
 لا ائي المرونة أي أن ميله يكون مساويا للصفر ويكون سعر الفائدة ثابت، وعند LMلفائدة يكون منحنى لسعر ا

 رأسيا أي عديم المرونة بالنسبة LMالمستوى المرتفع جدا لسعر الفائدة أي في المنطقة الكلاسيكية يكون منحنى 
                                                

  .249ع سبق ذكره، ص ، مرج محمدفرحي 1
 .104علي عبد الوهاب نجا، مرجع سبق ذكره، ص  و محمد السريتي2



  التوازن الاقتصادي  الفصل الثاني 

73 

 

 موجب الميل ويأخذ شكله الطبيعي وذلك فيما LM لسعر الفائدة، وما بين هاتين المنطقتين المتطرفتين يكون منحنى
  1.يسمى بالمنطقة الوسطى

  LMانتقال منحنى : ثانيا

 إلى أعلى أو إلى أسفل، بينما العوامل التي تؤثر LM على منحنى  بالتحركتؤثر التغيرات في سعر الفائدة
  .طرأ في عرض النقود أو الطلب عليها إلى اليمين أو إلى اليسار فهي تتمثل في التغير الذي يLMعلى موقع منحنى 

  :LMأثر التغير في العرض النقدي على منحنى  .1

 إلى مقدار Ms0ر ثابت اقدم من  البنك المركزي لسياسة نقدية توسعية بزيادة العرض النقديإتباعفي حالة 
هة اليمين من  إلى جLM، فإن هذا سيؤدي إلى خلق فائض عرض نقدي، وبالتالي ينتقل منحنى  مثلاMs1آخر ثابت 

LM0 إلى LM1 وهذا الأمر له تفسيرين)11-2( كما هو موضح في الشكل رقم :  

  
 زيادة مستوى الدخل عند نفس المستوى لسعر الفائدة، حيث أن زيادة العرض :التفسير الأول  .أ 

 زيادة الطلب على النقود بغرض ؤدي إلى زيادة الدخل، مما يؤدي بدوره إلىتالنقدي في ظل ثبات الأسعار 

                                                
  .174ص محمد السريتي وعلي عبد الوهاب نجا، مرجع سبق ذكره،   1

الرصيد النقدي 
 المحتفظ به

 LMأثر العرض النقدي على منحنى : )11-2(الشكل رقم 

 .253، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي: المصدر
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المعاملات، وبالتالي يزداد الطلب الكلي على النقود ويستمر هذا الأمر إلى أن تستوعب الزيادة في العرض النقدي 
  : ومقدار التغير في الدخل هو1،(Y1)رة أخرى عند مستوى الدخل المرتفع ويتحقق التوازن في سوق النقد م

)(1 Msy ∆=∆
α

  

 (y1) إلى (y0) إلى جهة اليمين ويزداد الدخل من LMذه الزيادة في عرض النقود تؤدي إلى انتقال منحنى وه
  .(i0)عند نفس المستوى لسعر الفائدة 

 عند زيادة عرض النقود عند مستوى ثابت للدخل فإن سعر الفائدة الذي يحقق :التفسير الثاني  .ب 
في  (B) النقطة (i1)إلى  (i0)حيث ينخفض سعر الفائدة من توازن سوق النقد يجب أن يكون أقل من السابق 

الشكل السابق، حيث أن انخفاض سعر الفائدة عند نفس مستوى الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب على النقود 
بغرض المضاربة، وبالتالي يزداد الطلب الكلي على النقود إلى أن تستوعب الزيادة في العرض النقدي ويتحقق 

، ويكون التغير في سعر الفائدة كما (i1)ق النقد مرة أخرى عند المستوى المنخفض لسعر الفائدة التوازن في سو
  :يلي

)(1 Msi ∆=∆
ϕ

  

إلى جهة اليمين، وينخفض سعر  LM يمثل المسافة الرأسية لانتقال منحنى  وهذا الانخفاض في سعر الفائدة
 ويحدث العكس في حالة تخفيض العرض النقدي وإتباع (y0) عند نفس مستوى الدخل (i1) إلى (i0) من الفائدة

  2.البنك المركزي لسياسة نقدية انكماشية

  :LMأثر التغير في الطلب على الأرصدة النقدية على منحنى  .2

 زيادة الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية في ظل ثبات مستوى الأسعار والعرض النقدي يؤدي إلى خلق
 إلى LM0 من )12-2( رقم  التالي في الشكل جهة اليسارإلى LMفائض طلب نقدي، مما يؤدي إلى انتقال منحنى 

LM1 ويترتب على ذلك إما ارتفاع سعر الفائدة عند نفس مستوى الدخل ،(y0) من (i0) إلى (i1) انخفاض، أو 
، حتى يتحقق التوازن في سوق النقد بنفس (i0) عند نفس المستوى لسعر الفائدة (y1) إلى (y0)مستوى الدخل من 

                                                
  .176علي عبد الوهاب نجا، مرجع سبق ذكره، ص  و محمد السريتي1
  .177رجع، ص الم نفس 2

….………(13-2) 

…..……(14-2) 
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 إلى جهة LMالأسلوب السابق، والعكس صحيح في حالة انخفاض الطلب على الأرصدة النقدية وانتقال منحنى 
  :اليمين، كما يبينه الشكل التالي

 
فإن ذلك يتطلب انخفاض مستوى  i0ونلاحظ أنه عند زيادة الطلب على النقود وعند ثبات سعر الفائدة 

 يقع أعلى من المنحنى السابق وعلى يساره، (LM1) ويلاحظ أن المنحنى، (y1<y0)الدخل ليكون أقل من السابق 
 معين ودخل معلوم نخلص وعند افتراض الحالة العكسية التي تمثل حالة انخفاض الطلب على النقود عند سعر فائدة

  . نحو اليمين أو إلى الأسفل من وضعه السابقLMنحنى إلى أن ذلك يؤدي إلى انتقال الم

  : ينتقلLMومن التحليل السابق نخلص إلى عموم القول بأن منحنى 

   عند زيادة عرض النقود؛- :إلى اليمين

  .أو عند انخفاض الطلب على النقود -

   عند انخفاض عرض النقود؛- :إلى اليسار

  .أو عند زيادة الطلب عليها -

Y1  

B’ 

الرصيد النقدي 
 المحتفظ به

 LM منحنى  انتقال علىتغير الطلب على النقودأثر : )12-2(ل رقم الشك

 .255، مرجع سبق ذكره، ص  محمدفرحي: المصدر
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  توازن الداخلي والخارجيال: الرابعالمطلب 

 أما التوازن الخارجي فهو  وسوق النقد السلع والخدماتيتمثل في توازن سوق التوازن الداخليافترضنا أن 
  : معا وهذا كما يلي يمثل التوازن الداخلي والخارجيIS - LM – BPالتوازن في ميزان المدفوعات والنموذج 

   معاالنقد سوقالتوازن في سوق السلع والخدمات و: أولا

، وذلك من سوق النقود معاويتحقق توازن الاقتصاد الكلي بتحقق التوازن في سوق السلع والخدمات، 
، والتوازن في سوق السلع LMخلال ربط السوق النقدية أي التوازن في سوق النقود والتي يعبر عنها المنحنى 

 التي يتحقق عندها التوازن في سوقي ةلنقطة الوحيد، وا1 عن طريق جمعهما معاISوالخدمات التي يعبر عنها المنحنى 
  :الإنتاج والنقد معا هي نقطة التقاطع بين المنحنيين ، كما في الشكل التالي

  
 كل منللتوازن اتمثل نقطة (Y0) ومستوى دخل مقابل له  (i0)  عند سعر فائدة(A)نلاحظ أنّ النقطة 

(LM) و(IS)، وسعر الفائدة رياضيا من خلال حل الوطنيلحصول على القيم التوازنية لكل من الدخل  اويتم 
ومن خلال ذلك يتم تحديد القيمة ، LM=IS  هويكون شرط التوازنو، IS/LMالمعادلتين الممثلتين  للمنحنيين 

ذا في أي من المعادلتين يتم  لسعر الفائدة في السوقين معا، وبالتعويض المباشر عن سعر الفائدة التوازني هالتوازنية
 .الوطنيتحديد القيمة التوازنية لمستوى الدخل 

                                                
 .203 سبق ذكره، ص  فليح حسن خلف، مرجع1

   .284ص ، الاقتصاد الكلي ،أحمد الأشقر: المصدر

  النقد معاسوق  والسلع والخدمات التوازن في سوق: )13-2(الشكل رقم 

Y0  

LM  

 i0  

 سعر الفائدة

 مستوى الدخل

IS 

A  
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  IS - LM – BPنموذج : ثانيا

 يتم بتقاطع  ومن ثم تحديد الدخل التوازني وسعر الفائدة التوازنيإن تحديد نقطة التوازن في اقتصاد مغلق
لة ميزان المدفوعات بعين الاعتبار، فلو  الأمر يختلف في ظل اقتصاد مفتوح وذلك بأخذ حانلك، IS/LMمنحنيي 

 فسيكون هناك فائض في ميزان المدفوعات BP فوق منحنى ميزان المدفوعات IS/LMوقعت نقطة التوازن بين 
 إلى اليمين ويزداد الدخل وينخفض معدل الفائدة، LMحرك منحنى توبالتالي سوف يرتفع مخزون النقود ومن ثم ي

ادي الداخلي والخارجي ينبغي أن يتم التوازن في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى التوازن لذا فلتحقيق التوازن الاقتص
  :الداخلي، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي

  1:في ظل سعر الصرف الثابت IS - LM – BPنموذج  .1

  على اقتصاد مغلق، وفي ظل الاقتصاد المفتوح لا يكون التوازن إلا بتقاطعIS/LMيعتمد تحليل نموذج 
 فهنا يكون فيه فائض في BP يقع فوق منحنى IS/LM، حيث أنه إذا كان تقاطع IS-LM-BPثلاثة منحنيات هي 

 نحو اليمين حيث سيزيد الدخل وينخفض LMميزان المدفوعات وبالتالي يرتفع مخزون النقود وبالتالي يتحرك منحنى 
تقاطع المنحنيات ت إلى أن LM في منحنى  ويستمر التحركISسعر الفائدة، ويتوسع الاقتصاد من خلال منحنى 

، فيعبر هذا عن BP تحت منحنى LM وISالثلاث أين ينعدم الفائض في ميزان المدفوعات، وبالعكس إذا تقاطع 
 لليسار ليتبعه انخفاض في الدخل LMوجود عجز في ميزان المدفوعات فينخفض مخزون النقود ويتحرك منحنى 

-IS-LMإلى أن يتقاطع المنحنيات الثلاث  ISيتراجع الاقتصاد عبر منحنى بالتالي ، ووارتفاع في سعر الفائدة المحلي

BPفي نقطة توازن جديدة .  

 على ا يعتبر هذا الإجراء زيادة قيمة العملات الأجنبية ويكون فيه آثارعند تخفيض قيمة العملة الوطنيةو
  : التالي)14-2( كما يوضحه الشكل رقم IS-LM-BPكل من منحنى 

                                                
  .311 - 310، ص ص  التحليل الاقتصادي الكليمبادئومي صالح،  ت1



  التوازن الاقتصادي  الفصل الثاني 

78 

 

  
، فإن التخفيض في العملة يرفع من الصادرات E0عندما يكون الاقتصاد موجود عند النقطة التوازنية 

، إن ’BP باتجاه اليمين إلى BP، ويتحرك منحنى ’IS أي إلى أعلى ISويقلص من الواردات وبالتالي يتحرك منحنى 
 وسعر فائدة محلي Y1 بدخل أعلى وهو E1 نقطة التوازن الجديدة هي أول أثر للتخفيض هو انتقال الاقتصاد إلى

 ويستمر ’LM إلى LMويتحرك منحنى ) في ظل سعر الصرف الثابت(، وبالتالي يرتفع مخزون النقود i1أعلى وهو 
د  وهذا في الأجل الطويل، وبالتالي يتحدE2 في نقطة جديدة هي ’BPو ’IS مع كل منهذا التحرك إلى أن يتقاطع 

 أعلى بكثير من الدخل Y2، ويتحدد دخل توازني جديد هو i0 من سعر الفائدة الأصلي ل أقi2سعر فائدة جديد هو 
، وبالتالي فإن التخفيض في العملة يرفع من الدخل ويقلص سعر الفائدة وينتقل ميزان المدفوعات إلى Y0الأصلي 

  .جل الطويل إلى وضعية التوازنوضعية فائض في الأجل القصير لكنه يعود في النهاية في الأ

  في ظل سعر الصرف المرن IS - LM – BPنموذج  .2

في ظل أسعار الصرف المرنة يكون مخزون النقود بما فيها احتياطات الصرف الأجنبي والائتمان المحلي محددا 
 تكن نقطة ، فإذا لم تكون مثبتة بواسطة السياسة النقديةLMبواسطة البنك المركزي، ومنه فإن وضعية منحنى 

 في سعر الصرف عديل الت هذا، ويحدث أن يحدث تعديليجبLM موجودة على منحنى  BPوIS تقاطع منحنيي 
فالقيم المختلفة لسعر الصرف تؤدي إلى وجود قيم مختلفة للصادرات والواردات ومنه تنتج منحنيات مختلفة لكل 

  .BP وISمن 
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LM 
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Y2 Y1 Y0 Y  

i2 

i1  

i0 

i  

 .317تومي صالح، مرجع سبق ذكره، ص : رالمصد

أثر التخفيض في العملة في ظل الحركة غير : )14-2(الشكل رقم 
  التامة لرؤوس الأموال وسعر الصرف الثابت
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إن زيادة الطلب العالمي على السلع المحلية نتيجة زيادة الدخل العالمي ينقل  ف)15- 2(حسب الشكل رقم 

، وهذا ’E عند LM  و’IS  باتجاه اليمين، ويتقاطع المنحنيان’BP إلى BP ويتبعه تحرك في منحنى ’IS إلى ISمنحنى 
 في ظل سعر صرف LMات منحنى بسبب التغير في الصادرات والواردات تماما مثل أثر التغير في سعر الصرف، وبثب

 يكون ’E وهذا في الأجل الطويل، فعند النقطة IS-LM-BPمرن فإنه لا يقع التوازن إلا بتقاطع المنحنيات الثلاث 
 على -لارتفاع سعر الفائدة- سعر الصرف المحلي أكبر من الخارجي ويضغط تدفق رؤوس الأموال نحو الداخل

لب على العملة المحلية، لكن هذا التحسن في قيمة العملة يجعل الاقتصاد سعر الصرف فيتحسن، وذلك بزيادة الط
 بالعودة من جديد بسبب فقدان أسواق خارجية وزيادة الواردات، ’ISالمحلي أقل تنافسا في الخارج، فيبدأ منحنى 

لى نقطة  إلى أن يصلا إ’BP و’IS حيث يتحرك نحو اليسار ويستمر هذا التحرك في كل من ’BPويتبعه منحنى 
  1.التوازن الأصلي، وكل ما حدث أن سعر الصرف تحسن نتيجة لزيادة الطلب العالمي على السلع المحلية

  

  

  

                                                
  .325 - 324ص ص   ذكره،تومي صالح، مرجع سبق 1
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Y  
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i  

 .325تومي صالح، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 ثر الزيادة في الدخل العالمي في ظل سعر الصرف المرن والحركةأ: )15-2(الشكل رقم 
  غير التامة لرؤوس الأموال

i2  
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  الخارجيوالداخلي   التوازن حالات:المبحث الثالث

أهداف محددة مثل استهداف نسبة  من اقتصاد إلى آخر إلا أا تجتمع في تحقيق تختلف الأهداف الاقتصادية
يشهد حيث   وتوازن ميزان المدفوعاتنمو الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة والتحكم في التضخم،معينة من ال

زن والفائض، ولتحقيق التوازن الخارجي تسعى السلطات لعلاج العجز في احالات عدة تتراوح بين العجز والتو
  .ميزان المدفوعات وذلك عن طريق زيادة الصادرات وتقليص الواردات

  

  التوازن الداخليحالات : المطلب الأول

لتحقيق التوازن الداخلي تسعى السلطات إلى تحقيق أهداف محددة مثل استهداف نسبة معينة من النمو 
  .الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة والتحكم في التضخم

  1النمو الاقتصادي: أولا

ة، والنمو الاقتصادي  يهدف أي اقتصاد كان باختلاف الدول وتوجهاا إلى تحقيق النمو بصفة مستمر
ثروة الأمة، وعادة ما يتم اعتماد زيادة الناتج المحلي الخام كأداة لقياس و المداخيلو ارتفاع مستمر للإنتاج هو

النمو، إلا أن هذا القياس يطرح مشاكل تتعلق بمضمون الناتج المحلي الخام نتيجة اختلاف النظم المحاسبية الوطنية في 
  :بر محاسبيا عن الناتج المحلي الخام بالعلاقة التاليةتحديد حقل الإنتاج، ويع

مجموع تغير + مجموع التراكم الخام للأصول الثابتة + مجموع الاستهلاك النهائي = الناتج المحلي الخام 
  . مجموع الواردات–مجموع الصادرات + المخزون 

أن النمو يعبر عن الزيادة الحاصلة ا  وبم، المتتاليالاقتصادي هو عبارة عن محصلة للتوسع الاقتصاديالنمو و
سبق فإن النمو   ووفق ما، نمو الدخل الفرديوبالتالي نصيب الفرد من الناتج الاعتبارفي الإنتاج فإنه يأخذ بعين 

  2. معدل الدخل الفردي، وارتفاعزيادة الناتج الوطني الحقيقي  يتجلى فيالاقتصادي

                                                
 .37 - 34قدي عبد ايد، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
كلية   جامعة الجزائر،رة ماجستير غير منشورة،، مذك)1999 - 1974 (-حالة الجزائر-الناتج الوطني والنمو الاقتصادي دراسة اقتصادية قياسية للنمو ،  الحكيمعبد سعيج 2

  .24، ص 2001العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 
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 الخام الاسمي والناتج المحلي الخام الحقيقي، ذلك لأن الناتج المحلي ويتم التمييز في العادة بين الناتج المحلي
الخام الاسمي يعبر عن قيمة الإنتاج بالأسعار الجارية، ومن ثم فإن التغير في الأسعار يؤثر على الناتج المحلي الخام، لذا 

في الكميات وهذا بقسمة الناتج المحلي يتم حساب الناتج المحلي الخام الحقيقي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا التغير 
الخام الاسمي على مؤشر الأسعار، وبالتالي فإن معدل النمو يتم حسابه انطلاقا من التغير الذي يحصل في الناتج 

  .المحلي الخام من سنة إلى أخرى

  1مستوى التشغيل: ثانيا

 إمكانيةالتي تحد من وة للمجتمع يتم البحث عن التشغيل الكامل لأن تعويض البطالين يعتبر تكلفة بالنسب
  .، والتشغيل الكامل بمفهومه الواسع يشمل كل عوامل الإنتاج والتي من بينها العملالنمو الاقتصادي

 العمل ويسعى لىأن يكون الشخص قادرا ع  معا،ين أساسين مجتمعينوفر شرطويسمى البطال بذلك بت
شطين وغير اتمع يتم التمييز بين فئتين من السكان النقدير حجم البطالة في ا ولت2،حث عن فرصة عملبلل
  :شطون إلى عاملين وإلى عاطلين، ومنه فإناشطين، وينقسم السكان الناالن

  شطينامجموع السكان الن/ عدد العاطلين = معدل البطالة 

  : من أهمهاويتم التمييز بين عدة أنواع من البطالة

 طالة بالدورة الاقتصادية، حيث تضم هذه الأخيرة يرتبط هذا النوع من الب:البطالة الدورية .1
رواج أين يتجه فيها حجم الدخل والتوظيف إلى التزايد إلى أن يصل التوسع إلى منتهاه ببلوغ المرحلتين مرحلة 

، لينتقل بعدها النشاط إلى الهبوط ليدخل الاقتصاد مرحلة الانكماش، ثم يرجع بعدها إلى )قمة الرواج(نقطة الذروة 
  تسريح العمال؛بالتالي تفاع والانتعاش والتوسع، وتؤدي فترات الانكماش إلى انخفاض الطلب ومن ثم الإنتاج والار

 وهي التي تنتج بسبب تنقل العاملين المستمر بين المناطق والمهن المختلفة، :البطالة الاحتكاكية .2
ل هذا النوع من البطالة كلما ارتفعت ويؤدي مدى توفر المعلومات دورا هاما في طول فترة البحث عن العمل، ويق

                                                
  .40 - 37قدي عبد ايد، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
نشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم مذكرة ماجستير غير م، -حالة الجزائر- التعديل الهيكليبرنامج  البطالة وإشكالية التشغيل في إطار،  عبد الرحمانالعايب 2

  .28، ص 2003/2004التسيير، الجزائر، 
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 تكلفة البحث عن العمل، كما يؤدي نظام تأمين وإعانة البطالة دورا في خفض تكلفة البحث عن العمل ومن ثم
  دة حجم ومعدل البطالة الاحتكاكية؛يساهم في زيا

 كالتغير ة تمس الاقتصاد الوطنيي هي نوع من البطالة تحدث بسبب تغيرات هيكل:البطالة الهيكلية .3
في هيكل الطلب على المنتجات، حيث يحدث هذا النوع من البطالة نتيجة انخفاض الطلب على نوعيات معينة من 
العمالة بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانوا يعملون ا وظهور الطلب على نوعيات معينة من المهارات 

ير هيكلي في كن أن تحدث هذه البطالة نتيجة تغ، كما يم لإنتاج سلع معينة لصناعات في طور الازدهارلازمةلا
  .سوق العمل كدخول فئات جديدة إليه بأعداد كبيرة

عني بالضرورة أن معدل تشغيل القوة العاملة يساوي يإن وصول اقتصاد ما إلى درجة التوظيف الكامل لا 
وجد في كل لحظة ولا يمكن ذهابه،  أو أن معدل البطالة يساوي الصفر، ذلك أن هناك قدرا من البطالة ي100%

لة فعند مستوى التوظيف الكامل تختفي البطالة الدورية، ويسود عندئذ معدل البطالة الطبيعي الذي يضم البطا
وهناك علاقة بين النمو والبطالة، ذلك أن زيادة وتيرة النمو الاقتصادي تؤدي الاحتكاكية والبطالة الهيكلية، 

  . البطالةنسبةالة، وكل انخفاض في وتيرة النمو الاقتصادي تقود إلى ارتفاع في بالضرورة إلى انخفاض البط

  )التضخم (مستوى الأسعارالتحكم في  :ثالثا

زيادة في كمية النقود بدرجة تنخفض معها قيمة النقود، أي ارتفاع المستوى "يعرف التضخم على أنه 
دة في الدخل النقدي أكبر من الزيادة في كمية الإنتاج ، أي زيا"العام للأسعار بصفة مستمرة لفترة طويلة نسبيا

  1.المتحققة

تسعى كل دولة إلى تحقيق حالة من الاستقرار على اقتصادها خاصة الأسعار، ويتم ذلك من خلال و
خفض معدل التضخم، لأن عدم التحكم فيه يؤدي إلى فقدان ثقة الأعوان الاقتصاديين، ويعتبر التحكم في التضخم 

ويتم قياس التضخم باستخدام عدة ، دى الكثيرين حتى إن كان يتعارض مع أهداف أخرى مثل التشغيلأولوية ل
  2 :مؤشرات أهمها

                                                
، الجزائر، -ورقلة–، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر،  سعيدهتهات 1

 .28، ص 2005/2006
 .48  - 46 عبد ايد، مرجع سبق ذكره، ص ص قدي 2
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طرأ على القوة الشرائية للنقود ت ويعكس التغيرات التي :CPI الرقم القياسي لأسعار المستهلكين .1
 زمنيتين، ويهتم بأسعار السلع والخدمات والتي تستخدم في الإنفاق على البنود المختلفة للمعيشة ما بين فترتين

  هلاك النهائي وليس أسعار الإنتاج؛المستهلكة من قبل العائلات، وتأخذ أسعار الاست

وهو عكس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يحتوي  :PGDP الرقم القياسي الضمني .2
 يطية إلى الإنتاجية والاستهلاكية النهائيةعلى جميع أسعار السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد من السلع الوس

، ويمكن حسابه عن طريق تقسيم الناتج الداخلي الخام  على السواءكما أنه يضم جميع أنواع الأسعار جملة وتجزئة
 بالنسبة لسنة مقيما بالأسعار الجارية في سنة معينة، على نفس المتغير ولنفس السنة ولكن مقاسا بالأسعار الحقيقية

، ويتميز هذا المؤشر بأنه يصلح للبيانات السنوية والموسمية فقط، كما أنه يقوم بقياس أسعار السلع الأساس
  1؛كل السلع المشتراة من طرف المواطنين الذي يقيس CPIوالخدمات المنتجة داخل الوطن فقط، عكس مؤشر 

ع والناتج كما يسمى كذلك مؤشر العلاقة بين حجم وسائل الدف: معامل الاستقرار النقدي .3
ينطلق هذا المعيار من النظرية الكمية للنقود التي ترى أن الزيادة في كمية النقود التي لا تقابلها و ،الداخلي الخام

قدي والتدفق نزيادة في الناتج المحلي الخام الحقيقي تكون سببا في ظهور التضخم، نتيجة الاختلال بين الإنفاق ال
  :ن معامل الاستقرار النقدي بالمعادلة التاليةالحقيقي للسلع والخدمات، ويعبر ع

Y
Y

M
MB ∆

−
∆

=  

  معامل الاستقرار النقدي؛: B: حيث

ΔM/M : نسبة التغير في الكتلة النقدية معبرا عنها في العادة بـM2؛  

ΔY/Y :نسبة التغير في الناتج المحلي الخام.  

سبة تغير الكتلة النقدية وتغير الناتج المحلي الخام،  الصفر فإن ذلك يعني هناك تساويا في نBفعندما يساوي 
 فهذا يعني أن هناك ضغطا تضخميا يدفع بالأسعار نحو الارتفاع، B>0وهذا يعني أن الأسعار مستقرة، وإذا كانت 

  . فهذا يعني أن الأسعار تتجه نحو الانخفاضB<0أما إذا كانت 

                                                
  .226، ص  سبق ذكرهمرجع، سعيد هتهات1

……….……(15-2) 
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  لخارجيا التوازنحالات ميزان المدفوعات و: المطلب الثاني

يعتبر التوازن الحسابي في ميزان المدفوعات أمر بديهي نظرا للعمل بفكرة القيد المزدوج، إلا أن التوازن 
الحسابي ليس له دلالة اقتصادية، وقد يخفي هذا التوازن ضعفًا في الاقتصاد الداخلي للدولة، ومعروف أن ميزان 

ؤدي إلى زيادة في رصيد الدولة، أما الأخرى فتؤدي إلى مل على نوعين من المعاملات إحداهما تتالمدفوعات يش
نقص في رصيد الدولة لأا عبارة عن مدفوعات للخارج، وعدم التوازن بين هذه المعاملات تؤدي إلى الاختلال 

  .في ميزان المدفوعات

  ميزان المدفوعات: أولا

 أن تنشأ حقوق وديون لكل ينتج عن تبادل السلع والخدمات وكذلك انتقال رأس المال ما بين الدول
  .يزان المدفوعاتبمدولة عند الدول الأخرى، وتسجل كل دولة نتيجة هذا التبادل في قائمة أو ميزان يسمى 

ويتفق جميع الاقتصاديين على أن ميزان المدفوعات عبارة عن سجل إحصائي لكافة المعاملات الاقتصادية 
 فيها خلال فترة زمنية معينة قوامها في العادة سنة واحدة، ويتم ∗قيمينالتي تتم بين المقيمين في دولة معينة وغير الم

  1 :، وينقسم ميزان المدفوعات إلىالتسجيل باستخدام طريقة القيد المزدوج

 السلع والخدمات، والمعاملات منويسجل كافة المعاملات الخارجية : ميزان العمليات الجارية .1
 : التجاري وحساب التحويلاتالميزانين  قسممن جانب واحد وهو بدوره ينقسم إلى

  : وينقسم الميزان التجاري إلى:الميزان التجاري  .أ 

سواء كانت صادرات أو واردات، ) المنظورة(ويشتمل على التجارة السلعية : ميزان التجارة المنظورة  -
صاد الوطني ومقدرة الجهاز ويعتبر من أهم بنود ميزان المدفوعات، إذ الخلل في هذا الميزان يعكس مباشرة حالة الاقت

  دولة على تغطية احتياجات اتمع؛الإنتاجي لل

                                                
كز الرئيسي لنشاطه ركل شخص طبيعي أو معنوي يكون المالمقيم هو  غير": 1990 أفريل 14 والمتعلق بالنقد والقرض والمؤرخ يوم 10-90 من القانون رقم 181المادة  ∗

  ."لجزائريالاقتصادي خارج القطر ا
  .42 -  29  ص، مرجع سبق ذكره، صعادل المهدي 1
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تم بين المقيمين وغير المقيمين في تيشمل كافة الخدمات التي : )الخدمات(ميزان التجارة غير المنظورة   -
  ؛إلخ... التعليم، والشحن الدولي النقل، السياحة، العلاج،الدولة، ومن أمثلة ذلك التأمين

بدون  يأ( التي تتم من طرف واحد يشمل جميع المعاملات الاقتصادية: التحويلات حساب  .ب 
  . وتحويلات المهاجرين إلى عائلامكالمساعدات الإنسانية والهدايا، والتعويضات) مقابل

 الأجل وهي التي تتجاوز يشتمل على تدفقات رؤوس الأموال طويلة:  الرأسماليةالعملياتميزان  .2
أو بيعها ) أسهم وسندات(قروض طويلة الأجل والاستثمارات المباشرة أو شراء الأوراق المالية السنة الواحدة كال

 وهي التي لا تتجاوز السنة الواحدة مثل الودائع المصرفية والأوراق قصيرة الأجلورؤوس الأموال  من وإلى الخارج
  .ها الفائقة وسهولة انتقالها بين الدولالمالية قصيرة الأجل والكمبيالات وتتميز هذه الاستثمارات عادة بسيولت

  حالات ميزان المدفوعات: ثانيا

تشير حالات ميزان المدفوعات في أي دولة إلى أن الرصيد النهائي من البنود المستقلة أي قبل إجراء 
  :التسوية لن يخرج عن حالة من الحالات التالية

جد مشكلة وتكون السياسات المنفذة لا توفي هذه الحالة و :حالة التوازن في ميزان المدفوعات .1
قد نفذت بفعالية ونجاح، والأداء الاقتصادي كان يتسم بالكفاءة، وحدث بالتالي تحقيق هدف التوازن مع العالم 

وتجدر الإشارة إلى أن حالة ، مع التوازن الداخلي هدف التوازن الخارجي ومن الضروري أن يتوافقالخارجي، 
  1نود الموازنة وتكون مساوية للصفر؛بمجموع  تنعدم فيها التوازن في ميزان المدفوعات

، أي أن المتحصلات من العالم اموجبوهنا يكون الرصيد  :حالة الفائض في ميزان المدفوعات .2
 أن السياسة المتبعة لم علىحالة الفائض في ميزان المدفوعات تعلن و، كبر من المدفوعات للعالم الخارجيالخارجي أ

ف التوازن الخارجي، وحالة الفائض في ميزان المدفوعات هي حالة غير مرغوب فيها وخاصة تنجح في تحقيق هد
 الفائض باطراد عن جزء من ا يتضمنه ذلك من تخلي البلد صاحبالفائض المطرد في ميزان المدفوعات نظرا لم

رصدة النقدية، وهي تعني ، مقابل تراكم الأ2مواردها الحقيقية التي كان يمكن استخدامها في إنتاج حاجات أفراده

                                                
 .161ص ، السياسات الاقتصادية على المستوى الاقتصاد القومي عبد الحميد، عبد المطلب 1
 .162رجع، ص الم نفس  2
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مستوى معيشة أقل ومستوى رفاهية اقتصادية أقل مما كان يمكن أن يحدث لو لم يكن هناك فائض، وبالتالي يكون 
أفضل لهذه الدولة ألا تحرم نفسها من مستوى معيشة أعلى، خاصة وأن الفائض قد يخلق تضخما ويرفع الأسعار 

ات الدولة، وعموما فإن حالة الفائض هي أقل خطورة بكثير من حالة العجز، المحلية نتيجة لتزايد الطلب على صادر
لكن على السياسات المتبعة أن تصحح من حالة الفائض في كل الأحوال حتى تزداد مستويات المعيشة في بلد 

لقروض الفائض، لأن حالة الفائض تعني وجود أموال معطلة بلا  استثمار، وقد يتم التخلص من الفائض بمنح  ا
  هذا في الأجل  القصير،للدول الأخرى  مقابل سعر فائدة كعائد على الاستثمار، أو منح إعانات ودعم وتبرعات

  والأهم العلاج في الأجل الطويل؛

يشمل ميزان المدفوعات على نوعين من المعاملات أولهما تمثل  :حالة العجز في ميزان المدفوعات .3
نجم عن المدفوعات الخارجية تيرادات للدولة، وثانيهما تمثل بنود نقص بنود إضافة حيث تؤدي إلى زيادة الإ

والخلل الحاصل في الميزان هو حالة عدم التوازن بين هذين البندين، سواء بصفة عجز أو فائض ومن الواضح أن 
د ، وهنا يكون الرصي1الفائض  ينطوي على صافي تدفق من الخارج، في حين ينطوي العجز على تدفق للخارج

بالسالب، وبمعنى آخر فإن المدفوعات للعالم الخارجي تكون أكبر من المتحصلات، والأهم أن حالة العجز في ميزان 
 أن السياسات الاقتصادية لم تنجح في تحقيق هدف التوازن مع العالم الخارجي، وحالة العجز هي تعنيالمدفوعات 

 فالعجز في ميزان المدفوعات النامية،دول الا في كثير من أخطر بكثير من حالة الفائض، وهي الحالة الأكثر حدوثً
، فهي تستورد سلعا وخدمات أكبر مما تسمح به يش في مستوى معيشي أعلى مما تستطيعيعني أن الدولة تع

قدراا، وتزداد بذلك مديونيتها اتجاه العالم الخارجي بكل ما تحمله من آثار سلبية ومخاطر، بل إن العجز يعني أن 
 يزداد وعرض العملات الوطنية يزداد مما يؤدي إلى خفض وتدهور قيمة العملة الأجنبيةطلب على عملات الدول ال

 أن زيادة الطلب على المنتجات الأجنبية تؤدي إلى انخفاض كماالوطنية، وما يسببه ذلك من آثار سلبية عديدة، 
  2.الإنتاج الوطني، وزيادة البطالة

  

  

                                                
  .123 تقي الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص  عرفان1
  .163 المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص  عبد2
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  في ميزان المدفوعات أسباب الاختلال: اثالث

  :أهمهاهناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلال في ميزان المدفوعات  

وذلك لوجود علاقة وثيقة بين موقف ميزان : التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية -
قيمته الحقيقية،  أكبر من المحليةلعملة افإذا كان سعر صرف  الدولة، لك تالمدفوعات وسعر الصرف المعتمد لدى 

، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي على الأجانب من وجهة نظر المحليةسلع الفسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار 
دفوعات، ويحدث العكس في حالة تحديد سعر صرف العملة بأقل المتلك السلع وبالتالي حدوث اختلال في ميزان 

لى حدوث اختلال في ميزان  الاستيراد مما يؤدي إانخفاضابل  إذ سيؤدي ذلك إلى توسع الصادرات مق،مما يجب
، إذ )عجز أو فائض(وتختلف الآثار المترتبة عن تحديد قيمة العملة حسب حالة ميزان المدفوعات  ، أيضادفوعاتالم

ميزان غالبا ما تؤدي حالة العجز في الميزان إلى بروز ضغوط تضخمية والتي تقود إلى حدوث إختلالات مستمرة في 
  1؛المدفوعات

 باستمرار اضغوطات تضخمية فإنه ينشأ عجزمن إذا كان الاقتصاد الوطني يعاني : التضخم المحلي -
في ميزان المدفوعات حيث تؤدي الزيادة في الدخول النقدية إلى زيادة الطلب على الواردات، وامتصاص السلع 

اع الأسعار المحلية إلى تحويل الطلب المحلي من السلع المتاحة للتصدير هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤدي ارتف
المنتجة محليا إلى بديلاا المستوردة حيث يصبح سعرها أرخص نسبيا، وتحول الطلب الأجنبي إلى سلع الدولة 
المنافسة أو البدائل المنتجة محليا في الدول المستوردة، حيث يصبح سعرها هي الأخرى أرخص نسبيا والنتيجة هي 

تفشي التضخم في الاقتصاد الوطني كفيل ف ،عجز باستمرار في الحساب الجاري، وتبعا لذلك في ميزان المدفوعات
بأن يولد عجزا مستمرا فيه لأنه يشجع الاستيراد ويعيق التصدير، وينشأ الأثر المبدئي من الزيادة في الدخول النقدية 

  2؛)أثر الثمن( في الدولة المنافسة أو المستوردة لأسعارلومن الارتفاع في الأسعار بالنسبة ) أثر الدخل(

قد ينشأ الاختلال بميزان المدفوعات ببطء على مدى فترة : تدهور الميزة النسبية للصادرات -
طويلة الأجل نسبيا من الزمن نتيجة لحدوث تغيرات غير متكافئة في عرض عناصر الإنتاج، أو في المعرفة 
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لميزة النسبية التي تتمتع ا بعض السلع التصديرية، وبالتالي التأثير على توازن ميزان التكنولوجية فيؤثران على ا
  ؛المدفوعات

هي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني وخاصة هيكل التجارة : أسباب هيكلية -
 الدولك بشكل خاص على إضافة إلى هيكل الناتج المحلي، وينطبق ذل) سواء الصادرات والواردات(الخارجية 

 زراعية أو معدنية(النامية التي يتسم هيكل صادراا بالتركيز السلعي، أي اعتمادها على سلعة أو سلعتين أساسيتين 
حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة بمرونة الطلب )  كالنفط مثلاًأو استخراجية

ية، وتعتمد هذه المرونة على العديد من العوامل لعل من أبرزها درجة الإحلال الخارجي عليها في الأسواق العالم
 النامية وهو الاتجاه المميز لحركة التجارة العالمية في الوقت الحاضر كما هو في السابق، الدولالصناعي لصادرات 

  1؛الدولختلالات هيكلية في موازين مدفوعات تلك اوالنتيجة هي حدوث 

 المتقدمة عادة، ويقصد ا الدولي أسباب تتعلق بالتغيرات الدورية التي تمر ا ه: أسباب دورية -
 وتدعى بالدورات التجارية، مثل حالات الرخاء والركود الدولالتقلبات التي تحدث في النشاط الاقتصادي لتلك 

وقات ا تتفاوت في أ المختلفة، وإنمالدولالتي تحصل دوريا، فهذه الدورات لا تحدث في نفس الوقت في جميع 
  بدايتها وكذلك من حيث حدا؛

 بحيث )إضافة إلى الأسباب المشار إليها سابقا(قد تحصل أسباب عرضية ف: الظروف الطارئة -
 أو ات كما في حالة حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانالدولةتؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات 

 الدولةسية كالإضراب مثلاً، فمثل هذه الحالات ستؤثر حتما على صادرات الجفاف أو في حالة تدهور البيئة السيا
قد يصاحب ذلك و ،، وما يترتب عليه من انخفاض في حصيلة هذه الصادرات من النقد الأجنبي خصوصاةالمعني

  2.تحويلات رأسمالية إلى الخارج مما يسبب حدوث عجز في ميزان المدفوعات
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  )الداخلي والخارجي( التلقائي لميزان المدفوعات على التوازن لالتعدي أثر: المطلب الثالث

 الصادرات نتيجة لتحول انخفاضإذا افترضنا أن ميزان المدفوعات سجل عجزا وكان هذا العجز ناجما عن 
 أو عن تقلبات أسعار المواد الأولية خاصة بالنسبة للدول النامية، فإن النتيجة ،الأجانب إلى مصادر أخرى بديلة

لسريعة هي انخفاض مستوى التوظيف والإنتاج والدخل في الصناعات التصديرية، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا ا
ال والمسؤولين في الصناعات التصديرية، مالحد، بل سوف يمتد إلى الاقتصاد المحلي بطرق متعددة، ومن ثم فإن الع

تهلاك السلع والخدمات التي تنتج في صناعات وكل من يتعرض للأثر المبدئي سوف يقللون من إنفاقهم على اس
 وبالمثل يحدث انخفاض في استيراد المواد المستخدمة في العملية الإنتاجية وتعرف النسبة من التغير في الدخل ،أخرى

، ولا Marginal Propensity to Import (MPM)الوطني التي تتحول إلى تغير في الواردات بالميل الحدي للاستيراد 
تخفيض الاستهلاك بنفس نسبة تخفيض القوة الشرائية وهذا نظرا لأن الطبيعة البشرية ترفض الانخفاض في يكون 

مستوى المعيشة مما يجعلهم يسحبون من مدخرام السابقة، لكن استهلاكهم النهائي سينخفض رغم استعمال 
ن ثم فإن هذا الأثر سوف يمتد إلى المدخرات، ومن ثم ينخفض الدخل والتوظيف في الصناعات في مرحلة ثانية، وم

 وبالتالي فإن الواردات سوف تنخفض كما ينخفض استهلاك السلع المنتجة محليا، وبالتالي توفير ،الاقتصاد ككل
قدر أكبر من السلع للتصدير إلى الخارج، وهذا الأثر التلقائي لميزان المدفوعات يقوم بتقليص العجز في ميزان 

  1.ر النهائية في الأجل الطويلالمدفوعات، وتظهر الآثا

 الذي يوضح النسبة التي (MPM)وفي الواقع تتوقف ميكانيكية هذه العملية على الميل الحدي للاستيراد 
  : أي أن،ستخصص للإنفاق على الواردات مع كل زيادة تحدث في الدخل

Y
MMPM

∆
∆

=  

ميزان المدفوعات ستكون سريعة ولكن الزيادة في الدخل فإذا كان هذا الميل مرتفعا، فإن عودة التوازن إلى 
 في الوطني ستكون ضعيفة لأن نسبة محدودة فقط من الدخل الإضافي المتولد عن زيادة الصادرات هي التي تستخدم

 على السلع الوطنية، أما إذا كان هذا الميل ضعيفا فإن عودة التوازن إلى ميزان المدفوعات ستكون بطيئة الإنفاق
  2.كن الزيادة في الدخل الوطني ستكون قويةول
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لكن إذا كانت الدول تعاني من عجز في ميزان مدفوعاا مع هيكل الاقتصاد المحلي الذي لا يوفر السلع 
الأساسية والضرورية فإن حجم الواردات لا ينخفض مما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات من خلال تقليص 

  .الهاالصادرات وبقاء الواردات على ح

وتحدث العملية العكسية في حالة الفائض فيزيد الدخل الوطني وذلك نتيجة لزيادة الصادرات ونقص 
، حيث يرتفع يةصناعات التصديرالالواردات، وبزيادة الطلب العالمي على الصادرات المحلية يحدث أثر مبدئي في 

دخار جزء ا يقوم أصحاب هذه الدخول بمستوى الدخول والتوظيف لمواجهة التوسع في الطلب العالمي، ومن ثم
منها وإنفاق الجزء الأكبر، مما يؤدي إلى التوسع في الناتج والدخول في الصناعات التي تنتج السلع التي يشتروا، 
وبالتالي يتجه جزء من تلك الزيادة في الدخول إلى صناعات أخرى، وبالتالي فإن تلك العملية سوف تنتشر بشكل 

ات أخرى، ومن جهة أخرى إذا أدى الفائض إلى التخفيض في الواردات، فإن منطقة الأثر متناقص إلى صناع
 كما ،المبدئي هي الصناعات التي تنتج بدائل للسلع المستوردة، وبالتالي فإن الواردات سوف تزيد للزيادة في الدخل

 فيقل الضغط على المنتجين للتصدير، يزيد استهلاك السلع المنتجة محليا مما يقلل من مقدار السلع المتاحة للتصدير
  1والنتيجة النهائية لزيادة الواردات وانخفاض الصادرات هي تخفيض الفائض في ميزان المدفوعات
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لعكسي الجزئي فيه، فالفائض يرفع الدخل ان عدم التوازن في ميزان المدفوعات يحتوي على بذور التغيير إ
 زيادة الواردات وتخفيض الصادرات، أما العجز فيؤدي إلى تخفيض في الدخل مما يؤدي إلى تخفيض مما يؤدي إلى

  .الواردات وزيادة الصادرات، وفي كلتا الحالتين يتعدل ميزان المدفوعات جزئيا

المية كما أن الزيادة في الموارد الإنتاجية المتاحة وتحسن الموقف التنافسي للدول في أسواقها والأسواق الع
مكملان لبعضهما البعض، فسلوك الأسعار النسبية في الداخل والخارج هو المحدد للوضع التنافسي، وعادة ما تشهد 

تخفيض الواردات وزيادة (دول العجز تخفيضا في معدل تضخم الأسعار، ويعتمد مدى التحسن في الموقف التنافسي 
عار، وكلما ارتفعت الاستجابة كلما ازداد التحسن في  درجة استجابة اتمع للتغير في الأسعلى) الصادرات

  .الحساب الجاري المتوقع حدوثه نتيجة تخفيض معين في الأسعار النسبية

كما أن عرض النقود في دولة العجز سوف ينخفض مما يخفض من معدلات التضخم ويخفض من 
خفض الواردات وتزيد الصادرات مستويات الدخول أو على الأقل من معدلات نموها، وفي كلتا الحالتين تن

 في ا في الدخل وعرض النقود، وانكماشويتراجع العجز جزئيا، وبنفس الطريقة فإن دول الفائض تشهد توسع
  .الموقف التنافسي الناجم عن الزيادة في الأسعار، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات
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  :خلاصة الفصل

 التوازن بمفهومه العام والتوازن الاقتصادي بمفهومه الخاص تطور ق هو أنما يمكن استخلاصه مما سب
وينقسم التوازن الاقتصادي إلى توازن بتطور الفكر الاقتصادي من الفكر التقليدي إلى الفكر الاقتصادي المعاصر، 

عدلات داخلي وتوازن خارجي، فالتوازن الداخلي يشمل النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وتخفيض م
  .، أما التوازن الخارجي فهو التوازن في ميزان المدفوعاتالبطالة

وينقسم التوازن الكلي إلى مجموعة توازنات في أسواق أربعة وهي سوق النقد وسوق السلع والخدمات 
، وفي دراستنا هذه ركزنا التحليل على كل من سوق النقد وسوق السلع العمل وسوق الأوراق الماليةوسوق 
ثل يم الذي ISات، وبإدخال ميزان المدفوعات في التحليل يتحقق التوازن الاقتصادي بتقاطع كل من منحنى والخدم

، ونقطة  الذي يمثل ميزان المدفوعاتBP الذي يمثل السوق النقدي، ومنحنى LMسوق السلع والخدمات، ومنحنى 
  .تلف عن هذه النقطة فيها خللالتقاطع للمنحنيات الثلاث هي التوازن الداخلي والخارجي وأي نقطة تخ

وعلاقة هذا ،  الشغل الشاغل لدى السلطات في كل بلدالتوازن الداخلي والخارجييمثل هدف تحقيق و
الهدف بنظام سعر الصرف علاقة جد معقدة، حيث أن عملية اختيار النظام المناسب تمليها الظروف الخاصة بكل 

 مات المستوردة وربحية صناعة التصدير الأمر الذي ينعكس علىسعر الصرف على تكلفة السلع والخديؤثر  و،بلد
ويتراوح ميزان المدفوعات بين حالة الفائض والعجز وكلاهما لا ، معدلات التضخم والعمالةو النمو الاقتصادي

يق ، كما أن التوازن الداخلي يتمثل في تحق التوازن ميزان المدفوعات هو أفضل حالاتيخدم الاقتصاد المحلي ويبقى
بعد التوفيق بين كل و، استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخمو ادي مقبول وتقليص معدلات البطالةنمو اقتص

لقول أن سياسة البلد الاقتصادية ناجحة في تحقيق أهدافها والحفاظ على التوازن الاقتصادي الكلي، هذا يمكن ا
 من الصادرات والواردات واستقرار الأسعار  تغيرات سعر الصرف من خلال التأثير على كلذلكويؤثر في كل 

  .المحلية وبالتالي التأثير على النمو والبطالة

ر الصرف على كل من التوازن الداخلي اسعأما مدى تأثير تغيرات : من هنا نطرح التساؤل التالي
  والخارجي وخاصة في الدول النامية؟

  



  

  

  :الثالثالفصل 
آثار سعر الصرف 

على التوازن 
  الداخلي والخارجي
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  هيدتم

بعد أن تطرقنا في الفصل الأول والثاني إلى سعر الصرف والتوازن الاقتصادي على التوالي، سنحاول إبراز 
  .مدى تأثير أسعار الصرف وسياسات أسعار الصرف على التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي

 العالم الخارجي تؤثر في ميزان المدفوعات وعلى تجارية أو مالية تتم بين رعايا الدولة وبينكل عملية ف
، وسعر هاالدخل والأسعار المحلية، إذ أن أحد الجانبين يطلب العملات الأجنبية، في حين الجانب الآخر يقوم بعرض

يبين العلاقة ما هذا ،  الأجنبيةالصرف هو السعر الذي يحقق التوازن بين كل من الطلب والعرض من العملات
الاقتصاد المحلي من جهة ثانية وبالتالي أثر و من جهة وسعر الصرف الموجودة بين سعر الصرف وميزان المدفوعات

  .سعر الصرف على كل من التوازن الداخلي والخارجي

ذلك كذلك على ونتيجة لهذه العمليات التجارية والمالية يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات ويؤثر 
والنمو وبالتالي معدلات البطالة، وقد يوجه سعر الصرف بالشكل الذي يخدم الاقتصاد ) التضخم(الأسعار المحلية 

ككل، من خلال التوازن في ميزان المدفوعات وتشجيع الصادرات وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم 
سواء من خلال سياسة تخفيض القيمة  هذا الفصل امتصاص نسبة من البطالة، وهذا ما سنحاول دراسته في

 التوازنات استعادةالخارجية للعملة باعتبارها وسيلة من الوسائل المهمة التي تركز عليها الهيئات الدولية من أجل 
الداخلية والخارجية، وكذلك سياسة الرقابة على الصرف التي تقوم بموجبها الدول باحتكار التعامل في الصرف 

 وعلاج عجز ميزان والاستيراد، وتلجأ الدولة إلى هذه الأداة للتحكم المباشر في عمليات التصدير الأجنبي
  .على التوازن) صندوق موازنة الصرف(وكذا آثار سياسة موازنة الصرف المدفوعات، 

  : يةذا الفصل إلى المباحث الثلاثة الآت تم تقسيم همن أجل ذلك

  ؛ الداخلي والخارجيسة دور سعر الصرف في علاج الاختلال الأسس النظرية لدرا:المبحث الأول

  ؛آثار سياسات سعر الصرف كآلية لتسوية الاختلال الداخلي والخارجي: المبحث الثاني

  .فعالية سياسة أسعار الصرف في الدول النامية: المبحث الثالث
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  داخلي والخارجي الالأسس النظرية لدراسة دور سعر الصرف في علاج الاختلال: الأولالمبحث 

 مناهج، يمثل كل منها وجهة نظر معينة في تحديد العوامل عدةتنقسم مناهج تحديد سعر الصرف إلى 
 ينبني على تأثير تدفقات التجارة وتفسير التغيرات التي يشهدها فمنها ما المسؤولة عن تحديد سعر الصرف التوازني،
عوامل النقدية المرتبطة بتحديد سعر الصرف وتغيراته في  يركز على السعر الصرف في الأجل الطويل، ومنها ما

الأجل القصير، ويتضمن هذا الاتجاه تأثير التدفقات المالية في الأجل القصير بالإضافة إلى تحليل نماذج الأصول المالية  
فوعات تأثير تغيرات الدخل والطلب الكلي على ميزان المدمنها ما يركز على ووعلاقتها بتحديد سعر الصرف، 

  .الخارجيووسعر الصرف فيما يعرف بمنهج الاستيعاب، حيث يبحث هذا المنهج في علاقة التوازن الداخلي 

  

  نظرية تعادل القوة الشرائية:  الأولطلبالم

 الأساس النظري والعملي لكيفية تحديد «purchasing-power parity» تعتبر نظرية تعادل القوة الشرائية
 الأولى، حين خرجت معظم الدول عن  الحرب العالمية ظهرت هذه النظرية في أعقابدأسعار صرف العملات، وق

لاقتصادي ل هذه النظرية وتنسبقاعدة الذهب، وأصبح من الصعب تحديد العلاقة بين عملات الدول المختلفة، 
  . الذي قدمها في عشرينيات القرن العشرينGustav Cassel  جوستاف كاسلالسويدي

  1لمطلقةالصيغة ا: أولا

وتفترض هذه النظرية وفقا للصياغة المطلقة أن سعر الصرف التوازني بين عملتين يتساوى مع النسبة بين 
  2:مستويات الأسعار في كل دولة من هاتين الدولتين أي
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   سعر الصرف التوازني؛ هوR: حيث أن

α :يتم الترجيح من خلالها؛وزان التييعبر عن الأ  

Pi :؛ المعنيةالمستوى العام للأسعار في الدولة  

Pi* :ة الأجنبيةالمستوى العام للأسعار في الدول.  

والنظرية ذا المفهوم تسهم في تعادل الأسعار الخاصة بالسلع في مختلف الدول، ومن ثم تفسير سعر 
  : النقص لعل أهمها نقاطادل القوة الشرائية يشوا العديد منالصرف التوازني، غير أن الصياغة المطلقة لنظرية تع

 يث تركز فقط على الميزان التجاري؛إهمال تأثير التدفقات الرأسمالية على سعر الصرف التوازني، ح -

عدم قدرة سعر الصرف التوازني وفقا لهذه النظرية على تفسير التوازن في ظل وجود العديد من السلع  -
 ؛)ين وبلدينتفترض قيام التجارة على سلعت(طاق التجارة الدولية التي لا تدخل في ن

افتراض النظرية تجانس وحدات السلعة محل التعامل في التجارة الدولية، وهذا كذلك أمر غير واقعي  -
، وغير ذلك من السلع التي تعتمد على معالم ...إلا في بعض السلع المحدودة مثل الذهب والفضة والنحاس والنفط 

 .ئص واضحة على المستوى العالميوخصا

مما سبق نجد أن صياغة نظرية تعادل القوة الشرائية للعلاقة المطلقة بين مستويات الأسعار في الدولتين شاا 
  .القوة الشرائيةالكثير من العيوب، ولذلك يرى البعض ضرورة استخدام الصياغة النسبية لمفهوم تعادل 

  1الصيغة النسبية: اثاني

اغة النسبة لنظرية تعادل القوة الشرائية على أن نسبة التغير في سعر الصرف التوازني ارتفاعا تنص الصي
وانخفاضا بين دولتين يتحدد بنسبة الفرق بين تغير مستويات الأسعار، وعليه فإن الصياغة النسبية للنظرية تستند إلى 

  :الشكل التاليالتغيرات في الأسعار وليس مستويات الأسعار، وتأخذ هذه الصياغة 
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  :حيث أن

  R1 :لصرف التوازني في الفترة الحالية؛سعر ا  

  R0 :لصرف التوازني في الفترة السابقة؛سعر ا 

0
1

A
A

P
P : الرقم القياسي لتغير الأسعار في الدولةA؛ 

0
1

B
B

P
P :قياسي لتغير الأسعار في الدولة الرقم الB.  

، فضلا عن R0 عاجزة عن تحديد المستوى التوازني الأساسي لسعر الصرف أي النظريةومع ذلك تظل 
 سعر علىالتأثير  إهمالها لتأثير التدفقات الرأسمالية على وضع حساب رأس المال في ميزان المدفوعات ومن ثم

  .إلخ...لأرقام القياسية من طريقة التجميع والتقدير واختيار سنة الأساسالصرف التوازني، بالإضافة إلى مشكلات ا

كما يمتد قصور النظرية إلى عجزها عن استيعاب تغيرات الأسعار في دولة ما نتيجة للتقدم التكنولوجي أو 
ر في اختلاف الأذواق والتفضيلات دون أن يكون هناك تغيرا موازيا في سعر الصرف التوازني ورغم هذا القصو

نظرية تعادل القوة الشرائية إلا أا تعتبر أحد المؤشرات الهامة في الأجل القصير والطويل للتعرف على اتجاهات 
  .أسعار الصرف بين الدول

  

  المنهج النقدي لميزان المدفوعات وسعر الصرف: ثاني الطلبالم

ه الكلاسيكية لأعمال ديفيد هيوم ويرجع الأصل التاريخي لظهور المنهج النقدي لميزان المدفوعات في صورت
1720 David Hume خاصة تحليل آلية تأثير الأسعار في ظل تدفقات الذهب من وإلى الدولة، كذلك من أبرز ،

 في بداية Irving Fisherالمدافعين عن نظرية كمية النقود وصاحب صياغة الصورة الأولى لهذه النظرية ايرفنج فيشر 
 بعد ذلك بعض التغييرات على معادلة المبادلات، Alfred Marshall لفريد مارشالأالقرن العشرين، وقد أدخل 

وقد تطور الفكر النقدي بعد ذلك مرورا بالنظرية الحديثة لكيتر والتي تفترض عكس ما سبق حالة عدم التشغيل 
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ات في سعر الفائدة الكامل، مع رفض فكرة حياد النقود وذلك بانتقال الأثر إلى القطاع الحقيقي من خلال التغير
والذي يتأثر بدوره بكل من الطلب وعرض النقود، كما يرى الفكر الكيتري إلى النقود كمتغير خارجي يتحدد 

  1 .من خلال رقابة وسلطة البنك المركزي

ومنذ الخمسينات وبداية الستينات بدأت تتشكل ملامح الفكر النقدي لميزان المدفوعات في صورته 
 بحوث صندوق النقد الدولي من خلال كتابات مجموعة من الاقتصاديين مثل هاري المعاصرة وذلك بقسم

 Robert A. Mundell، وروبرت ماندل Jacques J. Polak، وجاك بولاك Harry G. Johnsonجونسون 
ة وطلام في جامعة شيكاغو، ويرى منظرو المنهج النقدي المعاصر أن الخلل والتوازن في ميزان مدفوعات أي دول

  2.يجد أساسه في العلاقة بين العرض والطلب على النقود في هذه الدولة

  3:تتلخص فروض المنهج النقدي لميزان المدفوعات فيما يلي: افتراضات المنهج النقدي: أولا

تتحدد حالة ميزان المدفوعات بصفة أساسية من العلاقة بين الطلب على النقود وعرضها، وحيث أن  -
 وسعر الفائدة والأسعار، وهي متغيرات مستقلة عن العوامل المحددة د دالة مستقرة في الدخلالنقود يعالطلب على 

 يؤثر على وضع ميزان المدفوعات؛) ببفرض ثبات الطل(للعرض النقدي، فإن التغير في رصيد العرض النقدي 

عتمد على الأجل يفترض المنهج النقدي أن تحليل العلاقات بين المتغيرات النقدية وميزان المدفوعات ي -
أو فرض جمود وعدم مرونة العرض ( التوظيف الكامل تحقيقالطويل، وبناء على ذلك يبرر أنصار هذا المنهج فرض 

، ولذلك فإن الدخل من وجهة نظرهم يعتبر متغيرا خارجيا، حيث تسير العلاقة مباشرة من ) في الدول الناميةالكلي
 يرات في الدخل النقدي أو الأسعار؛ي الخارجي دون المرور بإحداث تغالتغير النقدي إلى التغير في وضع التوازن

افتراض المرونة الكاملة لحركة رأس المال، أي غياب كافة القيود المفروضة على تحركات رأس المال  -
  الصرف؛ الاعتبار ثبات أو استقرار أسعارمن وإلى الخارج، أخذا في

                                                
  .158 -157عادل المهدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1

2 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics Theory and Policy, P 525. 
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 الطلب على النقود يعتمد على القيم الحقيقية ، ويعني هذا أن*)الخداع النقدي(غياب ظاهرة  -
أي سعر الفائدة (للمتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة مثل الدخل مقوما بالأسعار الثابتة، وسعر الفائدة الحقيقي 

 ؛)عد استبعاد معدل التضخم المتوقعالاسمي ب

 دية؛نه يتحدد من خلال السلطة النقافتراض أن العرض النقدي متغير خارجي، أي أ -

تلعب الأسعار النسبية دورا ثانويا أو مهملا في إطار المنهج النقدي، ويعود هذا الفرض إلى تبني هذا  -
المنهج لفكرة نظام الأسواق العالمية أو عولمة الأسواق، حيث يصبح الفرق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية 

رض غياب الحواجز الجمركية وسهولة المواصلات لنفس السلعة معتمدا على المسافة وتكاليف النقل، تحت ف
 صالات ووفرة المعلومات وانسياا؛والات

يعترف المنهج النقدي بتأثير القوى الحقيقية كالدخل والاستثمار والاستهلاك على ميزان المدفوعات،  -
 عرض النقدي؛ه القوى على الطلب والغير أن هذا التأثير يمر عبر القنوات النقدية، أي من خلال تأثير هذ

يفترض المنهج النقدي وجود عملية إحلال كامل بين السلع والأصول المالية المحلية والأجنبية، بمعنى أن  -
 جنبية والاختيار بينها دون عوائق؛المقيمين يستطيعون المفاضلة بين السلع والأصول المالية المحلية والأ

والطلب على الأرصدة النقدية، بمعنى أنه يفترض أن أسعار الفائدة تتحدد بتفاعل قوى العرض كما  -
 .يفترض غياب التدخل الإداري في تحديد سعر الفائدة، أو تخصيص الائتمان المحلي

  المنهج النقدي في ظل ثبات أسعار الصرف: اثاني

المنهج النقدي لميزان المدفوعات بنموذج بسيط يربط ميزان المدفوعات بالتطورات يمكن أن يصور 
  1.ين النقدي الحقيقي والعرض الطلبيتساوىسوق العملة، وليتوازن سوق النقد يجب أن والتغيرات في 

وبناء على ذلك فإن المنهج النقدي يركز على تأثير الطلب على النقود والعوامل المؤدية إلى زيادة عرضها 
 الدول، ويؤدي ذلك وعلى مستوى الأسعار، ومن ثم على تدفقات التجارة الخارجية والأصول المالية المختلفة بين

إلى حدوث اختلالات في موازين المدفوعات، فحدوث زيادة في كمية النقود المعروضة تؤدي إلى رفع الأسعار 
                                                

 .ير وهم النقود رغم أن دخلهم الحقيقي لم يرتفعهو نظر الأفراد إلى ارتفاع دخولهم النقدية دون النظر إلى ارتفاع الأسعار فيزيدون الاستهلاك تحت تأث: الخداع النقدي *
1 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, op. cit., P 525. 
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عجز في النسبية فيتحول الطلب المحلي إلى السلع الأجنبية، ويترتب على ذلك زيادة الواردات، ومن ثم حدوث 
لأمر الذي ينعكس في انخفاض مستوى الأسعار النسبية، فيتحول  محليا، افينخفض عرض النقود، ميزان المدفوعات

الطلب المحلي إلى السلع المحلية التي باتت أرخص من السلع الأجنبية، فتنخفض الواردات، وتزداد الصادرات مما 
  1.يعود بالميزان إلى حالة التوازن السابقة، أو قد يحدث فائض وهكذا
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 النقدي والتوازن الخارجي  العلاقة بين التوازن:)01-3( الشكل رقم

 حدوث خلل نقدي

 )العرض من النقود> الطلب على النقود (

 ات والأصول المالية المحلية والأجنبيةانخفاض الطلب على السلع والخدم

 )التدفقات الخارجة> التدفقات الداخلة (

 حدوث فائض خارجي

 تدفق الاحتياطات للداخل وارتفاع المكون الأجنبي للقاعدة النقدية بفرض ثبات سعر الصرف

  نقدي، وقد يتعداه ليصبحزيادة العرض النقدي إلى المستوى المرغوب لتحقيق التوازن ال

 )العرض من النقود< الطلب على النقود (

 المحلية والأجنبيةزيادة الطلب على السلع والخدمات والأصول المالية 

 التدفقات الخارجة< التدفقات الداخلة 

 حدوث عجز خارجي

 قاعدة النقدية بفرض ثبات سعر الصرفتدفق الاحتياطات للخارج وانخفاض المكون الأجنبي لل

 انخفاض العرض النقدي إلى المستوى المرغوب لتحقيق التوازن النقدي، وقد يتعداه ليصبح

 .161 ، صعادل المهدي، مرجع سبق ذكره: المصدر
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 هذا المنهج إلى رصيد ميزان المدفوعات على أنه التغير في صافي الأصول الأجنبية للدولة، وصافي وينظر
الأصول الأجنبية ما هو إلا المحصلة النهائية لأرصدة ميزان المعاملات الجارية وميزان المعاملات الرأسمالية، ويتأثر 

 من وإلى الخارج، أما رصيد ميزان المعاملات رصيد ميزان المعاملات الجارية بصافي تدفقات السلع والخدمات
 تدفقات السلع الرأسمالية فيتأثر بصافي تدفقات رؤوس الأموال في مختلف صورها من وإلى الخارج، وتتوقف

والخدمات ورؤوس الأموال على العلاقة بين كل من الطلب على النقود وعرض النقود، ويتضح هذا من خلال 
  1: الأصول الأجنبية كما تبينه المعادلات التاليةعلاقة التوازن النقدي بصافي

Md = Ms …………………………………… (03-3)  

Md :؛ النقود علىطلبال  

Ms:العرض النقدي .  

وتتكون القاعدة النقدية من  ،Ms  الدور الرئيسي في تحديد العرض النقدي(B) وتلعب القاعدة النقدية
  2:التعبير عن عرض النقود بالمعادلة التاليةويمكن  ، (*F) والمكون الأجنبي (A)المكون المحلي 

Ms = µ(F*+A) ………………………………(04-3)  

  : حيث

µ :؛مضاعف النقود  

 B =(F*+A) :القاعدة النقدية.  

 المكون المحلي للقاعدة النقدية في مقدار الائتمان المحلي المعروض من قبل السلطات النقدية، أما ويتمثل
فإنه يشير إلى مجمل الاحتياطات الخارجية للدولة، وهذه الاحتياطات قد ترتفع المكون الأجنبي للقاعدة النقدية، 

على والتوازن عموما يتطلب تساوي الطلب  فائض أو عجز في ميزان المدفوعات، وقد تنخفض نتيجة لوجود
دفوعات وهو ما يعني أن التغير في صافي الأصول الأجنبية يصبح صفرا، أي أن ميزان المالنقود مع عرض النقود، 

يصبح في حالة توازن، ويعني ذلك أن مجموع رصيد المعاملات الجارية ورصيد ميزان المعاملات الرأسمالية يساوي 
  .صفرال

                                                
1 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, op. cit., P 525 
2 Idem. 
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  :أما إذا كان عرض النقود أكبر من الطلب على النقود أي أن

Md < Ms  

ت الخارجية للدولة،  سالبا في صافي الأصول الأجنبية، أي انخفاض الاحتياطاافإن هذا يعني أن هناك تغير
ومرد هذا الانخفاض هو حدوث عجز في ميزان المدفوعات، أي أن مجموع رصيد ميزان المعاملات الجارية ورصيد 

  .ميزان المعاملات الرأسمالية يصبح رصيدا سالبا

  :وفي حالة كون عرض النقود أقل من الطلب على النقود أي أن

Md > Ms  

 إلى زيادة إما  نتيجة لزيادة الدخل الوطني مثلا، فإن هذه الزيادة تؤديبمعنى أن الطلب على النقود قد زاد
 ويعني هذا الأمر الأخير زيادة (*F) أو إلى زيادة المكون الأجنبي لهذه القاعدة (A)المكون المحلي للقاعدة النقدية 

د ميزان المعاملات الجارية الاحتياطات الخارجية للدولة، أي أن ميزان المدفوعات يحقق فائضا بمعنى أن مجموع رصي
  .ورصيد ميزان المعاملات الرأسمالية يصبح رصيدا موجبا

وحيث أن الدولة في ظل نظام أسعار الصرف الثابتة لا تستطيع أن تتحكم في عرض النقود في الأجل 
ة الفائض الطويل فإن أوضاع التوازن في ميزان المدفوعات تنعكس في الحجم المعروض من النقود ارتفاعا في حال

وانخفاضا في حالة العجز، ويلاحظ كذلك أن الفائض في ميزان المدفوعات وفقا للمنهج النقدي ينشأ من زيادة 
الطلب على النقود، كما أن العجز ينشأ من زيادة عرض النقود، والعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يتجه إلى 

  .التلاشي في الأجل الطويل

  1 ظل نظام أسعار الصرف المرنةالمنهج النقدي في: اثالث

ا من خلال التغير في أسعار الصرف الحرة أو المرنة فإن الخلل في ميزان المدفوعات يتلاشى تلقائيفي ظل 
دون أن يصاحب ذلك تدفقات نقدية للاحتياطات الأجنبية، وبناء على ذلك فإن نظام أسعار سعر الصرف 

تتحمل السلطات النقدية عبء التدخل لعلاج الاختلالات في الصرف المرنة يؤدي إلى حدوث توازن دون أن 
العرض (ميزان المدفوعات، أو الاحتفاظ بأرصدة من الاحتياطات الأجنبية لهذا الغرض، وتتكفل قوى السوق 
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بتحقيق التوازن من خلال تغيرات أسعار الصرف وأثر ذلك على مستوى أسعار ) والطلب على الصرف الأجنبي
  .المحلية مقارنة بأسعار السلع والخدمات في الخارجالسلع والخدمات 

غير أن السلطات النقدية في أي دولة لا يمكن أن تترك القيمة الخارجية لعملتها تتحدد بشكل مطلق وفقا 
لقوى العرض والطلب، إذ أن ذلك قد يؤدي في حالة حدوث عجز مستمر إلى تدهور قيمة العملة بدرجة كبيرة، 

ارجية لمنع أو تقليل الخحتياطات الاالنقدية تتدخل في أسواق الصرف الأجنبي باستخدام وعليه فإن السلطات 
التدهور الخطير في قيمة العملة، أو لمنع الارتفاع غير المرغوب في قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية، 

ير قيمة العملة يتلقائيا من خلال تغفي ميزان المدفوعات يتم تصحيحه ) فائض أو عجز(وعليه فإن جزء من الخلل 
  .ارتفاعا أو انخفاضا، والجزء الآخر يتم تصحيحه من خلال نقص أو زيادة الاحتياطات الأجنبية المملوكة للدولة

  
 إلى الطلب على الصرف الأجنبي، حيث يرتبط ارتباطا DDيشير المنحنى  )02-3( الشكل رقم حسب

 إلى العرض من الصرف الأجنبي، حيث يرتبط ارتباطا طرديا مع SSع سعر الصرف، كما يشير المنحنى عكسيا م
، QE، والكمية التوازنية Erسعر الصرف، ويتحدد سعر الصرف التوازني عند تساوي الطلب مع العرض عند السعر 

زن ميزان المدفوعات، وفي حالة وفي ظل أسعار الصرف المرنة فإن تساوي الطلب مع العرض يعد شرطا كافيا لتوا
زيادة الطلب على الصرف الأجنبي زيادة مستقلة عن سعر الصرف كنتيجة لزيادة الطلب المحلي على الواردات، أو 

  التوازن والخلل وتدخل الدولة في ظل نظام أسعار الصرف المرنة:)02-3( الشكل رقم

 سعر الصرف
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، وفي ظل D1D1نتيجة لتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، فإن منحنى الطلب على الصرف الأجنبي ينتقل إلى الوضع 
  .Er2، ويصبح سعر الصرف التوازني الجديد هو فض قيمة العملة الوطنيةتنخنظام أسعار الصرف المرنة 

 يؤدي إلى تدهور كبير في القيمة الخارجية للعملة الوطنية، الانخفاضفإذا رأت السلطات النقدية أن هذا 
ة فيمكنها استخدام الاحتياطي الخارجي لعلاج جزء من الخلل، وذلك ببيع أو ضخ جزء من احتياطاا من العمل

الأجنبية في أسواق الصرف الأجنبي، ويتضح هذا التأثير على الرسم البياني حيث تبلغ كمية الصرف الأجنبي 
، وفي هذه (R2Z)، وقد تكتفي السلطات النقدية بضخ الكمية (RZ1) الكمية Erالمطلوبة لإعادة التوازن إلى الوضع 

  :الحالة فإن الخلل في ميزان المدفوعات يتم علاجه كما يلي

 ؛(Er2) بدلا من المستوى (Er1) إلى انخفاض قيمة العملة المحلية -

 ؛(R2Z)نقص الاحتياطي الأجنبي بالمقدار  -

 من الصرف (RZ1)إذا أرادت السلطات النقدية الإبقاء على سعر الصرف ثابت فعليها توفير الكمية  -
 .الأجنبي لضخه في سوق الصرف

ة تحليلية مفيدة جدا، لكن يجب استعمالها بحذر في إدارة  التحليل النقدي لميزان المدفوعات أدايعتبرو
المشاكل الاقتصادية الكلية، وهي مفيدة جدا لإدارة المشاكل الاقتصادية الناتجة عن التقلبات في القاعدة النقدية 

 1.المحلية الناتجة عن الطلب أو العرض

  2تحليل نموذج الأصول المالية وسعر الصرف: ارابع

 portfolio balance»نموذج الأصول المالية وسعر الصرف التوازني وفق تحليل يتحدد سعر الصرف

approach» نموذج توازن محفظة الأصول ب بالالتقاء بين العرض والطلب على الأصول المالية المختلفة، فيما يعرف
تفظ بثروا المالية المالية، وليس فقط الطلب والعرض من النقود، فالأفراد والشركات أو المؤسسات في أي دولة تح

في شكل توليفة من النقود والسندات المحلية والأجنبية، وهذا دف تحقيق أعلى عائد ممكن، ولا يخلو الأمر من 

                                                
1 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, op. cit., P 526. 
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المخاطر جراء الانخفاض المحتمل في القيمة السوقية لهذه السندات، كما أن السندات الأجنبية تنطوي على مخاطر 
  .أسعار الصرفراجعة إلى التغيرات المحتملة في 

فتوازن المحفظة يأخذ في الاعتبار كل من الأذواق والتفضيلات الخاصة بصاحب الأصول المالية، إذا 
وأسعار الفائدة في الداخل والخارج، والتوقعات الخاصة بقيمة العملات الأجنبية ومعدلات التضخم المحلية والعالمية، 

 يقوم بإعادة تنظيم وتكوين محفظة الأصول المالية حتى يحقق  العوامل فإن المستثمر سوف هذهفإذا تغيرت أي من
أفضل توليفة ممكنة وذلك بالتوازن بين العائد والمخاطرة، فإذا ارتفع سعر الفائدة المحلي مثلا فإن الطلب على 

 والطلب على  تخفيض الطلب على النقود السائلة ولكنه يؤدي في نفس الوقت إلىفعالسندات المحلية سوف يرت
لسندات الأجنبية، فيقوم المستثمر في هذه الحالة ببيع السندات الأجنبية واستبدال العملة الأجنبية بالعملة المحلية ا

وبناء على هذا النموذج فإن محاولة تحقيق ، ارتفاع قيمة العملة المحليةلشراء السندات المحلية، وقد يؤدي هذا إلى 
  . تحديد سعر الصرف التوازنيوفي كل من الطلب وعرض الصرف الأجنبي التوازن في محفظة الأصول المالية يؤثر في

  

  منهج المرونات وسعر الصرف: ثالث الطلبالم

لتخفيض أو رفع  يقصد بمنهج المرونات دراسة الكيفية التي يتغير ا وضع الميزان الجاري للدولة نتيجة
استجابة كل من الطلب والعرض المحلي والأجنبي التحليل على مدى هذا ويستند ، القيمة الخارجية للعملة المحلية

رن قال، وظهر هذا الأسلوب خلال فترة الثلاثينيات من لتغيرات الأسعار النسبية بين الدول أطراف التعامل الدولي
  Marshal-Lerner.1ليرنر - وقد تدعم بما يسمى بشرط مارشالRobinson وينسب إلى روبنسون العشرين

  لمروناتافتراضات منهج ا: أولا

  2:ما يليي فهذا المنهجوتتمثل أهم افتراضات 

 على أن يقتصر التعامل فيما بينهما على ،يفترض دولتان فقط هما الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي -
  لواردات، وأن عرضهما تام المرونة؛سلعتين تجميعيتين هما الصادرات وا
                                                

لاقتصادية المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات االملتقى الوطني الأول حول ، تحولات الدينار الجزائري وإشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات ،راتول محمد 1
  .336 ص ،2004 ديسمبر  15-14   الجزائر،، جامعة الشلف،-الواقع والتحديات–
  .299ص  ،الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية والتمويل كامل بكري،  2
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آثار التخفيض على الميزان التجاري، والتي تعبر الاعتماد على المرونة السعرية كمتغير حاسم في تفسير  -
  سبي لتدفق ما وسعره؛عن العلاقة بين حجم التغير الن

- ا أجنبي؛ا في السلع المصدرةعدم وجود سلع أخرى سواء بدائل للواردات أو سلع وسيطة تمثل مكون  

 من طرف واحد غياب التدفقات الرأسمالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، وكذلك المعاملات -
  في ميزان المدفوعات؛

  مل على تصحيح الاختلالات الممكنة؛استقرار سوق الصرف الأجنبي نظرا لوجود قوى ذاتية تع -

افتراض عدم لجوء الدول الأجنبية إلى ممارسة إجراءات تعمل على الحد من فعالية تخفيض قيمة العملة  -
  .ف المرجوةالوطنية، وبالتالي الحيلولة دون الوصول إلى الأهدا

إن مدخل المرونات تحت هذه الافتراضات يعتبر نموذجا للميزان التجاري، وعليه فإن العجز في ميزان 
المدفوعات إنما يمثل فقط زيادة مدفوعات الواردات، والتي تمثل المصدر الوحيد للطلب على العملة الأجنبية، أما 

لة الأجنبية، وأن الغرض من تخفيض قيمة العملة هو تغيير حصيلة الصادرات تمثل المصدر الوحيد أيضا لعرض العم
الأسعار النسبية لكل من الصادرات والواردات بما يحفز على زيادة حصيلة الصادرات وتقليل مدفوعات الواردات 

  .بالقدر الكافي لاستعادة التساوي بينهما، وبالتالي تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات
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  : ما يلي)03- 3(ويوضح الشكل رقم 

 يمثل الطلب على الصرف الأجنبي حيث يرتبط ارتباطا عكسيا مع سعر الصرف، كما DDالمنحنى يمثل 
عند سعر صرف مثلا  حيث يرتبط ارتباطا طرديا مع سعر الصرف، والعرض من الصرف الأجنبي SSالمنحنى 

 وحدات من العملة المحلية، عند هذا السعر يكون الطلب على 2= دولار  1الدولار مقابل عملة محلية أخرى 
 مليون، 200 مليون بينما يصل العرض المتاح من الصرف الأجنبي إلى 600يصل إلى ) الدولار(الصرف الأجنبي 

 . مليون دولار400وعليه العجز بين الطلب والعرض يقدر بحوالي 

ة ض على طبيعة ومقدار مرونيخفتوقف مقدار الويت، تخفيض قيمة العملة ويتطلب هذا العجز ضرورة
وبما أن الطلب على الصرف الأجنبي مشتق أساسا من الطلب على الواردات الطلب والعرض من الصرف الأجنبي، 

يجعل أسعار الواردات أعلى من ذي قبل بالنسبة للمستورد المحلي،  خفض قيمة العملة من السلع والخدمات، فإن
 الواردات سوف تنخفض، ولكن ما هو مقدار الانخفاض في الواردات، ويتوقف ذلك ية كموبناء على ذلك فإن

مثل منتجات غذائية أساسية ومواد خام أو سلع (على تشكيلة الواردات، هل تتكون من منتجات أساسية 
أساسية فإذا كانت النسبة الأكبر من السلع المستوردة كون من سلع غير ضرورية أو كمالية، ، أو تت)استثمارية

وضرورية فإن كمية الواردات لن تتغير كثيرا نتيجة لارتفاع أسعارها ومقدار الصرف الأجنبي المطلوب لن يتغير 
بصفة كبيرة وعليه فإن منحنى الطلب على الصرف الأجنبي بالنسبة لهذه النوعية من السلع قليل المرونة، أما إذا 

هامة، فإن ارتفاع أسعار الواردات نتيجة لانخفاض قيمة العملة كانت النسبة الأكبر من الواردات تمثل سلعا غير 
المحلية سوف يؤدي إلى نقص كبير في كمية هذه الواردات وهو ما يعني أن منحنى الطلب على الصرف الأجنبي 

  .لهذه النوعية من السلع يتصف بأنه مرن

رض السلع القابلة للتصدير، أما فيما يتعلق بمنحنى العرض من الصرف الأجنبي فإنه مشتق أساسا من ع
فإذا كان الجهاز الإنتاجي المنتج للسلع القابلة للتصدير يتصف بسرعة استجابته لتغيرات الأسعار فإن الصادرات 
سوف تزيد ويزيد معها العرض من الصرف الأجنبي بدرجة كبيرة، وهو ما يعني أن منحنى العرض من الصرف 

  .سالأجنبي يتصف بالمرونة، والعكس بالعك
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  1:المرونات التي يتوقف عليها نجاح سياسة التخفيض: ثانيا

 على وضع التوازن، لبحث أثر تخفيض قيمة العملة المحليةبناء على ما سبق سيكون أمامنا عدة بدائل 
  : السابق وهذا كما يلي)03-3(ويمكن تحليل هذه البدائل استنادا إلى الشكل البياني رقم 

 :طلب مرن مع عرض مرن .1

 عرض مرن SS طلب مرن على الصرف الأجنبي، DD في المنحنيات )03- 3( على الشكل رقم ويتمثل
 حيث يتطلب التوازن تساوي العرض مع الطلب على Eللصرف الأجنبي، ويلتقي هذان المنحنيان عند النقطة 

  . وحدات من العملة المحلية2.5= دولار  1الصرف الأجنبي عند سعر صرف 

 2.5=دولار1 وحدات من العملة المحلية إلى 2= دولار  1 من رفع سعر الصرفب وعليه فإن التوازن يتطل
، وعند هذا السعر يصبح كل من الطلب 0.5 بمقدار  العملة المحلية قيمةانخفاضوحدات من العملة المحلية، بمعنى 

ة المحلية بنسبة بخفض في قيمة العمل مليون دولار، ومن ثم فقد يتحقق التوازن 400والعرض من الصرف الأجنبي 
25%.  

 مليون دولار وهو 400 مليون دولار إلى 600ويحدث التوازن بانخفاض الطلب على الصرف الأجنبي من 
 مليون 200انخفاض الطلب على الواردات، كما أدى في نفس الوقت إلى زيادة العرض من الصرف الأجنبي من 

  . الصادرات مليون دولار أي زيادة الطلب الخارجي على400دولار إلى 

 :طلب غير مرن مع عرض غير مرن .2

 S1S1 طلب غير مرن على الصرف الأجنبي، وD1D1 في المنحنيات )03-3(رقم ويتمثل على الشكل البياني 
، حيث يتطلب التوازن تساوي العرض مع E1لصرف الأجنبي، ويلتقي هذان المحنيان عند النقطة لعرض غير مرن 

 وحدات من العملة المحلية، وعليه فإن توازن الميزان 4= دولار  1ر الصرف، الطلب على الصرف الأجنبي عند سع
 وحدات من 4= دولار  1 وحدات من العملة المحلية إلى 2= دولار  1 من خفض قيمة العملةالجاري يتطلب 

ن الصرف  المطلوب لتحقيق التوازن في حالة انخفاض مرونات الطلب والعرض مالانخفاضالعملة المحلية، بمعنى أن 
التخفيض من قيمة  مليون دولار دون تخفيض وفي حالة 400، وتصل قيمة العجز %100الأجنبي تصل نسبته إلى 
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، حيث  مليون دولار200 وحدات من العملة المحلية ينخفض العجز إلى 2.5= دولار  1 لتصبح العملة المحلية
ن دولار، في حين يتلاشى تماما هذا العجز في  مليو300 مليون دولار ويرتفع العرض إلى 500ينخفض الطلب إلى 

  .حالة مرونة الطلب والعرض من الصرف الأجنبي

 :طلب مرن مع عرض غير مرن .3

 عرض غير مرن S1S1 طلب مرن على الصرف الأجنبي، DD في المنحنيات )03-3(ويتمثل في الشكل 
= دولار  1 من خفض قيمة العملةوازن ، حيث يتطلب التE2لصرف الأجنبي، ويلتقي هذان المنحنيان عند النقطة ل

، حيث يستجيب الطلب %50 وحدات من العملة المحلية، أي بنسبة 3= دولار  1 وحدات من العملة المحلية إلى 2
على الواردات بالانخفاض بنسبة أكبر من نسبة زيادة الطلب الخارجي على الصادرات المحلية، نظرا لضعف مرونة 

  ).عرض الصادرات(العرض من الصرف الأجنبي 

 :طلب غير مرن مع عرض مرن .4

 منحنى طلب غير مرن على الصرف الأجنبي، D1D1 في المنحنيات )03- 3(ويتمثل على الشكل البياني رقم 
SS حنيان عند النقطة نلصرف الأجنبي، ويلتقي هذان المل منحنى عرض مرنE3 خفض قيمة  حيث يتطلب التوازن

 وحدات من العملة المحلية، أي بنسبة 3= دولار  1حدات من العملة المحلية إلى  و2= دولار  1 من العملة المحلية
بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الطلب ) الطلب الخارجي على الصادرات(، حيث يستجيب العرض بالارتفاع 50%

  ).انخفاض الواردات(على الصرف الأجنبي 

  1:شرط مارشال ليرنر: ثالثا

يتوقف على مقدار المرونات الخاصة نخفاض المطلوب في قيمة العملة المحلية الانستنتج مما سبق أن مقدار 
  .بالطلب والعرض من الصرف الأجنبي، أي الطلب المحلي على الواردات والطلب الخارجي على الصادرات

ويشترط لنجاح سياسة تغيير سعر الصرف في علاج الخلل في ميزان المدفوعات توفر شرط يعرف بشرط 
 الشرط على الاقتصاديين اللذين اكتشفاه ألفريد مارشال ي، وسمMarshall-Lerner Conditionنر مارشال لير

Alfred Marshall وآبا ليرنر Abba Lernerصحيح العجز في ميزان  في تتخفيض قيمة العملة شرط نجاح ، ويتمثل
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 على الصادرات أكبر من كون اموع الجبري لمرونة الطلب على الواردات والطلب الأجنبيفي  المدفوعات
، والذي يوضح مدى وجود توازن مستقر أي مجموع المرونات السعرية للطلب على الواردات والطلب الواحد

أو غير مستقر في سوق الصرف الأجنبي ، Em+Ex>1: الخارجي على الصادرات أكبر من الواحد الصحيح أي أن
 وفي هذه الحالة فإن تغيير سعر Em+Ex<1: صحيح أي أنأي مجموع المرونات المذكورة سابقا أقل من الواحد ال

  .الصرف يؤدي إلى زيادة الخلل في ميزان المدفوعات

فإن التغير في ، Em+Ex=1: أما إذا كان مجموع المرونات المذكورة سابقا تساوي الواحد الصحيح أي أن
ز بقي كما هو، وإن كان في سعر الصرف لن يترك أي أثر على وضع ميزان المدفوعات، فإن كان في حالة عج

  .حالة فائض بقي على حاله رغم تغير سعر الصرف في الحالتين سواء ارتفاعا أو انخفاضا

  
 فالتوازن المستقر للصرف الأجنبي هو وجود قوى آلية تدفع سعر )04-3(وكما يوضح الشكل رقم 

 وهو الوضع الطبيعي المفترض، ويتحقق ذلك عندما يكون ميل الصرف إلى العودة لوضع التوازن مرة أخرى،
منحنى العرض موجب أي أن العلاقة بين العرض من الصرف الأجنبي وسعر الصرف علاقة طردية، أما التوازن غير 
المستقر فهو اتخاذ منحنى العرض ميلا سالبا، أي أنه ذلك الوضع الذي تكون فيه العلاقة بين العرض من الصرف 

  .نبي وسعر الصرف علاقة سالبةالأج

  

 الطلب والعرض الطلب والعرض

 سعر الصرف سعر الصرف

 توازن غير مستقر توازن مستقر

  التوازن المستقر وغير المستقر لسعر الصرف:)04-3( الشكل رقم

 .197 ، صعادل المهدي، مرجع سبق ذكره: المصدر
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  منهج الاستيعاب: رابع الطلبالم

 Sidney Alexanderظهر هذا المنهج مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين على يد ألكسندر سيدني 
نموذج الكيتري في التحليل على الوهو نموذج يستند ، 1952 بأمريكا سنة من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا

 مطروحا الوطنيوينبني منهجه على أن رصيد الميزان التجاري للدولة ما هو إلا مقدار الدخل  ،الكليالاقتصادي 
منه مقدار السلع والخدمات التي تم استيعاا محليا، وهي عبارة عن الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام وإجمالي 

 فإن الميزان التجاري للدولة يحقق عجزا بمقدار الاستثمار، فإذا تعدى مقدار الاستيعاب المحلي مقدار الدخل الوطني
الفرق بينهما والعكس صحيح، ويركز منهج الاستيعاب في تحليله على المتغيرات الاقتصادية الكلية متجاهلا بذلك 

 وتدفقات رأس المال، أي أن منهج الاستيعاب يهتم بسوق السلع ويهمل أسعار الفائدةالآثار غير المباشرة للنقود، 
 يهتم بالميزان التجاري وبذلك يتشابه مع منهج المرونات، ويختلف عنه في حيثلنقد وسوق رأس المال، سوق ا

  1.تجاهل المرونات عند استخدام سعر الصرف كأداة لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات

ة ما ويعرف ميزان المدفوعات وفق منهج الاستيعاب بأنه الفرق بين المتحصلات الكلية للمقيمين في دول
، أي أن ميزان المدفوعات هو )فيما عدا السلطة النقدية(لهؤلاء المقيمين ) أو الإنفاق الكلي(وبين المدفوعات الكلية 

  2.عبارة عن الفرق بين الدخل الوطني الإجمالي والإنفاق الوطني لاقتصاد ما

  تحليل الأسلوب: أولا

  :لة الدخل التاليةفي هذا الصدد يمكن تحليل الاستيعاب الكلي على ضوء معاد

Y=C+I+G+X–M…………………(05-3) 

  3: تتشكل من شقين أساسين وهما(3-05)رقم ن المعادلة إ

  فيتمثلي الطلب الداخلي ويصطلح عليه الاستيعاب وووه A=C+I+G :الشق الأول -
   .الحكومي بالإضافة إلى الاستثمارالاستهلاك الاستهلاك الخاص و
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 أن يستلزم Y=A+B :وعليه فإنلب الخارجي،  في الطتمثلي وB=X–M :الشق الثاني -

B=Y–A.  

  1:إذن من هذا المنطلق نميز بين الحالات التالية

  .A أكبر من قيمة الاستيعاب أو الطلب المحلي Yفهذا معناه أن الدخل  B > 0إذا كان 

  .A الاستيعاب أو الطلب المحلي  قيمة أقل منY فهذا يعني أن الدخل B < 0إذا كان 

  .A مع قيمة الاستيعاب Y فهذا معناه تساوي الدخل الوطني  B = 0نإذا كاأما 

 من ورائه الخلل في ميزان المدفوعات، سببه يزان التجاريالمومن هنا نخلص إلى أن سبب الاختلال في 
  : العملة إلى قيمة، وعليه لتغطية العجز في ميزان المدفوعات يجب أن يؤدي تخفيضA وYالاختلال مابين 

ΔB ≥ 0ذا لن يكون إلا إذا كان  وهYΔ ≤ ΔA وهذا بالنظر للمعادلة   :  

 ΔB = ΔY – ΔA…………………(06-3) 

 مرتبطة  C+I+Gإن تخفيض قيمة العملة له أثره على كل من الدخل والاستيعاب فافترض النموذج أن 
تحدد بمستوى  أي أن قرارات كل من الاستهلاك والاستثمار والإنفاق العام يعود جزء منها لي،داليا بالدخل

  . الاستيعابفيالدخل، أي بمعنى إذا زاد الدخل فهناك زيادة جزئية 

 وهناك أثر آخر لسياسة تخفيض قيمة العملة على الاستيعاب غير محفز بالدخل  وهو أثر مباشر، فيؤدي
ة الحقيقية  ، لأنه يؤثر على القيمA=C+I+G إلى ارتفاع الأسعار محليا وهو ما يؤدي إلى انخفاض الاستيعاب ذلك

إذا لسياسة تخفيض قيمة ، للأرصدة النقدية للأفراد وهو ما يدفعهم إلى تخفيض إنفاقهم على الاستهلاك والاستثمار
  :العملة أثرين هما

 أثر غير مباشر لتخفيض قيمة العملة، وما يترتب عنه من أثر مباشر ΔYأثر الدخل : التأثير الأول -
  ؛a يل الحدي للاستيعاب ولنرمز له بـ الموذلك بموجبللتخفيض في الاستيعاب 
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 غير محفز b وهو أثر مباشر لتخفيض قيمة العملة على الاستيعاب نرمز له بالرمز :الثانيالتأثير  -
  .بالدخل أي يتحدد بعوامل أخرى غير الدخل

 ΔA = aΔY+ bA …………(07-3)                    : هوومنه فالأثر الكلي لتخفيض قيمة العملة

ΔB =ΔY – aΔY – bA …………(08-3)                                            وعليه فإن:       

ΔB = (1–a) ΔY – bA ………… (09-3)                                                 أي:  

  . تمثل الميل الحدي لعدم الاستيعاب بعبارة أخرى الميل الحدي للاكتناز(a–1): بحيث

 وعلى الاستيعاب عن ΔY العملة على الدخل  قيمة لم تقم سوى بدمج أثر سياسة تخفيض(3-09)فالمعادلة 
  .والذي يمثل التغير غير المستوعب أي المكتتر ΔY (a–1)في تعبير واحد  aΔYتغير في الدخل الطريق 

اري،  الج الميزانباستنتاج شروط نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في تحسين (3-09)  رقمتسمح المعادلة
شي العجز في ، فلكي يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تلاΔY ، a ، bAفمن الواضح أنه يتوقف على القيم النسبية لـ 

  :يجب أن يتحقق ما يليميزان المدفوعات 

- (1–a) موجب بمعنى aأقل من الواحد؛   

- ΔY ملة المحلية يسبب زيادة في الدخل؛ موجب أي تخفيض قيمة الع  

- bA سالبة أو  bAأقل من وة موجب(1–a) ΔY؛  

  .│ΔY │ <│bA (a – 1)│ : و سالبةbA  أكبر من الواحد يجب أن تكونaأما إذا كانت  -

  آثار تخفيض العملة: ثانيا

  : كما يليالاستيعابويؤثر تخفيض سعر الصرف على كل من الدخل 
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الدخل  يؤثر على تخفيض قيمة العملةقلنا فيما سبق بأن : تخفيض قيمة العملة على الدخلآثار  .1
 1: كما يليفيميز ألكسندر هنا بين أثرين مختلفين

  : أثر الموارد المعطلة  .أ 

 طاقات عاطلة هناك فإذا كانت ، يؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي على الصادراتتخفيض  قيمة العملةإن 
 فير  ثم ما تلبث أن تنتش،ية التصديراتصناعالي إلى زيادة الدخل والتوظف في دفي الاقتصاد فإن هذا يؤ

لتوظيف الصناعات الاستهلاكية المحلية الأخرى، وهكذا وبتأثير مضاعف التجارة الخارجية يرتفع الدخل كنتيجة 
، ومع ذلك فمن غير المأمول أن تحدث زيادة يعتد ا في الصادرات إلا إذا كانت  في الاقتصادالعاطلةلموارد ا

لة، وهذا الشرط لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت الدولة القائمة الأسعار المحلية ثابتة أو أن الزيادة فيها تكون معتد
  2.يها عوامل إنتاج غير مستخدمة وقت التخفيضدبالتخفيض ل

  :أثر شروط التجارة  .ب 

 الصادرات مقومة بالعملة الأجنبية حصيلة الحاصل في الارتفاعيشارك ألكسندر غالبية الاقتصاديين في أن 
 في ادهور عن هذا تينتج الواردات مقومة بالعملة الأجنبية، وبالتالي حصيلة من الانخفاض في أقلسيكون بنسبة 

يقسم دولة تكون أكثر تخصصا من وارداته، وشروط التجارة بالنسبة للبلد المخفض، ذلك أن صادرات هذه ال
، وأثر ثانوي عن طريق تغير الأسعار إلى أثرين، أثر مبدئي للتخفيض في قيمة العملةألكسندر آثار شروط التجارة 

 تتأثر دخولها تخفض قيمة عملتها أن الدولة التي هوالأثر المبدئي  بالدخل في الاستيعاب، فعن طريق التغير المحفز
أما الأثر لتجاري، بالانخفاض كنتيجة لتدهور شروط التجارة بنفس النسبة وبالتالي يؤدي ذلك إلى عجز في الميزان ا

 انخفاض في الاستيعاب وبالتالي تحسن بقدر مساوي في رصيد الحساب ؤدي إلىفانخفاض الدخول سيالثانوي 
الجاري، وبطبيعة الحال يتوقف هذا الأثر الثانوي لشروط التجارة على الحساب الجاري والمحفز بالدخل على حجم 

  .الميل الحدي للاستيعاب
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 هناك ) مباشرأثر غير (إضافة إلى آثار الدخل على الاستيعاب :لتخفيض على الاستيعاباآثار  .2
 1 :لى الاستيعاب غير المحفزة بالدخلآثار مباشرة أخرى ع

  :أثر الأرصدة النقدية  .أ 

 يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأرصدة لتخفيض قيمة العملة أن ارتفاع الأسعار المحلية كنتيجة حيث
لبهم على السلع الاستهلاكية  فيقللون من ط، فهم يرغبون هنا بزيادة أرصدم النقدية،النقدية لدى الأفراد

  .والاستثمارية وبالتالي ينخفض الاستيعاب

  : أثر إعادة توزيع الدخل  .ب 
 قد يؤدي أيضا إلى خفض الاستيعاب من دخل بتخفيض قيمة العملةإن ارتفاع مستوى الأسعار المرتبط 

 ذات ميل حدي كلي معين عن طريق إعادة توزيعه من مجموعات ذات ميل حدي أعلى للإنفاق إلى مجموعات
، وهنا ، أي من الذين يحصلون على الأجور إلى أصحاب الأعمال، ومن دافعي الضرائب إلى الحكومةأدنى للإنفاق

 يكون الأفراد الذينينخفض الاستهلاك انخفاضا جوهريا، بينما لا يمكن تأكيد ذلك بالنسبة للاستثمار، حيث 
  2.لاستثمار مرتفع لم قد يكون ميلهضانخفبالا  يتسم للاستهلاكهمميل

 : أثر الخداع النقدي  .ج 

 إذا توجه اهتمام الحائزين للنقود  قيمة العملة،تخفيضليمكن للخداع النقدي أن يسهم في الأثر الإيجابي 
 لأنه يعمل التجارييزان الم الإيجابي على يظهر الأثر و،ر من التغيرات في الدخول الاسميةإلى التغيرات في الأسعار أكث

  .لاستيعابعلى تخفيض ا

والخلاصة أن أثر التخفيض على ميزان المدفوعات يكون سلبيا إذا نتج عنه انخفاض الاستيعاب مع بقاء 
الدخل دون تغير مع زيادة بنفس النسبة في الصادرات أو انخفاض مماثل في الواردات، وحيث أن التخفيض يتسبب 

بي على الميزان التجاري، لكن الأثر النهائي للتخفيض في ارتفاع الأسعار ومن ثم انخفاض الاستيعاب فهذا أثر إيجا
  .سيتوقف في ذات الوقت على الآثار الناجمة عن ارتفاع المستوى العام للأسعار وعن انخفاض الاستيعاب
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  التوازن الداخلي والخارجي: ثالثا

ختيار قد تتعارض اعتبارات تحقيق التوازن الداخلي والخارجي معا، ويفرض هذا التعارض ضرورة ا
السياسات الاقتصادية المناسبة بما يكفل تحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وتنقسم أدوات السياسة الاقتصادية 
بصفة عامة إلى سياسات خاصة بتغيير الإنفاق وسياسات خاصة بما يسمى تحويل الإنفاق وتتضمن سياسات تغيير 

ا سياسات تحويل الإنفاق فإا تشير إلى إحداث تغييرات في الإنفاق كلا من السياسة المالية والسياسة النقدية، أم
 وتغيرات الإنفاق، ونركز في بحثنا هذا على سياسات تحويل 1سعر الصرف سواء كان برفع سعر الصرف أو خفضه

  .سعر الصرف وأثر ذلك على كل من التوازن الداخلي والخارجي

  

 وهو TREVOR SWAN  تريفور سوانحنى سوان نسبة إلى الاقتصادي الأستراليسمي الشكل البياني بمن
 الحالات المختلفة من التوازن EEيوضح المنحنى حيث يبين لنا حالات التوازن والخلل الداخلي والخارجي، 

الخارجي، وأي نقطة تقع على يمينه تعني وجود عجز خارجي، في حين أي نقطة تقع على يساره تعني وجود 
 فيمثل أوضاع التوازن الداخلي، وأي نقطة تقع على يمينه فإا تعني وجود تضخم YYئض خارجي، أما  المنحنى فا

  : ما يلي)05-3( رقملاحظ من الشكل أن يويمكن ، )بطالة(كما أن أي نقطة تقع على يساره تعني وجود ركود 

                                                
  .206  – 203عادل المهدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1

 عجز خارجي )3(المنطقة 
 وتضخم داخلي

 فائض خارجي )2(المنطقة 
 وتضخم داخلي

 فائض خارجي )1(المنطقة 
 وركود داخلي

 عجز خارجي   )4(المنطقة 
 وركود داخلي

 سعر الصرف

F 

E Y 

Y E 

A0  

R0 

  منحنى سوان للتوازن الداخلي والخارجي:)05-3( الشكل رقم

 .208 ، صعادل المهدي، مرجع سبق ذكره: المصدر

 الاستيعاب المحلي
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ستيعاب المحلي، أي أن  إلى وجود علاقة طردية بين سعر الصرف ومقدار الاEEيشير المنحنى  -
 زيادة في مقدار الاستيعاب المحلي؛ يصاحبها )ارتفاع سعر الصرف (تخفيض قيمة العملة

 دار الاستيعاب المحلي؛ توجد علاقة عكسية بين سعر الصرف ومقYYوحسب المنحنى  -

، كما YYو EE حالة التوازن الداخلي والخارجي معا، حيث يتقاطع المنحنيان Fتمثل النقطة  -
 :سم الشكل إلى أربع مناطق كما يليينق

  منطقة فائض خارجي وركود داخلي؛: )1(المنطقة 

  فائض خارجي وتضخم داخلي؛: )2(المنطقة 

  عجز خارجي وتضخم داخلي؛: )3(المنطقة 

  .عجز خارجي وركود داخلي: )4(المنطقة 

، فللوصول إلى نقطة )4(المنطقة ) بطالة(فلو افترضنا أن الاقتصاد في حالة عجز خارجي وركود داخلي 
  :التوازن الداخلي والخارجي معا يمكن إتباع السياسات التالية

  . وبذلك يتحول الإنفاق من السلع الأجنبية إلى السلع المحليةخفض قيمة العملة المحلية -

  .زيادة مقدار الاستيعاب المحلي، وهي سياسة لزيادة الإنفاق المحلي دف علاج البطالة -

إلى تحسين حالة الميزان التجاري وزيادة الاستيعاب المحلي ) سعر الصرفسياسة (ولى تؤدي السياسة الأ
بقدر قليل، أما السياسة الثانية فترفع من مستوى الدخل ويزيد الطلب فتنخفض البطالة ويتم التحرك في اتجاه 

سياسة سعر (الإنفاق  ومن ثم يتحقق التوازن الداخلي والخارجي، وإذا تم استعمال سياسة تحويل (F)النقطة 
 بشكل أكبر من استعمال خفض قيمة العملةفقط من أجل الوصول إلى التوازن الداخلي فإنه يجب ) الصرف

أي أن ) فائض في الميزان التجاري(السياستين السابقتين معا ويتحقق بذلك التوازن الداخلي مع خلل خارجي 
توقف ذلك على مدى توفر شرط مارشال ليرنر السابق ، ويEE وعلى يسار المنحنى YYالنقطة تكون على منحنى 
  .الذكر في منهج المرونات
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  الاختلال الداخلي والخارجيآثار سياسات سعر الصرف كآلية لتسوية : المبحث الثاني

بعد التخلي عن قاعدة الذهب التي تتميز فيه تقلبات سعر الصرف بالثبات النسبي، أصبح سعر الصرف 
تخفيض سعر صرف العملة، ويسمى تخفيض قيمة العملة من ،  سعر الصرفسياساتتلف  وتخبحاجة إلى التنظيم،

نظام الرقابة على الصرف، وموازنة قيمة العملة وذلك بالعمل على الاحتفاظ والوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية، 
 الدولة دف من بسعر صرفها في مستوى معين، وتتخذ الدولة من أجل ذلك صندوق موازنة الصرف، والواقع أن

خلال كل ذلك إلى المحافظة على توازن ميزاا الخارجي، من هنا تتخذ جميع التدابير الممكنة للتخلص من أي 
  . التوازن الداخلي والتوازن الخارجيينومن ثم تعمل على تحقيق هدف التوازن الداخلي، والموازنة بعجز، 

  

   التوازنلىتخفيض قيمة العملة عآثار سياسة : المطلب الأول

 سلع دولية يمكن بيعها خارج حدود الدولة وسلع داخلية، ،الإنتاج داخل كل دولة إلى قسمينينقسم 
نقم كما يمكن التمييز في السلع الدولية بين الصادرات من ناحية وبين السلع المنافسة للواردات من ناحية أخرى، ول

إلى  يؤدي ماتخفيض عملة دولة فت والواردات، بحث أثر تخفيض العملة الوطنية على طلب وعرض الصادراب
 الدولية بالنسبة للأثمان النسبية لسلعها الداخلية وذلك نتيجة لزيادة الطلب الداخلي على زيادة الأثمان النسبية للسلع

 للواردات من ناحية وزيادة الطلب الخارجي للصادرات، ويحدث عكس ذلك في الدولة التي لم البديلةالسلع 
لتها وإنما ارتفعت قيمة عملتها نتيجة لتخفيض عملة الدولة الأخرى فيترتب على ذلك ارتفاع أثمان تخفض عم

  1. الدولة بالنسبة لأثمان السلع الدولية فيها هذهالسلع الداخلية في

  أثر التخفيض على التوازن الداخلي :أولا

وف يؤدي إلى تعميق العجز في إذا كان الاستهلاك موجها إلى الواردات فإن أثر الزيادة في الدخل س
ميزان المدفوعات، خاصة إذا كانت السلع المستوردة تشكل مواد أساسية وضرورية أو تشكل مواد أولية 

  .للصناعات التصديرية

                                                
 .408 مرجع سبق ذكره، ص ،الاقتصاد النقدي والدولي  أحمد فريد مصطفى،1
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  1أثر تخفيض قيمة العملة على الدخل .1

التي تنتج يترتب على تخفيض قيمة العملة توسعا في الناتج ومن ثم توسعا في التوظيف والدخل والصناعات 
السلع التصديرية وبدائل الواردات، وهذه الزيادة سببها زيادة الطلب من مصادر محلية وخارجية، حيث يكون 

 هذا التوسع عبر  في مرحلة ثانية، وينتقل زيادة الصادرات مع انخفاض الوارداتهوالأثر المبدئي على الناتج 
 مضاعفة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فإن الزيادة في  مما يؤدي إلى خلق زيادة∗الاقتصاد عبر آلية المضاعف

  :هي) أو الدخل(الناتج 

…………..(10-3)
MPMMPS

MXY
+

×∆−∆=∆ 1)(  

 من أثر الأسعار النسبية على ميزان المدفوعات، دخل تزداد الواردات مما يعكس جزءوعند ارتفاع ال
، وفي حالة تعديل أسعار MPMالميل الحدي للاستيراد  وعلى Yويعتمد المقدار المعكوس على التغير في الناتج 

  .الصرف فإن السعر النسبي وتغيرات الدخل تؤثران على ميزان المدفوعات في اتجاهات متضادة

وتخفيض قيمة العملة أداة فعالة لمعالجة حالة من العجز الخارجي والبطالة، حيث يؤدي إلى تخفيض قيمة 
  .ظيف، ويؤدي ارتفاع قيمة العملة إلى أثر مضاد لذلكالعجز وزيادة كل من الناتج والتو

  2الأسعار المحليةأثر تخفيض قيمة العملة على  .2

تخفيض قيمة العملة ارتفاع في الأسعار المحلية، مما يؤثر على ميزان المدفوعات بطريقة معاكسة، يترتب على 
وبالتالي يفقد بعض المكاسب التنافسية الناجمة عن تخفيض قيمة العملة، وعلى عكس التوسع في الدخل فإن ذلك 

ع المستوردة خاصة إذا كانت هذه غير مرغوب فيه محليا، حيث يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى زيادة أسعار السل
السلع عبارة عن مواد أولية في العملية الإنتاجية أو سلع ضرورية وبالتالي فسوف تزيد من التكاليف المعيشية ومن 

، ويتوقف مقدار ، كما يحمل المنتجون الزيادة في أسعار المواد الأولية على المستهلك النهائيثم تحدد الدخل جزئيا

                                                
  .339 - 338 موردخاي كريانين، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 يساوي  ومضاعف التجارة الخارجية، معامل عددي يوضح عدد الوحدات التي يتغير ا الدخل أو الناتج الوطني نتيجة تغير أحد العوامل كالاستثمار بوحدة واحدة: هوالمضاعف ∗

(MPS+MPM)/1.  
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عار على هيكل الاقتصاد المحلي ومدى قدرته على توفير البدائل وكذا على درجة انفتاح الاقتصاد التضخم في الأس
  .المحلي للدولة التي خفضت عملتها، ومدى استعمال سياسات اقتصادية انكماشية

 وارتفاع مستوى أسعار السلع المحلية الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية، يؤدي إن التوسع في الدخل
إلى تشجيع الواردات والحد من الصادرات، ومن ثم انعكاس جزء من أثر السعر النسبي على ميزان المدفوعات، 
وهذا ما يقودنا للحديث عن المرونة اللازمة لنجاح تخفيض قيمة العملة، ويقع على عاتق السلطات احتواء الزيادة 

 حيث يتوقع الأفراد أن  بالتضخم النفسييسمىفي الأسعار وتقليص التضخم قدر الإمكان، وهناك أيضا ما 
الأسعار سترتفع فيقومون بزيادة طلبهم على السلع خاصة الأساسية وذلك لتجنب آثار التضخم، وهذا يؤدي إلى 
تسريع وقوع التضخم وبآثار مضاعفة، ويؤثر ذلك على ميزان المدفوعات كما يؤثر على معدلات النمو المحلية 

 لمعدلات ادخارهم، ولعلاج الوضع تقوم السلطة بتشجيع الادخار وذلك برفع وهذا نظرا لتخفيض الأفراد
  .معدلات الفائدة

  1إعادة توزيع الموارد المحليةأثر تخفيض قيمة العملة على  .3

  كل من أثر الدخل وأثر السعر ضد أثر السعر النسبي فيما يتعلق بتحسين وضع ميزان المدفوعات،يعمل
، حيث يحقق المصدرون مكاسب كبيرة ناتجة من  يؤدي إلى إعادة توزيع المواردلةلكن التخفيض في قيمة العم

تحسن موقفهم التنافسي بالخارج، في حين ترتفع أسعار السلع المستوردة مقومة بالعملة المحلية، وبالتالي فإن المنتجين 
لعملة المحلية، ويكون هنا تغير مهم المحليين يمكنهم زيادة أسعار الصادرات وكذا السلع البديلة للواردات والمقومة با

في أسعار السلع المتاجر ا خاصة الموجهة للتصدير مقارنة بتلك غير المتاجر ا، هذا ما يدفع المنتجين إلى التوجه 
لإنتاج السلع الموجهة للتصدير، وهذا يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة، وفي نفس الوقت يشجع عمليات التصنيع التي 

  .لحساب الجاري، أما زيادة قيمة العملة فيكون لها أثر عكسيتحسن من وضع ا

، وتتمثل تكاليف تخفيض قيمة لكن كأي شيء في علم الاقتصاد، فإنه لابد من مقارنة المزايا مع التكاليف
العملة في ثلاثة جوانب، الجانب الأول هو التضخم الذي غالبا ما يكون مصاحبا لتخفيض قيمة العملة، والجانب 

 فيتمثل في إعادة توزيع الموارد الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي خاصة في الاقتصاديات الصغيرة والمفتوحة الثاني
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على العالم الخارجي، أما الجانب الثالث فيتسبب تخفيض قيمة العملة في تدهور شروط التبادل التجاري الذي يمكن 
  .أن يؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة

  التوازن الخارجييض على أثر التخف: ثانيا

 يؤدي إلى انتقال الطلب فيها من السلع الدولية  في ميزان مدفوعاااعجز الدولة التي تعاني تخفيض عملة
نتقل العرض من السلع الداخلية إلى السلع الدولية نسبيا، وبالعكس يؤدي يتنقص الواردات وفإلى السلع الداخلية 

 إلى انتقال الطلب فيها من السلع الداخلية إلى السلع الدولية  مدفوعاا في ميزانذلك التخفيض بدولة الفائض
، وهكذا يؤدي تغيير )نقص الصادرات(وانتقال العرض من السلع الدولية إلى السلع الداخلية ) زيادة الواردات(

الاستهلاك إلى تحسين ميزان المدفوعات بشرط أن تتوافر قدرة على الإحلال في ) تغيير الأثمان(سعر الصرف 
  1.والإنتاج بين السلع الدولية والسلع الداخلية

   من العملة الأجنبية على المدفوعاتالتخفيضأثر  .1

 الواردات أغلى مقومة بالعملة المحلية، مع بقاء سعرها بالعملة سعر إن انخفاض قيمة العملة المحلية يجعل
لعملة المحلية فإن حجم الواردات سوف يتقلص بالنظر الأجنبية دون تغيير، وبما أن المستهلكين المحليين يستعملون ا

إلى ارتفاع أسعارها، ومن ثم تتقلص المدفوعات بالعملة الأجنبية، ويعتمد انخفاض الواردات بالعملة الأجنبية على 
، كما رونة الطلب السعرية للوارداتبمدرجة حساسية المستهلكين المحليين للتغير في سعر الواردات، أو ما يعرف 

عتمد انخفاض الواردات على مدى وجود بدائل للواردات والمنتجة محليا ويكون هذا خاصة في الدول ذات اقتصاد ي
كبير متنوع، كما يتم تخفيض المدفوعات بالعملة الأجنبية بانخفاض رغبة السياح في السفر إلى الخارج، نتيجة 

لعملة الأجنبية، كما تنخفض الاستثمارات ارتفاع التكاليف حيث أم سيدفعون أكثر من قبل للحصول على ا
  2.المحلية الموجهة نحو الخارج لارتفاع التكلفة نتيجة تحويل العملة

ونتيجة لكل ما سبق فإن مدفوعات الدولة إلى الخارج سوف تنخفض مما يحسن من وضع ميزان 
ة أو المستعملة في العملية المدفوعات، لكن إذا كان اقتصاد الدولة لا يوفر البدائل للواردات خاصة الضروري

الإنتاجية فإن المدفوعات بالعملة الأجنبية سوف تزيد نتيجة زيادة تكلفة الواردات وعدم انخفاض الواردات على 
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الأقل بنفس نسبة زيادة التكلفة، وهذا ما سوف يؤدي إلى نتيجة عكسية تماما وبالتالي تدهور حالة ميزان 
  .المدفوعات أكثر

   من العملة الأجنبيةالمقبوضات على التخفيضأثر  .2

بالنسبة للمقبوضات فإن المصدريين المحليين يصبحون أكثر تنافسية بانخفاض قيمة العملة المحلية، وذلك لأن 
أسعار سلعهم انخفضت مقومة بالعملة الأجنبية، وهذا الانخفاض سوف يحفز المستهلكين الأجانب على زيادة 

نخفاض في قمة العملة المحلية يجعل السلع المحلية تجلب قدرا أقل من العملة الطلب على السلع المحلية، ولكن الا
الأجنبية، لذا فإن نسبة الزيادة في الطلب يجب أن تكون أكبر من نسبة انخفاض السعر وإذا كانت النسبتين 

 إلى الدولة متساويتين فإنه لا يتغير شيء في مقدار المقبوضات بالعملة الأجنبية، ومن جانب آخر فإن السياح
المخفضة لقيمة عملتها سوف يزيدون لانخفاض التكاليف، كما أن الاستثمارات سوف تتدفق إلى الدولة المخفضة 

  1.نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية

ويرتبط ما سبق بعدة عوامل من بينها مدى تشجيع الدولة المخفضة للاستثمارات وتقديمها للضمانات 
 كما  العملةةوكذلك نسبة التضخم التي يسببها عادة التخفيض في قيم الأرباح والأمن خاصة فيما يتعلق بتحويل

، كما أن أن تقويم الأرباح بالنسبة للمستثمرين بعملة البلد الأم يجعلها أقل وهذا حال الشركات المتعددة الجنسيات
  .فة على المرافق اللازمة لذلكالأمر يتعدى التكاليف إلى أذواق وتفضيلات السياح ومدى توفر الدولة المستضي

المدفوعات بالعملة الأجنبية سوف تنخفض بانخفاض العملة لكن الأثر على المقبوضات من والخلاصة أن 
جانب للانخفاض في الأسعار، وبدمج المقبوضات العملة الأجنبية غير مؤكد وتعتمد على استجابة المستهلكين الأ

 على الأثر الصافي لانخفاض قيمة العملة المحلية، والهدف النهائي هو تخفيض مع المدفوعات من العملة الأجنبية نحصل
، وحتى لو انخفضت المقبوضات فإن الحساب الجاري يمكن أن يتحسن حاصل الواردات وزيادة حاصل الصادرات

  .، وقد بين هذا شرط مارشال ليرنر كما سبق ذكره2إذا ما انخفضت الواردات بمقدار أكبر
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  1ض قيمة العملةسلبيات تخفي .3

 : وهي كما يلييؤدي تخفيض العملة إلى جملة من الآثار منها ما هو سلبي

 .يرفع أسعار الواردات مما يؤدي إلى التأثير على الدخل، ويحفز التضخم -

 . في الدولة المخفضة حيث يفقدون جزء من القوة الشرائية للعملة الصعبة المواطنينيؤثر في دخل -

  الهيكليةالسعرية للمنتجات المصدرة لكنه لا يحل مشكلة المنافسةيسمح بتحسين المنافسة  -
 .والجودة

 رفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الخارجية وتفادي هروا يتوجب على الدولة المخفضة -
 .لفقدان القيمة الوطنية قيمتها، وهذا ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي

  

   التوازن علىة على الصرف الرقابآثار سياسة: المطلب الثاني

 كما قد ترفض في ، حر يتغير حسب الظروف الاقتصاديةأحيانا قد ترفض الدولة التمسك بسعر صرف
الوقت نفسه التمسك بسعر صرف ثابت حتى تستطيع الدولة تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات في هذه الحالة 

كثير من الدول نتيجة للحروب والأزمات الاقتصادية ولقد اضطرت مباشرة على الصرف، فلابد وأن تفرض رقابة 
 الثانية إلى فرض رقابة مباشرة على الصرف، وتتحقق وبعد الحرب العالمية  العالميتينوخاصة فيما بين الحربين

المساواة بين الصادرات والواردات أي بين عرض وطلب الصرف الأجنبي عن طريق تدخل الدولة بتحديد 
لى حركات رؤوس الأموال، فالموازنة في سوق الصرف لا تتحقق في ظل هذا النظام عن طريق الواردات والرقابة ع

 ولا عن طريق حركات تقلبات أسعار الصرف كما في نظام حركات الذهب كما في نظام سعر الصرف الثابت
الرقابة على ويقوم نظام ، سعر الصرف المتقلب ولكن عن طريق التدخل المباشر للدولة في ظروف الطلب والعرض

الصرف على أساس توزيع الكمية التي تحصل عليها الدولة من الصرف الأجنبي على وحدات الطلب الممكنة، 

                                                
1 Frédéric teulon, La nouvelle économie mondiale, p 38. 
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لذلك فإن هذا النظام يعتمد على سياسة التمييز الاقتصادي سواء كان التمييز بين الدول أو كان التمييز بين السلع 
  1.الترفيهية ومن الممكن الجمع بين صورتي التمييز المتقدمة استيراد السلع يقيدخاصة في الدول النامية حيث 

 نظام يفرض قيودا على الصرف الأجنبي، فإنه على المحصلين للعملات الأجنبية أن يقوموا بتسليمها إطارفي 
 لتسوية  الأجنبيلصرفل أن المستخدمين كما -البنك المركزي أو قسم خاص في وزارة المالية-إلى سلطة الرقابة 

وعام للخارج يجب أن يحصلوا على ترخيص حكومي من أجل إجراء معاملات دولية، وفي ظل الرقابة على مدف
ل نظرا لعدم قدرة المواطنين على تحويلها إلى عملات أخرى بدون يالصرف الأجنبي تصبح العملة غير قابلة للتحو

 قابلة للتحويل لأغراض المعاملات ترخيص حكومي، وقد تكون قابلة للتحويل بغرض المعاملات التجارية، وغير
  2.الرأسمالية

رف هي التي تحدد كيف يتم توزيع النقد صوفي ظل الرقابة على سعر الصرف فإن سلطة الرقابة على ال
 بين السلع المختلفة وكذا الخدمات وليس قوى السوق، ونظرا لتقييد عرض السلع المستوردة فإن الأجنبي المتاح

 الاستثمارات الأجنبية أن تتأكد مقدما من مقدرا على يجب على سوف يرتفع، كما سعرها في السوق المحلي
  .تحويل أرباحها

فرض بويمكن للرقابة على الصرف الأجنبي أن تستخدم كأداة للحد من واردات سلعة معينة بطريقة مماثلة 
 السيارات التي يمكن أن رسوم جمركية أو حصص على الواردات، فليس هناك فرق كبير بين تحديد السلطات عدد

  .تدخل الدولة أو قيامها بوضع قيود على مقدار الصرف الأجنبي الذي يتم تخصيصه لاستيراد السيارات

إن نظام الرقابة على الصرف الأجنبي يكون أكثر فعالية من القيود التجارية فيما يتعلق بمعالجة ميزان 
 فيها الخدمات وتحركات رؤوس الأموال، في حين أن الرسوم المدفوعات، لأنه يتضمن كل المعاملات التجارية بما

والهدف الأساسي من الرقابة على الصرف الأجنبي هو  طبق على التجارة في السلع فقط،تالجمركية والحصص 
المحافظة على التوازن في ميزان المدفوعات، وقد تقيد سلطة الرقابة تحركات رؤوس الأموال دون الرقابة على 

 باستخدام الرقابة على الصرف الأجنبي لمواجهة التدفقات الدوليالتجارية، ويسمح صندوق النقد المعاملات 

                                                
  .411-410 ص  مرجع سبق ذكره، ص،الاقتصاد النقدي والدولي د فريد مصطفى، أحم1
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 فرضت ماليزيا قيودا على الصرف الأجنبي لكي تحد من تدفقات 1999 –1998الشديدة لرؤوس الأموال، ففي 
  1.رؤوس الأموال للخارج

  

  على التوازن) الصرفصندوق موازنة  (موازنة الصرفآثار سياسة : المطلب الثالث

 سلطة مركزية، تصرفصندوق موازنة الصرف عبارة عن احتياطي مكون من عملات وموضوع تحت 
بغرض التدخل في سوق الصرف لمنع التقلبات غير المناسبة، فمهمته هي أن يتدخل ليحتفظ بسعر صرف العملة 

رض منع المضاربة في حركات رؤوس غبصندوق موازنة الصرف  أول من أنشأ انجلترا تعند مستوى معين، وكان
  .الأموال القصيرة الأجل من أن تؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني

ويمكن تشبيه عمليات صندوق موازنة الصرف بدور البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح، 
ن المستوى الذي إذا وجد أن سعر الصرف قد انخفض عف على العملات الأجنبية المتوفرة لديه، يعتمدفالصندوق 

 رفع قيمتها، وفي حالة العكس يقوم إلىيريده يقوم بعرض تلك العملات الأجنبية وشراء العملة الوطنية، مما يؤدي 
ومن هنا يؤثر صندوق موازنة الصرف في ميزان المدفوعات من خلال ، الأجنبية العملات  مقابلالوطنية العملة ببيع

 وبالتالي التحكم في زيادة ،ما يساهم في استقرار نسبي لسعر الصرفالتأثير على انتقال رؤوس الأموال، ك
الواردات على حساب الصادرات وتغيرات أسعارها في الأسواق العالمية، فيمكن تخفيض سعر العملة من خلال 

  2.استخدام صندوق الصرف وبالتالي زيادة تنافسية الصادرات في الأسواق الخارجية والحد من الواردات

فقد مبالغ كبيرة في يفالصندوق مهدد بأن ،  أن هذه العمليات تعرض الصندوق لمخاطر عدةوالواقع
 فترتفع هذه العملة بالنسبة للعملة  مثلاعمليات الصرف، فعندما يشتري عملة أجنبية ولتكن الدولار الأمريكي

من أمريكا وهذا يعرض الوطنية، فيكون هنا لزاما على الصندوق بيع الدولارات لمنع حركة انتقال الأموال 
عمليات الصندوق لا يمكن أن تكون فعالة إذا كانت هناك حركات ضخمة من رؤوس ، والصندوق للخسارة

  3.الأموال القصيرة الأجل التي تحاول أن تخرج أو تدخل إلى البلد
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   في الدول الناميةسياسة أسعار الصرففعالية : المبحث الثالث

لمتقدمة عنها في الدول النامية ومن ثم فإن الآثار المرتقبة للسياسات المختلفة تختلف بنية الاقتصاد في الدول ا
المطبقة في هذه الدول تختلف باختلاف الظروف المطبقة فيها هذه السياسة، حيث تؤدي سياسة تخفيض قيمة 

 السياسة وسيلة هامة العملة في الدول المتقدمة إلى تحفيز وزيادة الصادرات والحد من الواردات وبالتالي تعتبر هذه
لتحقيق توازن ميزان المدفوعات وهذا نتيجة بنية اقتصاد هذه الدول ومرونة جهازها الإنتاجي، هذا ويختلف الأمر 
بالنسبة للدول النامية التي تشكو من جهاز إنتاجي غير قادر على التكيف مع الظروف المختلفة والمتغيرة باستمرار، 

باعتبارهما   من سياسات أسعار الصرفتين كسياس وسياسة الرقابةتخفيض قيمة العملةمن ثم فإن الآثار المرتقبة ل
 وتراجعالتضخم و قد تؤدي إلى تعميق الخلل في كل من ميزان المدفوعات السياستين المطبقة بقوة في هذه الدول

  .لى الأهداف الاقتصادية بصفة عامة البطالة، وعوارتفاع نسبةنمو النسب 

  

  طبيعة البنية الاقتصادية للدول النامية:  المطلب الأول

ا تميز ت  خصائصعلى الرغم من وجود فجوة واسعة بين الدول النامية فإن معظم هذه الدول تشترك في
مما يجعلها عاجزة عن استغلال كامل إمكانياا بالشكل المناسب ويحد من عجلة التنمية ويعرقل  ، الاقتصاديةتهابني

ا يؤدي إلى اختلالات اقتصادية على المستوى الداخلي وعلى مستوى ميزان مدفوعاا، وتتمثل  مم،النمو الاقتصادي
  :أهم هذه الخصائص فيما يلي

  التضخم: أولا

فيمكن ،  من وسائل تمويل العجز الموازنيتلجأ الحكومات في الدول النامية إلى الإصدار النقدي كوسيلة
ر على المتغيرات الحقيقية للاقتصاد، فالعجز الممول بالنقد الخارجي يمكن لنمو معدل الكتلة النقدية أن تكون له آثا

، وتعتمد هذه الآثار عموما على أثر نمو الكتلة )إذا كان عرض النقود ليس معروفًا تماما للأعوان(أن يكون محايدا 
الأسعار النسبية التي من شأا النقدية على معدلات الفائدة الاسمية، لأن هذه الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى تدهور في 
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وعادة ما يكون هناك تخوف من هذا الأسلوب كونه يؤثر على العرض النقدي ، تغيير التوازن والنمو الاقتصادي
  1.من جهة، ومنه تظهر الضغوط التضخمية

 فيما لو كان نظام سعر الصرف بما يحققه من انضباط مالي، يؤثر على Edwards (1993)يبحث و
، ويعتمد تصنيف نظام سعر  1989– 1980 دولة نامية خلال الفترة 52ستعينا بذلك بعينة مكونة من التضخم، م

 ويكون المتغير التابع هو متوسط معدل التضخم، وتشير ،1980 سنةالصرف لكل دولة على النظام السائد في 
لثمانينات مقارنة بالدول النتائج إلى أن الدول المطبقة لأسعار صرف ثابتة حققت معدلات تضخم أقل خلال ا

قام صندوق النقد الدولي بدراسة لتقييم أداء الاقتصاد الكلي من حيث كما ، ذات ترتيبات سعر صرف مرن
 وتشير نتائج التحليل 1996 –1975 دولة خلال الفترة 123التضخم ونمو الناتج موعة من الدول النامية بلغت 

الصرف الثابتة اتجه إلى الانخفاض المستمر وأصبح أقل تقلبا مقارنة إلى أن معدل التضخم في الدول ذات أسعار 
بالدول ذات أسعار الصرف الأكثر مرونة، وفي الوقت نفسه فإن الأداء مقاسا بمتوسط نمو الناتج خلال العقدين 

  2. لصالح النظام الأكثر مرونة كانالأخيرين لم يختلف بشكل كبير بين النظامين ولكنه

سات الاقتصادية  إلى أن التضخم أمر ضروري ولا غنى عنه، وذلك نتيجة للتوسع وقد وصلت الدرا
النقدي كوسيلة حتمية للنمو الاقتصادي، ويعبر التضخم عن العلاقة السلبية واختلال العلاقة بين الطلب الكلي 

 للاقتصاديات والعرض الكلي، سواء كان الخلل نتيجة تحقق مرحلة متقدمة من التشغيل التام لعناصر الإنتاج
  3. الناميةللاقتصادياتالمتقدمة أو نتيجة جمود أو عدم مرونة وتخلف القطاعات الإنتاجية بالنسبة 

  هيكل الصادراتتركيز مرونة ودرجة : اثاني

إن الطابع المميز لكل صادرات الدول النامية هو ارتكازها على المنتجات الأولية سواء كانت تلك 
وتشكل الصادرات من المواد الأولية في الدول النامية نسبة كبيرة من إجمالي ، اجيةالمنتجات زراعية أو استخر

عة ونصف المصنعة تشكل نسبة الصادرات، ويعني ذلك أن نصيب صادرات هذه البلدان النامية من المنتجات المصن
، وهي السلع الزراعية ويمكن تقسيم صادرات المواد الأولية في الدول النامية إلى ثلاث مجموعات رئيسيةضئيلة، 

                                                
   .227ق ذكره ، ص   قدي عبد ايد، مرجع سب1
 ترجمة أسعد حليم، محمود حلمي ،)خيارات أمام الشرق الأوسط(السياسات النقدية وأنظمة الصرف ، )التعويم نحو المستقبل(أندريا فيلاسكو، أسعار الصرف في الأسواق الناشئة  2

 .19 -  17، ص ص 2004 المركز المصري للدارسات الاقتصادية مطابع الأهرام التجارية، مصر، ونبيل عثمان،
  .162، ص 3ط ، محاضرات في النظريات والسياسات النقديةعزوز بن علي، ل ب3
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ولذلك يمكن القول أن هيكل صادرات الدول النامية يتسم بعدم تنوعه إذ ، والمواد الخام غير الزراعية والمحروقات
تسيطر عليه المنتجات الأولية بينما نلاحظ انخفاض نسبة مساهمة السلع الأولية في هيكل صادرات الدول المتقدمة 

  1.مقارنة بالسلع المصنعة
سواق الرئيسية لصادرات الدول النامية تتمثل أساسا في الدول المتقدمة، أما صادرات الدول النامية مع والأ

يئة على يلة، ويؤدي اعتماد الدول النامية على أسواق الدول المتقدمة إلى حدوث آثار سئبعضها البعض فتعتبر ض
ع التي تختص في تصديرها ونسبة هذه السلع وإن كانت الدول تختلف فيما بينها من حيث نوع السل، اقتصادياا

ويؤدي اعتماد الدول النامية الكبير على تصدير المواد الأولية، إلى إجمالي الصادرات فإن هذا لا ينفي صفة الاعتماد 
بدرجة كبيرة على تصدير منتج أولي واحد أو عدد محدود من المنتجات الأولية إلى أن الدخل الوطني في هذه 

 ويؤدي عدم الاستقرار في ،تقلباتقف على ما ينتاب الأسواق العالمية لهذه المنتجات الأولية من البلدان يتو
الأسواق العالمية للمنتجات الأولية إلى حدوث تقلبات في الدخول الوطنية في هذه الدول التي تعتمد في تصديرها 

ول النامية من المنتجات الأولية تتركز في وصادرات الدو عدد محدود من المنتجات الأولية، على منتج أولي واحد أ
  .المحروقاتو ، الموز، السكر، الشحوم النباتيةالقطن، المطاط، البن

غم أا حققت قدرا من أما بالنسبة لصادرات الدول النامية من المنتجات المصنعة ونصف المصنعة فر
 أولي ضئيلا سواء كان ذلك على المستوى المحعما كانت عليه إلا أن نصيبها النسبي في الصادرات لا يزال الزيادة 

ويتضح من إحصائيات الأمم المتحدة أن المعادن المشكلة تتصدر صادرات الدول النامية بالنسبة للصادرات الدولية، 
لآلات والمنتجات الهندسية الأخرى، من السلع المصنعة ونصف المصنعة، ويلي ذلك المنسوجات ثم الكيماويات ثم ا

ات الدول النامية من السلع المصنعة ونصف المصنعة أساسا إلى أسواق الدول المتقدمة، إلا أننا نلاحظ وتتجه صادر
الاتجاه العام بين دول القارة الأوروبية هو اعتمادها على بعضها البعض في استيراد الشطر الأعظم من احتياجاا 

عتمد على الدول النامية في سد جزء من احتياجاا من السلع المصنعة ونصف المصنعة، ولذلك فإن الدول المتقدمة ت
  2.من هذه السلع المصنعة ونصف المصنعة

  

  

                                                
 .106، ص الاقتصاد الدولي أحمد فريد مصطفى، 1
 .110رجع، ص نفس الم 2
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  مرونة الوارداتدرجة : ثالثا

تتميز الدول النامية باعتمادها على الخارج بدرجة كبيرة في سد حاجياا الغذائية والاستهلاكية، وبالتالي  
قيمة الواردات بنسبة تفوق زيادة الصادرات حتى وإن حققت هذه  مناللجوء إلى تخفيض العملة من شأنه أن يرفع 

الأخيرة زيادة في الحجم، أي أن مرونة الطلب على واردات الدول النامية تتميز بالانخفاض نظرا لطبيعتها التي 
خرية ترتبط بالجهود التنموية، والتي يعتمد عليها الإنتاج الجاري وحتى الواردات من السلع الاستهلاكية التفا

، فليس من المتوقع أن يخفض المستهلكين من أصحاب الدخول المرتفعة طلبهم عليها حتى ولو ارتفعت )الكمالية(
  1.أسعارها المحلية

 بضيق السوق المحلية والاعتماد المتزايد على السوق العالمية نتيجة لانخفاض القدرة  الدول الناميةكما تتميز
 هذه الدول تعتمد في تجارا على تصدير المواد الأولية واستيراد المواد المصنعة  أنلأفراد، أضف إلى ذلكلالشرائية 

  2.وبذلك فإن معظم الدول النامية لا يكون معدل التبادل في صالحها

  البطالة: رابعا

لما لها من تأثير سلبي على ص نسبة البطالة في الدول النامية إحدى الأولويات الأساسية ييعتبر تقل
السياسية خاصة، وتشكو الدول النامية من الارتفاع وا وكذا تأثيرها على كافة المستويات الاجتماعية اقتصاديا

الكبير والمتزايد في نسب البطالة، وتؤدي البطالة إلى إثارة عدم الاستقرار الذي يوقد التوترات الاجتماعية والهجرة 
الأساسي لخلق الوظائف، ع العام هو المصدر ويجعل مسألة خلق الوظائف على رأس الأولويات، ويبقى القطا

 البلدان بتعديلات هيكلية في إطار صندوق النقد الدولي بالتوجه نحو الخوصصة وحرية السوق تفاقمت وبقيام بعض
ت معها توترات ومشاكل  وجر وزادت نسب البطالة ارتفاعا وكشفت ما كان مستوراالمشكلة في هذه الدول

  3. كالهجرة غير الشرعيةعدة

  

                                                
 الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة سعد دحلب البليدة، ، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم- حالة الجزائر-أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات ،  كمالالعقريب 1

 .91 -  90، ص ص 2006الجزائر، 
  .306، مرجع سبق ذكره، ص  محمد العربيساكر 2
 .19 -  18 ص ص  بتصرف،،2003، مارس  صندوق النقد الدولي، واشنطن،، مجلة التمويل والتنميةمطلوب مزيد من الوظائفإدوارد جاردنر،  3
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  المديونية: خامسا

تحتاج الدول النامية رؤوس الأموال لتمويل التنمية فيها، وتلجأ للاستدانة من الدول ذات الفائض في رأس 
ل الدين من أصل الدين مع فائدة، ويمكن أن تسبب خدمة مستحقات المديونية بعض المشاكل فمن المال، ويتشكّ

لخدمة المديونية، ومن جهة أخرى يجب توفير موارد مالية جهة هناك حاجة للحصول على العملة الأجنبية 
 مليار دولار سنة 72.5للحكومة من ميزانياا من أجل ذلك، وقد ارتفعت مديونية الدول النامية بشكل مطرد من 

 في شكل دين %27 في شكل دين عام ومضمون و%73 وتتوزع إلى 2001 مليار دولار سنة 2442.1 إلى 1970
وقد  ،%3 والديون المستحقة لصندوق النقد الدولي %15ون قصيرة الأجل ي، بينما تشكل الدخاص غير مضمون
في  381.9 وبلغ ما تدفعه من أصل للدين وفوائده 2001سنة   مليار دولار122.2نحو ) الفوائد(بلغت خدمة الدين 

 تحصل عليه هذه الدول من وبمقارنتها مع ما تحصلت عليه الدول النامية في نفس السنة نجد أن مانفس السنة 
 253 على 2001الدائنين يقل بكثير عن ما تدفعه لخدمة أصل الدين وفوائده حيث تحصلت الدول النامية سنة 

  1.مليار دولار

لحق الضرر بشكل أوقد أدى ارتفاع خدمة الديون إلى استتراف حصيلة الدول النامية من النقد الأجنبي مما 
 إلى ارتفاع نسبة الديون إلى نموية، كما أدت الزيادة في الديون الخارجية للدول الناميةرئيسي ببرامج هذه الدول الت

  1980.2 سنة %15.8 ـ مقارنة ب1987 سنة %38.40 حيث وصلت إلى الإجماليالناتج المحلي 

 ويصنف تقرير التمويل التنموي على مستوى العالم الذي يصدره البنك الدولي، ثقل مديونية الدول
شرين رئيسيين، الأول هو نسبة القيمة الحالية لإجمالي خدمة المديونية، أي الأصل والفوائد إلى الصادرات حسب مؤ

 السلع والخدمات وتحويلات المهاجرين، ويعتمد البنك قيمة الصادرات لأا تعكس قدرة البلد على توفير من
 الوطنيجمالي خدمة المديونية إلى الدخل لإمة الحالية هو نسبة القيفالعملات الأجنبية لخدمة ديونه، أما المؤشر الثاني 

 باعتباره المعيار الأشمل لقياس قدرة الاقتصاد الوطني على توليد الدخل وتحمل الوطنيالإجمالي، ويتم اعتماد الدخل 
  3.أعباء المديونية

                                                
 .7 -  5، ص ص 2004 جوان، 30، العدد ، الكويت المعهد العربي للتخطيط،، جسر التنميةإدارة الديون الخارجيةس،  بلقاسم العبا1
 .315مجدي محمود شهاب، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .9، ص ، مرجع سبق ذكرهإدارة الديون الخارجيةبلقاسم العباس،  3
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  1العجز في ميزان المدفوعات: سادسا

ي دولة وتندرج لألذي يظهر في ميزان المدفوعات يرى الاقتصاديون أن هناك أنواع عديدة من العجز ا
 الأنواع تحت قسمين أساسيين هما العجز المؤقت أو الطارئ والعجز الهيكلي أو الدائم، وعادة ما ذهعموما كل ه

يكون العجز المؤقت مصدره خارجي كأن يحدث نقص في المتحصلات البترولية نتيجة انخفاض في الأسعار العالمية، 
 في دول جنوب شرق 1998-1997 تيراجعا إلى وجود أزمة نقدية ومالية عالمية كما حدث في سنأو قد يكون 

 واضطربت أسواقها المالية، أما العجز الدائم أو دول بدرجة كبيرةآسيا، حيث انخفضت قيمة عملات هذه ال
 وسوء حالة تخصيص الهيكلي فهو الأخطر، ومرده إلى أن العجز يعود أساسا إلى ضعف بنية الاقتصاد الوطني،

  .الموارد، وضعف الجهاز الإنتاجي وعدم قدرته على المنافسة الخارجية

 تم ات عجز الحساب الجاري في الدول الناميةد عن محد2000 وآخرون سنة .Cesar,c ـوفي دراسة ل
 الفترة  دولة نامية عبر44استخدام بيانات عن مجموعة من المتغيرات المؤثرة على رصيد الحساب الجاري في 

 إلى أن هناك علاقة موجبة بين رصيد الحساب الجاري وكل من الادخار ، وتوصلت هذه الدراسة(1995-1966)
 ونمو الناتج العالمي في الدول الصناعية ومرحلة التنمية درات وانخفاض معدل الصرف الحقيقي والصاالإجماليالمحلي 

أن التغير الايجابي في قيم هذه المتغيرات يؤدي إلى تحسين معبرا عنها بمتوسط دخل الفرد، وأشارت الدراسة إلى 
حالة الحساب الجاري، أما المتغيرات التي ظهرت حسب الدراسة أا ذات تأثير سلبي على رصيد الحساب الجاري 

  .خم، ومعدل التبادل التجاريفهي معدل نمو الدخل، التوسع النقدي، معدل التض

  

   على الاقتصاديات النامية العملة قيمةثر تخفيضأ:  الثانيالمطلب 

يترتب على تخفيض قيمة العملة في الدول النامية جملة من الآثار على عدة مستويات تؤثر على الاقتصاد 
ككل وأهم هذه الآثار هي الأثر على الميزان التجاري من صادرات وواردات وكذا الأثر على الأسعار المحلية وهذا 

  . الداخلي والخارجي لهذه الدولما يؤثر على مستويات التوازن

  
                                                

  .65 – 56عادل المهدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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  الأثر على الصادرات: أولا

 وذلك من خلال اسياسة تخفيض قيمة العملة من أجل تحسين ميزان مدفوعالقد تلجأ الدول النامية 
إمكانية الزيادة في حجم الصادرات بالتالي زيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة، والحد من الواردات أي 

 مدى مرونة  عدة عوامل منهات الدولة من النقد الأجنبي، لكن نجاح هذه السياسة يتوقف علىتخفيض مدفوعا
  .رونة الطلب الخارجي على صادراام ومدى ،الجهاز الإنتاجي لهذه الدول

  مرونة الجهاز الإنتاجي .1

 في المقام الثاني ، من ثم يأتيدرة الاقتصاد الوطني على زيادة الإنتاجزيادة الصادرات أمر مرتبط بزيادة قإن 
 على ة للصادرات قادريلاعتماد سياسة التخفيض لابد أن تكون قوى الإنتاج الداخل، حيث أنه 1مسألة التخفيض

الاستجابة للطلب العالمي على هذه المنتجات، إلا أن الدول النامية تواجه العديد من الصعوبات لزيادة الإنتاج 
ة، حيث تصطدم بصعوبات في استغلال الطاقات العاطلة وزيادة بصفة عامة والسلع الموجهة للتصدير خاص

الإمكانيات المتاحة لقطاع التصدير، إذ يتطلب ذلك موارد أخرى خاصة المالية منها، ويتطلب ذلك انتظار بعض 
  .الوقت قبل أن تساهم هذه الموارد في العملية الإنتاجية

  مرونة الطلب الخارجي على الصادرات المحلية .2

 للدول التي تستورد صادراا، وهي في الاقتصاديرات الدول النامية تحت رحمة مستوى النشاط تبقى صاد
 الذي يؤثر في الطلب على منتجات الدول الاقتصادي يتعرض لدورات من الركود ، حيثالعادة الدول الصناعية

ادرات الدول النامية من ، حيث يؤدي الركود الاقتصادي في الدول الصناعية إلى انخفاض الطلب على صالنامية
المواد الأولية، وبالتالي انخفاض أسعار هذه الصادرات في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض عائدات الدول 

، مما يعني أن سياسة تخفيض قيمة العملة المحلية في الدول النامية يبقى مرتبطا بحالة اقتصاديات الدول 2النامية
قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الأولية فإذا انخفض الطلب رغم انخفاض الصناعية، حيث أن تخفيض 

الأسعار فإن هذا لن يحسن من حصيلة الصادرات للدول النامية، هذا ما يؤدي إلى تدهور أكبر لميزان المدفوعات 

                                                
 .189، مرجع سبق ذكره، ص د حشيش، مجدي محمود شهابعادل أحم 1
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 في ميزان المدفوعات  قد انخفضت من جهة السعر ومن جهة الكمية الأمر الذي يعمق العجزالصادراتلأن حصيلة 
  .للدولة المعنية

  الأثر على الواردات: ثانيا

ؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية مع ثباا بالعملة الأجنبية تإن سياسة تخفيض العملة 
تحسين مما يؤدي إلى خفض الطلب على الواردات وارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، الشيء الذي يؤدي إلى 

  :أهمهاالميزان التجاري ومنه تسوية العجز في ميزان المدفوعات، لكن هذا مرتبط بشروط 

  مرونة العرض الخارجي للواردات .1

قد تقوم الدول المصدرة للسلع المستوردة من الدولة المخفضة لقيمة عملتها برد فعل يعكس أثر هذا 
ول دون الحد من تخفيض الواردات لأن أسعارها لم التخفيض، وذلك من خلال إتباع سياسة مضادة لذلك، مما يح

  . بالعملة المحلية، وتنتهج الدول في ذلك أساليب عدة من بينها نظام الإعانات ونظام الإغراقتتغير مقومة

ويتمثل نظام الإعانات في تقديم مزايا نقدية أو عينية للمصدرين حتى يتمكنوا من تصدير سلع معينة، أما 
 بيع السلعة المنتجة محليا في الأسواق الخارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها، أو يقل عن أثمان نظام الإغراق فهو

  1.السلع المماثلة أو البديلة في تلك الأسواق، أو يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلي

  رونة الطلب الداخلي على الوارداتم .2

عار الواردات مقومة بالعملة المحلية مما يؤدي إلى تخفيض يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع أس
الطلب على هذه السلع والاتجاه إلى السلع البديلة المنتجة محليا، لكن في البلدان النامية لا يتحقق ذلك إذ أن ارتفاع 

ة فقط، أسعار الواردات قد يؤدي إلى نقص نسبي في الطلب عليها لكن النقص في الطلب يكون في السلع الكمالي
إلخ، فإن تخفيض قيمة ...مواد غذائية وأدويةووبما أن جل ما تستهلكه الدول النامية يكون مستوردا من تجهيزات 

ة الأجنبية، مما يؤدي إلى لالعملة المحلية لا يؤدي إلى نقص الواردات بل يؤدي إلى زيادة فاتورة المدفوعات بالعم
لجهاز الإنتاجي لهذه الدول غير قادر على إنتاج سلع بديلة للواردات، زيادة سوء حالة ميزان مدفوعاا، ذلك لأن ا

  .وقد يوفر جزءا من هذه الواردات لكن بأسعار ليست تنافسية
                                                

 .150 - 148، ص ص مجدي محمود شهاب مرجع سبق ذكره 1
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  الأثر على التضخم: ثالثا

يترتب على تخفيض قيمة العملة ارتفاع في الأسعار المحلية، مما يؤثر على ميزان المدفوعات بطريقة معاكسة، 
 بعض المكاسب التنافسية الناجمة عن تخفيض قيمة العملة، فعلى السلطات أن تحتوي الآثار التضخمية وبالتالي يفقد

لانخفاض قيمة العملة المحلية، فانتشار التضخم يمكن أن يؤدي إلى إزالة جميع المكاسب الناجمة عن تخفيض قيمة 
جهازها الإنتاجي وتطبيقها أو إتباعها وبالنظر إلى أوضاع الدول النامية نجدها تتسم بعدم مرونة ، 1العملة

، ويؤدي زيادة الطلب على لسياسات تجعلها تتخبط تحت وطأة الضغوط التضخمية كسياسة التمويل بالعجز
صادرات الدول النامية إلى ارتفاع الأسعار دون زيادة الكمية المصدرة من السلع خاصة المواد الأولية، مما يؤدي إلى 

 ومن ثم فإن تخفيض العملة لن يحسن من وضعية ميزان المدفوعات ،لعملة بالنسبة للأجانبعكس أثر انخفاض قيمة ا
 الأجنبية مقابل العملة المحلية مما العملة وبالتالي زيادة الطلب على ، فقدان الثقة في العملة المحليةإلىبل قد يؤدي 

مية ويمكن أن تفقد النقود وظيفتها يؤدي إلى تدهور مضاعف لقيمة العملة المحلية، مما يزيد الضغوط التضخ
  .كمخزون للقيمة

  

   على الاقتصاديات النامية على الصرفأثر الرقابة:  المطلب الثالث

قامت الدول باختلافها بانتهاج سياسة الرقابة على الصرف سعيا منها لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات 
دود اللازمة لمدفوعاا المرتقبة، وتعتبر هذه السياسة من وضمان العملات الأجنبية من الصادرات وجعلها في الح

السياسات الشائعة في الدول النامية نظرا لطبيعة بنيتها الاقتصادية التي تستوجب التدخل الإداري للحفاظ على 
التوازن الخارجي والداخلي على السواء، وذلك رغم التوجه نحو حرية التجارة، وتؤدي الرقابة على الصرف إلى 

  :يجازها فيما يليآثار تنعكس سلبا على الاقتصاديات النامية نحاول إ

  هروب رؤوس الأموال: أولا

 مليار دولار بين عامي 132و 71هناك تقديرات بأن رؤوس الأموال الهاربة من الدول النامية تقدر ما بين 
 الأفراد عدة طرق لتجنب  أن الرقابة على الصرف الأجنبي لم تكن فعالة، حيث يستخدمما يبين 1984 و1976
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القيود بإجراء تحويلات رأسمالية تحت شعار المعاملات العادية، حيث يقوم المصدرون بإصدار فواتير بأقل من قيمتها 
للمستوردين الأجانب وتوجيههم إلى إيداع المتبقي في حساب المصدرين لدى البنوك الأجنبية، في حين يقوم 

يداعها في حساب المستورد لدى بنوك أجنبية، وتؤدي كذلك الرقابة على المستوردون بدفع الفرق عن طريق إ
الصرف الأجنبي إلى خلق سوق سوداء، ويؤدي التهرب الجزئي للمصدرين إلى زيادة العرض غير المعلن من 
العملات الأجنبية، ومن ناحية الطلب فإن هناك مستخدمين محتملين منعتهم السلطات من الحصول على الصرف 

استعداد لدفع سعر أعلى من على بي الذي يحتاجون إليه مثل المسافرين، ويكون الطالبون للعملات الأجنبية الأجن
 الحكومة د تقومعادة ما تؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، فقبة على سعر الصرف الرقاوسعر الصرف الرسمي، 

لسلطة أسعار صرف متعددة، كما يمكن بتشجيع الصادرات مثلا في ظل عملة مقومة بأعلى من قيمتها، وقد تحدد ا
الحد من الواردات باستخدام العديد من القيود على التجارة والقيود على الصرف، كأن يطلب من المستورد إيداع 

 أشهر وبدون فوائد، ويعرف هذا 6 إلى 3 لقيمة ما ينوي استيراده لدى البنك المركزي لمدة من يمبلغ مساو
  Advanced import deposit.1) مقدم الواردات (بوديعة تدفع مقدما للواردات

  السوق الموازية: ثانيا

احتكار البنك ف ،خلق الطلب على العملات الصعبة في السوق الموازية  الرقابة على الصرف إلىتؤدي
المركزي لعملية شراء وبيع العملات الأجنبية والقيود التي تنظم ذلك يؤدي إلى ظهور طرق ملتوية للحصول على 

 عن تلبية كل الطلبات على العملات الصعبة، كل هذا يجر إلى ظهور  المركزي يعجز البنكحيثعملات الصعبة، ال
ما يسمى بالسوق الموازية للصرف وتطلب العملات الصعبة لتمويل الواردات القانونية، وتمويل الاستثمارات 

ا طابع غير قانوني أمام نظام الرقابة على وتسديد خدمة الدين بالإضافة إلى ذلك فإا مطلوبة لغايات أخرى له
عدم قدرة السوق الوطنية على إشباع كافة الحاجيات المحلية يؤدي إلى فكتمويل الواردات غير القانونية ، الصرف

ظهور سوق أخرى هي السوق الموازية، فالأشخاص يحصلون على العملة الصعبة لشراء المنتجات المطلوبة وغير 
 الفرق بين السعر تفوق وإعادة بيع هذه المنتجات يسمح بتحقيق أرباح هامة ، من الخارجالمتوفرة في الداخل

كما يمكن أن يكون الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية لأجل تمويل ، الرسمي للصرف والسعر الموازي
 وهو ،لأموال في الخارجتوظيف اوكذلك ، السفر إلى الخارج أو من أجل العلاج الطبي غير المتوفر داخل الوطن
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 ، والميول إلى تصدير رؤوس الأموال يمكن أن يكون أكبر في حالة اللااسة لا تحرض على الادخار المحلينتيجة لسي
  .من وعدم الاستقرار السياسي والاقتصاديأ

مستوى ف ةالمهرب الصادراتكق منافذ عدة، يويكون عرض العملة الصعبة في السوق السوداء عن طر
) التهريب( المنخفض مقارنة مع ما هو عليه في الدول ااورة يؤدي إلى نمو التصدير غير القانوني الأسعار

  . عبر الحدودبصفة مباشرة أو غير مباشرة للمنتجات المدعمة

 اكتساب مبلغ من العملة  منمستوردلليسمح  فذلك ،الإفراط في الفوترة بالنسبة للواردات وكذلك
وإعادة بيعه في السوق الموازية، وقد يفقد ) لغ الحقيقي للواردات والمبلغ المرتفع المصرح بهالفرق بين المب(الصعبة 

الإفراط في التصريح بمبلغ الواردات فائدته أو القصد الذي يبحث عنه المستورد في حالة ما إذا كانت الرسوم 
  .زي للعملةالمواالسعر المطبقة على الواردات جد مرتفعة عن الفرق بين السعر الرسمي و

وهذا ما  ا في مبلغ فاتورة التصدير المصرح التخفيضكما يتم اكتساب العملات الصعبة عن طريق 
يسمح للمصدر بالحصول على مبلغ من العملات الصعبة بالسعر الرسمي، وإعادة بيعها في السوق السوداء 

ادرات مرتفعة بما فيه الكفاية بشكل للصرف، وقد يتفادى المصدر فعل ذلك إذا ما كانت الإعانات المالية للص
  .تورة واللجوء إلى السوق السوداءيسمح له بتعويض الربح المحقق بالعملة الصعبة عن عمليتي التدليس في مبلغ الفا
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  :خاتمة الفصل

 في دولة ما، وفي نفس الوقت ميزان المدفوعاتإن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يؤدي إلى تحسين موقف 
 التوسع المحلي، وهذا لأن الزيادة في إنتاج توفر لذلكسع في كل من الدخل والتوظيف، ويشترط يحفز التو

الصادرات وإنتاج سلع بديلة للواردات يتطلب توظيف موارد جديدة، ولهذا يشترط توفر يد عاملة وآلات يمكن 
  .ا لنجاح سياسة تخفيض قيمة العملةاستخدامها بشكل منتج وهذ

لى الصرف الأجنبي يكون أكثر فعالية من القيود التجارية فيما يتعلق بمعالجة ميزان إن نظام الرقابة ع
المدفوعات، لأنه يتضمن كل المعاملات التجارية بما فيها الخدمات وتحركات رؤوس الأموال، لكن قد يؤدي ذلك 

 المشروعة وغير ية القانون كهروب رؤوس الأموال بشتى الطرقإلى آثار سلبية أخرى خاصة في الدول النامية
تؤدي الحاجة إلى العملة الأجنبية إلى زيادة المتعاملين في هذه و ،المشروعة، وكذا ظهور سوق موازية لسعر الصرف

  .السوق

 ة سبق نستنتج أنه للوصول إلى نتائج مرغوبة داخليا وخارجيا، يتطلب هذا مزج بين سياسوكنتيجة لما
، ولتحقيق هدف توازن ميزان المدفوعات واستقرار الأسعار  أخرىمةتعديل سعر الصرف مع ترتيبات محلية ملائ

مزيجا من سياسة تحويل الإنفاق بتحفيز المستهلكين المحليين والتوظيف الكامل ومعدل نمو ملائم، يتطلب الأمر 
 في الإنفاق على التغييراتالتي تعتمد لتحويل مصروفام من الواردات إلى البدائل المحلية، وسياسة تغيير الإنفاق 

  .الكلي من سياسة مالية وسياسة نقدية لتحقيق التوازن

والمزج الأمثل بين السياسات يعتمد على الفعالية النسبية للسياسة نفسها، ويختلف هذا من دولة لأخرى 
  : التاليةالإشكاليةمن هنا يمكننا طرح 

للحد من الاختلالات الداخلية  في التحكم في سعر الصرف )في الجزائر (ما مدى نجاح السلطة النقدية
  .الموالي وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل والخارجية؟
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  تمهيد

 العديد من الأزمات الحادة التي أدت إلى اختلالات كبيرة في التوازنات الكلية يالجزائرعرف الاقتصاد 
 المدخلات الناجمة عن ، حيث تمثل1986 سنةعد صدمة أسعار البترول بناتجة عن انخفاض أسعار النفط وذلك 

عجزا حادا تطلب إعادة ميزان المدفوعات و ميزانية الدولة وقد عرفت ،الإجمالي أكبر حصة في الدخل المحروقات
 دخلت الجزائر عهد الإصلاحات الهيكلية وبذلك،  الصرف سعرسات الاقتصادية خاصة سياسةلسياا  فينظر كليةال

قوانين العرض والطلب أي ب بصفة تدريجية منتقلة بذلك من اقتصاد مخطط ومسير مركزيا إلى اقتصاد مسير
  .ميكانزمات السوق الحرة

مقابل كما أن تدهور القيمة الحقيقية للدولار وظهور العملة الأوروبية الموحدة اليورو وتقلبات صرفها 
، وكذا نقص القيمة الشرائية للصادرات وتقلب أسعار النفط، يطرح عدة تساؤلات حول تأثير كل ذلك الدولار

تصادي نظرا لطبيعة بنية الجهاز الإنتاجي وبنية التجارة الخارجية للاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على التوازن الاق
 أن حيثعلى النفط المسعر بالدولار الأمريكي بينما يتم تسوية قيمة غالبية الواردات بالعملة الأوروبية اليورو، 

  .من الواردات تأتي من منطقة اليورو %70قرابة 

هاره من خلال دراسة آثار تقلبات سعر الصرف على التوازن الاقتصادي، أو التقلبات هذا ما سنحاول إظ
 إلى المباحث هذا الفصل، لذا قمنا بتقسيم  للجزائرالعالمية في أسعار الصرف وآثارها على التوازن الاقتصادي

  :التالية

  ؛رالجزائفي تطور أنظمة وأسواق الصرف الوضع الاقتصادي العام و: المبحث الأول

 ؛)2009 -1990(آثار سياسة أسعار الصرف المطبقة خلال الفترة : المبحث الثاني

 . في الجزائرالتقلبات العالمية في أسعار الصرف وآثارها على التوازن الاقتصادي: المبحث الثالث
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  الجزائرفي تطور أنظمة وأسواق الصرف والوضع الاقتصادي العام :  المبحث الأول

فها المحلية  والدولية، وعدة مراحل منذ الاستقلال، ولكل مرحلة خصوصياا وظربائري  الاقتصاد الجزمر 
 تسليط الضوء على التطور التاريخي للاقتصاد الجزائري من خلال إبراز أهم خصائص  في هذا المبحثسنحاولو

 عدة نظم كما عرف الاقتصاد الجزائري تطبيق ، والإصلاحات خاصة في مجال الصرفكل مرحلة من مراحله
 نظام الصرف ونظام الرقابة تأثر وقد بالطابع الإداري،  في المراحل الأولىلسعر الصرف، وتميز تحديد سعر الصرف

  . الجزائريالاقتصادالمراحل التي مر ا بعلى الصرف 

  

  الوضع الاقتصادي العام :المطلب الأول

  :ما يليالها في جمتميز الاقتصاد الجزائري بمروره بعدة مراحل يمكن إ

  1مرحلة ما بعد الاستقلال: أولا

اعتبرت هذه المرحلة كمرحلة انتقالية خاصة وصعبة في نفس الوقت، وكانت تعرف عدة صعوبات 
اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية، وقد اتخذت فيها اللبنات الأولية الهادفة إلى بناء الاشتراكية من خلال وضع 

يقتضي الاقتصاد الاشتراكي أولا تدخل وسات الوطنية وكذلك الدواوين الوطنية، نظام التسيير الذاتي وخلق المؤس
القيادة السياسية من خلال التخطيط الوطني لتوجيه الأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير استخدام مجموع 

الأولويات وفقا لما الوسائل التي تملكها الأمة في الاتجاه المطلوب لتحقيق أهداف التنمية الشاملة حسب ترتيب 
للبلاد، ) وسائل الإنتاج، التمويل(يقتضيه البناء الاشتراكي، ولتحقيق ذلك وجب التحكم في القوى الاقتصادية 
، البنوك 1966، المناجم سنة 1963وقد نجحت الجزائر في هذا السعي وذلك عن طريق تأميم أراضي المعمرين سنة 

  . تأميمات أخرى، بالإضافة إلى1966  سنةوشركات التأمين
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  )1986-1974( مرحلة النمو الاقتصادي: ثانيا

، والتي كان سببها 1986 المحروقاتزمة أ غاية ظهور فرة البترولية إلىو من بداية الوتمتد هذه المرحلة
 مليار 100وتقرر توظيف  ،1لعملة الوطنيةاالمتغيرات الخارجية وانعكاساا على ميزان المدفوعات وسعر صرف 

بروز عدم التوازن لفائدة قطاع المحروقات مما أدى إلى  ،2 منها النصف لتقويم المحروقات)1977-1974(ر بين دينا
 ذات الكثافة الرأسمالية والمكلفة وعدم الاستثماراتونظرا لطبيعة  ،)الخ..كيماوية، ميكانيكية (والصناعات الثقيلة 
أدى إلى الارتفاع المستمر في حجم الديون ما من الخارج، هذا لجأت الجزائر إلى الاقتراض  كفاية الموارد المحلية

، وصلت 1970مليار دولار سنة  0,95الخارجية من سنة إلى أخرى، فبعدما كانت المديونية الخارجية تقدر بحوالي 
  .19803 مليار دولار سنة 17 لترتفع إلى 1977 سنة مليار دولار في اية 12إلى 

  4 )1998-1986( قتصاديالامرحلة الانكماش : ثالثا

 أدى ،%95إن اعتماد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة تفوق في كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائري 
 ،لدولارالقيمة الحقيقية ل ت وانخفض1986ث أزمة حقيقية عندما انخفضت أسعار المحروقات في سنة وحدإلى 

 إلى عجز في ميزان المدفوعات  مما أدىة والترفيهية حجم الواردات من السلع والخدمات الضروريتوارتفع
 دولار للبرميل 27، وانخفضت أسعار البترول من وارتفاع حجم المديونية الخارجية ونسبة خدمات الدين الخارجي

 دولار مليار 12.7 ونتيجة لذلك انخفضت إيرادات الصادرات من 1986 دولار سنة 14 إلى أقل من 1985سنة 
خلال سنة واحدة أي بنسبة دولار   مليار4.8، أي بانخفاض قدر بـ 1986سنة دولار   مليار7.9 إلى 1985سنة 
 في نظر كليةال تطلب إعادة ، مما مما أثر بشكل كبير على التوازن الاقتصادي خاصة ميزان المدفوعات38%

  . الصرف سعرلسياسات الاقتصادية خاصة سياسةا

رول إلى ارتفاع مستمر للديون الخارجية المتوسطة والطويلة الأجل وفي نفس الفترة أدى انخفاض أسعار البت
  :)01-4(كما يوضحه الجدول رقم 

                                                
، )2002-1990(إشكالية سعر صرف الدينار الجزائري بين واقعية السوق والتعديل الهيكلي ،  الأخضر أبو علاءعزي 1

http://www.difaf.net/modules.php?name=News&file=article&sid=958 
  . 27- 26، ص ص  الجزائر المستقلةاقتصاد، أحمدهني  2
  .180-179ره، ص ص مرجع سبق ذك بلعزوز بن علي، 3
 .178 - 165 ص ص، رجعالم نفس 4

http://www.difaf.net/modules.php?name=News&file=article&sid=958
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  )1998-1990( تطور المديونية الخارجية: )01-4(الجدول رقم 
  أمريكي  مليار دولار:الوحدة

  98  97  96  95  94  93  92  91  90  السنة

  30.3  31.0  33.23  31.31  28.85  25.02  25.88  26.63  26.58  الديون متوسطة وطويلة

  0.2  0.2  0.26  0.26  0.63  0.70  0.79  1.23  1.79  الديون قصيرة الأجل

  30.47  31.22  33.65  31.57  29.48  25.72  26.67  27.87  28.37  مجموع حجم الديون الخارجية

    انطلاقا منالإعدادتم : المصدر

  .213، مرجع سبق ذكره ص بلعزوز بن علي

Banque d’Algérie, MEDIABANK-N°35,Avril/Mai 1998, p 7. 

  

، ثم 1993 ارتفاعا متتاليا منذ سنة عرف مخزون الديون الخارجية نلاحظ أن )01-4( رقم من الجدول
 ثم تفاقم الأمر في السنتين  مليار دولار29.48 لتسجل  حالة انسداد1994عرفت سنة ، وعرف انخفاضين متتاليين
 31بلغ في ت ل ثم عادت لتتراجع مرة أخرى مليار دولار33.65 مسجلة 1996سنة  ذروا  إلىالتاليتين لتصل الديون

  .مليار دولار 30.47 حولي 1998ديسمبر 

 1990 مليار دولار سنة 1.79وتميزت الديون القصيرة الأجل خلال هذه الفترة بالانخفاض المستمر من 
  المستمرلة من الارتفاعا حالمتوسطة الأجل و، في حين عرفت الديون الطويلة1998 مليار دولار سنة 0.2لتصل 

  .ثم أخذت بالانخفاض  مليار دولار33.23 مسجلة 1996لتبلغ ذروا سنة 

  1999 ابتداء من مرحلة الإنعاش الاقتصادي: رابعا

 أضفى نوعا من الراحة المالية على 1999 من الثلاثي الأخير لسنة ابتداءإن عودة ارتفاع أسعار المحروقات 
ترة تم استغلالها في بعث النشاط الاقتصادي من خلال سياسة مالية تنموية، عبر عنها ارتفاع حجم الإنفاق هذه الف

العام ضمن ما سمي بمخطط دعم الإنعاش الاقتصادي، بحيث ارتفعت نسبة الإنفاق العمومي من الناتج المحلي الخام 
 مليار دولار الذي تم اعتماده خارج 155 فمبلغ ،2003 سنة % 34.87 إلى حوالي 2000 سنة %28.31من 

تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز المشاريع في ميزانية الدولة لتمويل هذا البرنامج يعبر بوضوح عن رغبة الدولة 
، لعل من أهمها بشكل ملحوظ بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية تحسنت وقد ،الاستثمارية العمومية الكبرى
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، وارتفاع نسب النمو 2007مليار دولار سنة  4.88 إلى حدود  المتوسطة وطويلة الأجلالديون الخارجيةانخفاض 
 نفس الشيء عرفته مستويات التشغيل أين ،2003سنة  %6.8الاقتصادي إلى مستويات مقبولة، إذ بلغت نسبة 

لات التضخم فقد  أما معد،%11.8   نسبة2007 سجلت الأرقام الرسمية لسنة ذإ ، نسبة البطالة في الجزائرانخفضت
 وقد انعكس ذلك على 2005،1 سنة %1.64و 2000 سنة %0.33وصلت إلى أدنى مستوياا حيث بلغت 

  .المديونية الخارجية

  )2009-1999(تطور المديونية الخارجية : )02-4(الجدول رقم 
  أمريكي  مليار دولار:الوحدة

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

الديون متوسطة 
  3.92  4.28  4.88  5.06  16.48  21.41  23.20  22.54  22.31  25.1  28.14  وطويلة الأجل

الديون قصيرة 
  1.49  1.30  0.71  0.55  0.70  0.41  0.15  0.10  0.26  0.18  0.18  الأجل

مجموع حجم 
  5.41  5.58  5.60  5.61  17.19  21.82  23.35  22.64  22,57  25,27  28,32  الديون الخارجية

  :تم الإعداد انطلاقا من

  .213، مرجع سبق ذكره ص بلعزوز بن علي

Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 33. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2005, P 66. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2008, P 72. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 79. 

  

 من 2002و 1999 انخفاضا مستمرا بين عرف مخزون الديون الخارجية نلاحظ أن )02-4( رقم من الجدول
 مليار دولار ثم عادت 23.35 إلى 2003 مليار دولار على التوالي، ثم ارتفع سنة 22.64 مليار دولار إلى 28.32

 حيث سجل 2006 وأهم انخفاض هو المسجل سنة 2007لتنخفض مرة أخرى خلال السنوات القادمة إلى غاية 
ر دولار سنة مليا 17.19 و2004 مليار دولار سنة 21.82مليار دولار بعدما كانت  5.61 مخزون الديون الخارجية

، وعرفت الديون الخارجية 2006 و2004ستراتيجية تقليص المديونية الخارجية المتبعة بين لإ وهذا نتيجة 2005

                                                
  .8 ، صدراسة تطبيقية: الآثار الاقتصادية الكلية لصدمات السياسة المالية بالجزائربي عبد الرحيم، بن بوزيان محمد، شكوري سيدي محمد، ـشي 1

www.erf.org.eg/CMS/getFile.php?id=1516 

http://www.erf.org.eg/CMS/getFile.php?id=1516
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 مليار دولار 5.41 و5.58، 5.60 انخفاضا طفيفا مسجلة 2009و 2008، 2007 وات الثلاث القادمةسنخلال ال
  .على التوالي

لفترة بالتذبذب لتعرف ارتفاعا ملحوظا خلال اية الفترة وتميزت الديون القصيرة الأجل خلال هذه ا
، في حين عرفت الديون الطويلة والمتوسطة لياو على الت2009و 2008 مليار دولار خلال 1.49و 1.30مسجلة 

  . مليار دولار3.92 مسجلة 2009 أدنى حد لها سنة لتبلغ الانخفاض المستمرالأجل حالة من 

  

   في مجال الصرف الاقتصاديةالإصلاحات: المطلب الثاني

وجه إلى اقتصاد السوق كانت له انعكاسات معتبرة وتطلب الأمر المقتصاد الا انتقال الجزائر من  بدايةإن
  . والمتعلق بالنقد والقرض، ويليه عدة تنظيمات1990إصلاح في القيام بعدة إصلاحات اقتصادية، تتمثل 

  1990القرض  وقانون النقد: أولا

 بتحويل السلطة النقدية إلى مجلس القرض والنقد، 1990 أفريل 14 والمؤرخ في )10-90(  رقمسمح القانون
الذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة بنك الجزائر، حيث يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال القرض والنقد، وفيما يخص 

ة لتدخله، وتخص هذه  في وضع الأدوات اللازم1990سياسة أسعار الصرف فقد شرع البنك المركزي منذ سنة 
الأدوات خاصة الاستيراد والتصدير، الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، الاستثمارات الجزائرية في الخارج، حسابات 
العملات الصعبة والعمليات الجارية الأخرى، وفي إطار تحرير التجارة الخارجية، تم إصدار عدة نصوص تشريعية 

لين الاقتصاديين من انجاز جميع عمليات التجارة الخارجية التي تتعلق بالسلع وتنظيمية دف إلى تمكين المتعام
  .والخدمات وهذا عن طريق بنك وسيط معتمد

ويستفيد المصدرون من حصة من إيرادام بالعملات الصعبة، وتختلف هذه الحصة باختلاف النشاط، 
 للمحاصيل الزراعية %50لسياحية،  للخدمات ا%20 للخدمات المصرفية والضمان والنقل والتأمين، 10%

   1. لكل القطاعات الأخرى باستثناء المعادن والمحروقات التي تعد ملكا للمجموعة الوطنية%100والصيد، 

                                                
 .164، ص 3ط ، مدخل للتحليل النقدي ، محمودحميدات 1
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 بالصرامة في ما يتعلق بالاستثمارات خاصة عدم قبول 1990تميزت النصوص التنظيمية التي سبقت سنة و
 وابتداء من قانون ،%49/51المؤسسات العمومية وعلى أساس نسبة موال الأجنبية إلا بالمشاركة مع رؤوس الأ

 أصبح مسموحا بالاستثمار الأجنبي في الجزائر لغرض تمويل النشاطات الاقتصادية غير )10-90(النقد والقرض 
المخصصة للدولة وهيئاا، ويمكن للاستثمار الأجنبي أن يكون فرديا أو بالاشتراك مع مؤسسة جزائرية عمومية 
كانت أو خاصة، كما يمكن إعادة تحويل كافة رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية وعائداا من أرباح وفوائد 
وريوع وما شاها، كما أا تستفيد من كافة الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة 

  1.عليها من قبل الجزائر

  20032لقرض الأمر المتعلق بالنقد وا: ثانيا

ويهدف هذا الأمر إلى تحديد كل ما يتعلق بالعملة  ،2003 أوت 26 المؤرخ يوم 11- 03  رقمهو الأمر
، كما يحدد هذا الأمر كل ما يتعلق ببنك الجزائر وهيكله وتنظيمه والإصدار النقدي) الدينار الجزائري(الوطنية 

 يحدد هذا الأمر كل ما يتعلق بمجلس النقد والقرض وعملياته وتسييره ومراقبته وكذا صلاحياته وعملياته، كما
وتشكيله وصلاحياته، كما يحدد الأمر كل ما يتعلق بالتنظيم المصرفي كما تطرق إلى مراقبة البنوك والمؤسسات 

  :ما يلي فيما يخص الصرف وحركات رؤوس الأموال يتمثل فيوأهم ما جاء في هذا النظام، المالية

كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية يعتبر مقيما في الجزائر  -
في الجزائر، أما غير المقيم في الجزائر فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته خارج 

  .الجزائر

 إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال -
ملة لنشاطام المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر، كما يحدد مجلس النقد والقرض شروط تطبيق الخارج مك

 .هذه المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط

                                                
تعلق بالنقد والقرض، والم 10-90 من القانون رقم  184 والمادة  183 المادة رقم، 1990 أفريل 18، 16 ، العددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية 1

 .1990 أفريل 14 والمؤرخ يوم

المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج  قواعدالوالمتعلق ب 11-03  رقمالأمر، 2003  أوت27، 52 د، العد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية 2
  .2003 أوت 26 يوم المؤرخ  والحسابات بالعملة الصعبة
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ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها مجلس النقد والقرض  -
 .ا الجزائر، ولا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار متعدداوضمان احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت 

تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة  -
الخارجية وسياسة تسيير الأرصدة والمديونية الخارجية وتتكون اللجنة من عضوين يعينهما على التوالي محافظ بنك 

 .وزير المكلف بالماليةالجزائر وال

تلتزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية  -
المنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباا بالعملات الأجنبية لدى بنك الجزائر وإبقائها لديه، كما تلتزم بإجراء 

  .جميع عملياا بواسطته وذه العملات

 بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبةنظام المتعلق ال: ثالثا
20071  

ويهدف هذا النظام إلى تحديد مبدأ قابلية تحويل  ،2007 فيفري 03 المؤرخ يوم 01-07 النظام رقمهو 
التحويلات من وإلى الخارج والمرتبطة ذه العملة الوطنية بالنسبة للعملات الدولية الجارية والقواعد المطبقة على 

وأهم ما جاء في العمليات وكل حقوق وواجبات متعاملي التجارية الخارجية والوسطاء المعتمدين في هذا الميدان، 
  :هذا النظام ما يلي

 بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول ا، تعد التسديدات والتحويلات الخاصة بدون الإخلال -
 .لات الدولية الجارية حرة وتتم عبر الوسطاء المعتمدينبالمعام

يفوض مجلس النقد والقرض تطبيق تنظيم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة  -
الوحيدة المؤهلة لمعالجة عمليات التجارة الخارجية والصرف، ويجب على هذه الأخيرة السهر على قانونية هذه 

ريع والتنظيم المعمول ما، كما أن المصالح المالية لبريد الجزائر مؤهلة في حدود الصلاحيات ا للتشالعمليات طبق
التي يخولها لها القانون المطبق عليها للقيام ببعض التسديدات والتحويلات وترحيل الأموال، كما يجري بنك الجزائر 

 .ذا النظامرقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة في إطار ه
                                                

المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج  اعدقوالوالمتعلق ب 01- 07النظام رقم ، 2007 ماي 13، 31 ، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية 1
  .2007 فيفري 03  المؤرخ يوم والحسابات بالعملة الصعبة
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يجب التنازل وبصفة إلزامية لصالح بنك الجزائر على جميع الموارد بالعملة الصعبة المرحلة والناجمة  -
عن الصادرات من المحروقات والمنتجات المنجمية وكذلك الموارد الناجمة عن القروض الثنائية أو متعددة الأطراف 

 .أو الحرة المخصصة لتمويل ميزان المدفوعات

ول على صفة الوسيط المعتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف في إطار يتم الحص -
 .الاعتماد الذي يسلمه محافظ بنك الجزائر

إن الوسطاء المعتمدين ملزمون بأن يضمنوا لصالح زبائنهم وعلى أساس المساواة في المعالجة،  -
 .العمليات موضوع هذا النظام والتي تحصلوا بموجبها على الاعتماد

يرخص لكل مقيم في الجزائر اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل  -
بصفة حرة، وفقا للشروط المنصوص عليها، ولا يمكن اقتناء وسائل الدفع هذه ولا تداولها ولا إيداعها في الجزائر 

 الجزائر، وتتمثل وسائل الدفع في الأوراق إلاّ لدى الوسطاء المعتمدين، ماعدا تلك الحالات التي يرخص ا بنك
النقدية، الصكوك السياحية، الصكوك المصرفية أو البريدية، خطابات الاعتماد، السندات التجارية، وكل وسيلة أو 

 .أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة مهما كانت الأداة المستعملة

 بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة لا يمكن القيام بعمليات الصرف -
 .حرة إلاّ لدى الوسطاء المعتمدين أو بنك الجزائر

يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم فتح حساب أو عدة حسابات تحت  -
لمعتمدين حيازة حسابات الطلب أو لأجل بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوسيطة المعتمدة، ويمكن للوسطاء ا

 .بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر

كما تضمن النظام الوسطاء المعتمدين ومنح الاعتماد من طرف بنك الجزائر، ووسائل الدفع الخارجية 
وحسابات العملة الصعبة والقواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع والخدمات والعمليات 

 العلاج كما تضمن النظام المنح ضرى لأداء فريضة الحج والسفر إلى الخارج في إطار مهني أو لغرالجارية الأخ
 .الدراسية، وكذا تحويل الأموال من طرف العمال الأجانب في الجزائر والموفرة من الأجر الذي يتقاضونه
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  زائريالج الصرف نظامتطور : المطلب الثالث

،  عبارة عن ظاهرة حسابية فقط في الجزائر كانت النقود1990نة  س)10-90(القرض النقد وقبل قانون 
ثمارات الأجنبية  في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتفادي هجرة رؤوس الأموال والاستتدخل وكانت هذه السياسة

عرف الاقتصاد الجزائري تطبيق عدة نظم لسعر الصرف من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف وقد المباشرة، 
 بالطابع الإداري، حيث كان سعر الصرف يحدد في إطار غير  في المراحل الأولى سعر الصرف وتميز تحديدرن،الم

  : وتتمثل المراحل التي مر ا سعر الصرف فيما يلي،واقعي

  )1973 – 1964( نظام الصرف الثابت بالنسبة لعملة واحدة: أولا

ك الفرنسي الجديد الذي تم التعامل به بعد الاستقلال  تعويضا للفرن1964 أفريلأنشئ الدينار الجزائري في 
وفي هذه الفترة كان كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي ملزما بالتصريح عن تكافؤ عملته بالنسبة  مباشرة،

 )دج( الجزائري  حددت سعر صرف الدينار وبصفة الجزائر عضو في هيئة بريتون وودز،لوزن محدد من الذهب
واستمر هذا التكافؤ إلى  ،1 ملغ من الذهب180 والذي يساوي )ف ف (فرنك فرنسي 1 =دج  1أساس على 
، أين اضطرت السلطات النقدية الفرنسية إلى تخفيض قيمة الفرنك أمام الدولار الأمريكي، رغم ذلك 1969غاية 

=  ف ف 1  ف ف، أو1.25= دج  1استمر ارتباط الدينار بالفرنك، لكن لم يتبعه في الانخفاض حيث أصبح 
لقد أدى تدهور العملة الفرنسية إلى تدهور الدينار الجزائري مقابل ، 1973 وديسمبر 1969 بين أوت  دج0.888

 بالتخلي عن أسعار الصرف الثابتة، وتبني أسعار  هذااقترنكما مختلف عملات تسديد الواردات الجزائرية، 
  2.ام الجزائر بتغيير نظام تسعير الديناريق إلى مما أدىالصرف المعومة نتيجة لايار نظام بريتون وودز 

  

  

  

                                                
، محاضرات الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الأورو وسياسة سعر الصرف في الجزائر دراسة مقارنة مع تونس والمغرب،  الطاهرزياني محمد، بن بوزيان 1
 .11، ص 2002لثالثة، جامعة البليدة، ماي ا

  .156، ص ، مرجع سبق ذكرهمحمودحميدات  2
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  )1987–1974(  الثابت بالنسبة لسلة من العملات نظام الصرف:ثانيا

ا إلى  تعويم عملا إلىلجأت السلطات النقدية الجزائرية عقب ايار نظام الصرف الثابت واتجاه عدة دول
المشكلة و صعبة  عملة14 ، وتم تشكيل هذه السلة من1974سلة من العملات وتم ذلك في جانفي بربط الدينار 

واستعمل الدولار الأمريكي كعملة عبور بين الدينار وباقي  ،∗لهيكل المدفوعات أي العملات التي تتم ا التسوية
  1.عملات السلة

  التسيير الآلي لسعر الصرف: ثالثا

 في أزمة اقتصادية حادة، مما أدى إلى  وانخفاض أسعار البترول دخول الاقتصاد الوطني1986نتج عن أزمة 
 بعدما كان يقتصر ضرورة إجراء إصلاحات مالية ونقدية واسعة، واستهداف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الخارجي

 قسيمة القرض إدراج وهذا بعد 1991 من ابتداء للدينار يوقررت الجزائر التحويل الجزئ، يخلاعلى التوازن الد
قد ، و1993 أن يتبع بالتحويل الكلي للدينار في سنة ى سنوات علثلاثةيل خلال مدة المستندي القابل للتحو

من % 84وصلت في هذه السنة نسبة التحرير إلى حيث  تسارعا كبيرا في مجال تحرير الأسعار 1994شهدت سنة 
وفي نفس ، %40ة تزامن هذا مع تخفيض الدينار الجزائري بنسب،  السلع المدرجة في مؤشر أسعار المستهلكإجمالي
 بواسطة  Fixing sessionsالسعيرالصرف عن طريق جلسات  بدأ البنك المركزي الجزائري بتحديد سعر السنة

هذا تمهيدا لسوق الصرف ما بين البنوك الذي تم إنشاءه كان التجارية ولجنة مشتركة من البنك المركزي والبنوك 
 ، التمتع بوضعية للصرف تودع كودائع لدى بنك الجزائريةإمكان كما أصبح للبنوك التجارية ،1996في جانفي 

  : تم تعديل سعر الصرف كما يلي، وقد2كما تم السماح بالقيام بمكاتب صرافة للصرف الأجنبي

  :الانزلاق التدريجي

، وقد طبق خلال فترة طويلة نوعا ما، حيث انتقل مت هذه الطريقة على تنظيم انزلاق تدريجي مراقبقا
، وانطلاقًا 19893في اية  دولار 1=  دج 8.03  إلى1987في اية  دولار 1=  دج 4.9دينار من معدل صرف ال

 وتماشيا مع تسريع تطبيق الإصلاحات، تم تسريع عملية الانزلاق بشكل ملحوظ، حيث انتقل 1990من نوفمبر 
 1991ق السريع في بداية ، وقد استمر الانزلا1990في اية  دولار 1=  دج 12.119معدل صرف الدينار إلى 

                                                
الدولار الأمريكي، الفرنك الفرنسي، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، المارك الألماني، الجنيه الإسترليني، الليرة الإيطالية، البيستا الإسباني، الكورون  ( :سلة العملات هي ∗

 .)الكورون النرويجي، الفلورين الهولندي، الشلينغ النمساوي، الفرنك البلجيكي، والكورون السويديالدانماركي، 
  .346 راتول محمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .12، مرجع سبق ذكره، ص  الطاهرزياني محمد، بن بوزيان 2
  . 198، ص المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي،  الهادي خالدي3



  )2009-1990( دراسة حالة الجزائر  الفصل الرابع 

150 

 

دف الوصول به إلى المستوى الذي يسمح باستقراره وبالتالي إمكانية تحرير التجارة الخارجية، وقد أعلن عن هذه 
 ليصل  الدينار تم تعديل معدل صرفوعلى هذا الأساس ،1991الإجراءات بالفعل خلال الفصل الثاني من سنة 

 دج 17.76 ليصل 1991في اية فيفري  دولار 1=  دج 16.59 ثم 1991 في اية جانفي دولار 1=  دج 15.88
 وفقًا لاتفاق مع صندوق  اتخذ مجلس النقد والقرض1991في اية سبتمبر  و،1991في اية مارس  دولار 1= 

=  دج 22.5وذا التخفيض بلغ معدل صرف الدينار   بالنسبة للدولار%22 ـ قرار تخفيض الدينار بالنقد الدولي
، لكن قبل إبرام الاتفاق الجديد مع هيئة بريتون 1994ثم استقر سعر صرف الدينار إلى غاية مارس ، 1دولار 1

 يئة لقرار التخفيض الذي اتخذه مجلس النقد والقرض بتاريخ %10  نسبةىوودز، أجري تعديل طفيف لم يتعد
ا القرار أصبح سعر صرف الدينار  وعلى ضوء هذ%40,17 بتخفيض معدل صرف الدينار بنسبة 10/4/1994
يقوم بنك الجزائر بتسيير الدينار الجزائري وفقا لنظام التعويم المدار لسعر الصرف بداية من سنة و 2،دولار1= دج36

  .3، وهذا بالتدخل في سوق الصرف ما بين البنوك1996

  

  تطور سوق الصرف الجزائري: رابعالمطلب ال

 وذلك نتيجة  منذ اية الثمانينات وخلال التسعيناتابل الدولار انخفاضا مستمرا مق الصرف سعرعرف
 مستوى توازن الطلب لسياسة تخفيض قيمة الدينار المنتهجة تحت إشراف صندوق النقد الدولي دف الوصول إلى

، وذلك بالتوجه من اقتصاد مخطط ومسير السعر التوازنيوالوصول إلى  الوطني على السلع والخدمات الأجنبية
  . إلى اقتصاد توجهه آليات السوق الحرةياركزم

  

  

  

  

                                                
  .161 مرجع سبق ذكره، ص ، محمودحميدات  1
 .218 بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .345راتول محمد، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  )2009-1990(الدولار للفترة  مقابل الدينار سعر صرفتطور : )03-4(الجدول رقم 
  دينار جزائري = أمريكي دولار1: الوحدة

  %نسبة التغيير  $/سعر الصرف دج  السنة
1990  12.1  -  
1991  17.7  46.3  
1992  21.8  23.2  
1993  22.5  3.2  
1994  36  60.0  
1995  47.6  32.3  
1996  54.7  14.9  
1997  57.6  5.3  
1998  58.8  2.1  
1999  66.6  13.3  
2000  75.3  13.1  
2001  77.3  2.6  
2002  79.6  3.0  
2003  77.3  2.9-  
2004  72.1  6.7-  
2005  73.3  1.7  
2006  72.6  0.9-  
2007  69.38  4.4-  
2008  64.58  6.9-  

2009  72.64  12.5    
  : من إعداد الطالب بالاعتماد على:المصدر

  .218 -  217  صبلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص
  .161، مرجع سبق ذكره، ص حميدات محمود

 .371، ص 2009، أبو ظبي، التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، 

MIMOUNE Lynda, KHELADI Mokhtar, Partenariat Algérie-Union européenne et mise à niveau des 
entreprises algériennes, Colloque « Economie Méditerranée Monde Arabe » 26 et 27 mai 2006 Université 
Galatasaray, Istanbul, Turquie, p 3. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2006, PP 54-64. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 76. 
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 )2009-1990(تطور سعر صرف الدينار مقابل الدولار للفترة : )01-4(الشكل رقم 
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   .)03- 4(الجدول رقم  من إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر

  مقابل الدولارلقيمة الدينار نلاحظ الانخفاض المستمر )01-4( الشكل رقمو )03-4( رقم من الجدول
ستاند " الدينار في إطار مخطط  قيمةتخفيضويرجع هذا إلى  2002 سنة  إلى1990 من سنة )ارتفاع سعر الصرف(

، وقد عرف أكبر )1998- 1996(و )1996-1994( للفترتين  تحت إشراف صندوق النقدي الدولي"stand by ،باي
 ثم أخذ 1996سنة %14.9 و1995 سنة %32ثم استمر في الانخفاض مسجلا  %60 بنسبة 1994تخفيض سنة 

ثم يعود للارتفاع مقابل  ،$/دج 79.6 مسجلا 2002ليسجل أدنى انخفاض له سنة ب متفاوتة بالانخفاض بنس
، ثم يعود للارتفاع مرة أخرى $/دج 73.3 مسجلا 2005الدولار لسنتين متتاليتين ثم ينخفض مرة أخرى في سنة 

ولار بسبب الأزمة ، وقد أدى انخفاض الد على التوالي$/ دج69.38 و$/دج 72.6 مسجلا 2007 و2006في سنتي 
لتنخفض قيمة الدينار مقابل  2008 سنة $/دج 64.58المالية العالمية إلى ارتفاع قيمة الدينار المقابلة له مسجلا 

  .$/دج 72.64 مسجلا 2009الدولار مرة أخرى سنة 

  
  )2009-1990( سياسة أسعار الصرف المطبقة خلال الفترةآثار : المبحث الثاني

 تعديلات عديدة تزامنت أغلبها مع الإصلاحات 1986لجزائر منذ سنة شهد نظام الصرف في ا
الاقتصادية، وكان الهدف منها إعطاء القيمة الحقيقة الداخلية والخارجية للدينار الجزائري ليواكب التطورات التي 

ة على الصرف وسنتطرق في هذا المبحث إلى أثر كل من تخفيض قيمة الدينار والرقاب تشهدها التطورات التجارية،
  .وأثرهما على التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي

  دينار جزائري = أمريكي دولار1: الوحدة
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  الداخلي التوازن  بعض مؤشراتعلى أثر تخفيض قيمة الدينار: المطلب الأول

 المؤشرات الكلية  بعض يتعين علينا تحليل الداخلي قيمة الدينار على التوازن الاقتصاديتخفيض أثر لدراسة
  :حقة لهخلال فترة التخفيض والفترات اللا

  النمو الاقتصادي  أثر التخفيض على:أولا

الهدف الأساسي هو استعادة النمو يعتبر النمو من بين أهم المؤشرات للحالة الاقتصادية للدول، ويعتبر 
 معدلات إيجابية ولو أا  الاقتصاد الوطني وبعد فترة من الركود الاقتصادي الطويلة نسبيا حقق،على أسس متينة

  .)04- 4( الجدول رقم معطياتعض الأحيان كما يتضح من  في بمنخفضة
  )2009-1990(علاقة تطور معدل النمو بالتغير في سعر الصرف خلال الفترة : )04-4(الجدول رقم 

  )%( :الوحدة

  % سعر الصرفنسبة تغيير  %معدل النمو   السنة
1990  0.1  -  
1991  2.0  46.3  
1992  2.0  23.2  
1993  2.2-  3.2  
1994  0.9-  60.0  
1995  0.9-  32.3  
1996  4.0  14.9  
1997  1.1  5.3  
1998  4.5  2.1  
1999  3.2  13.3  
2000  2.4  13.1  
2001  2.1  2.6  
2002  4.7  3.0  
2003  6.9  2.9-  
2004  5.2  6.7-  
2005  5.1  1.7  
2006  2.0  0.9-  
2007  3.0  4.4-  
2008  2.4  6.9-  

2009  2.4  12.5    
  عتماد علىمن إعداد الطالب بالا: المصدر

  .)03-4(رقم  معطيات الجدول 
  .219بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص 

Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 105. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2006, P 160. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 203. 
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-1993( أن الاقتصاد الوطني عرف معدلات نمو سالبة خلال الفترة  نلاحظ)04- 4( رقم من الجدول

 1994 خلال سنة %60 وذلك نتيجة للتخفيضات الهامة في قيمة الدينار حيث وصل التخفيض إلى )1995
 ، كذلك انخفاض قيمة إيرادات الصادرات من المحروقات خاصة، على النمو ذلكوأثر 1995ل سنة  خلا%32.3و

 وهذا  مليار دولار∗1.5 بحوالي 1993مما أثر مباشرة على احتياطات الصرف بالعملة الصعبة حيث قدرت في اية 
حيث سجل  2005 و2002 سنة  بينو، ونلاحظ ارتفاع نسبة النم شهرا من الواردات السلعية فقط2.24ما يمثل 

 في السنة %5.2 و2003كأعلى نسبة خلال فترة الدراسة سنة  %6.9 و2002سنة  %4.7 الاقتصاد الوطني نسبة
 وقد تزامن هذا مع ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار 2005 سنة %5.1الموالية لتنخفض بجزء من الألف مسجلة 

 ثم عادت لترتفع خلال السنتين 2005 سنة %1.7ة الدينار بنسبة  ثم انخفضت قيم2005-2003خلال السنوات 
 2006 سنة %2.0 مسجلةلتراجع مقارنة بالسنوات السابقة ل رغم تسجيل نسبة النمو 2007-2006المقبلتين 

، إذن قد تكون نسبة النمو مرتبطة بعوامل أخرى 2009و 2008 خلال %2.4 ثم استقر عند 2007 سنة %3.0و
  .2008- 2006 الفترة تعكس التحسن في سعر الصرف خلال غير سعر الصرف

  التضخمعلى أثر التخفيض : ثانيا
، ويرى البعض أن أسباب التضخم في الجزائر يعبر عن الارتفاع المتواصل للأسعارالتضخم هو مؤشر 

  .ليست نقدية فقط بل أسبابه هيكلية كذلك، وقد يكون التضخم مستوردا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . إجمالي احتياطات الصرف)15- 4(أنظر الجدول رقم  ∗
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  )2009-1990(علاقة تطور معدل التضخم بالتغير في سعر الصرف خلال الفترة : )05-4(الجدول رقم 
  )%(: الوحدة

  % سعر الصرفيرنسبة تغ  معدل التضخم  السنة
1990  18  -  
1991  25.9  46.3  
1992  31.7  23.2  
1993  20.5  3.2  
1994  29  60.0  
1995  29.8  32.3  
1996  18.7  14.9  
1997  5.7  5.3  
1998  5  2.1  
1999  2.6  13.3  
2000  0.3  13.1  
2001  4.2  2.6  
2002  2.2  3.0  
2003  3.5  2.9-  
2004  4.6  6.7-  
2005  1.9  1.7  
2006  1.8  0.9-  
2007  3.9  4.4-  
2008  4.4  6.9-  
2009  6.4  12.5    

  من إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر
  .)03- 4( معطيات الجدول رقم 

  .207 بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص

Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 22. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2006, P 37. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2008, P 42. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 50. 
 

  )2009-1990(علاقة تطور معدل التضخم بالتغير في سعر الصرف خلال الفترة : )02-4( رقم الشكل
  )% (:الوحدة
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  .)05-4( إعداد الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول رقم من :المصدر
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 1990بالارتفاع الكبير بين سنة تميز  نلاحظ أن التضخم )02-4( رقم والشكل )05-4( رقم لودمن الج
، ثم %18.7 نسبة 1996 ليبلغ سنة  ثم أخذ بالانخفاض%31.7 بمعدل 1992حيث وصل إلى ذروته سنة  1996و

ل إلى أدنى  ليص، 1999سنة  %2.6، ليستمر في الانخفاض إلى 1997 سنة %5.7عرف تراجعا مهما مسجلا 
  مرحلة تميزت بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ثم عرف كأدنى حد2000سنة  %0.34مستوياته ليصل إلى 
 ليرجع إلى الارتفاع خلال  %2.2ثم انخفض في السنة الموالية ليصل  %4.2 ليصل إلى 2001حيث ارتفع في سنة 

 2005في   %1.9لسنتين متتاليتين بـ لانخفاض على التوالي ثم رجع ل %4.6و %3.5 بـ 2004 و2003السنتين 
 ليواصل الارتفاع خلال %3.9 ليصل 2007 ثم رجع ليرتفع مرة أخرى في سنة 2006 في نقطة مئوية 0.1ويفقد 

معدلات التضخم مع التغير في سعر الصرف وبمقارنة ، لياو على الت%6.4 و%4.4 مسجلا 2009 و2008سنة 
 الدينار على التضخم فنجد في الفترة التي شهدت تخفيضات لسعر الصرف خلال نجد الأثر الواضح لتخفيض قيمة

 لسعر الصرف على التضخم يقتصر لكن هذا التأثير ، عرف معدل التضخم ارتفاعا ملحوظا)1996- 1990( الفترة
  .مستوردا وقد يكون لأسباب داخلية، وقد يكون لأسباب نقديةعلى سنوات دون الأخرى فقد يكون التضخم 

أسعار المنتجات الزراعية  إلى سببين رئيسيين الأول هو ارتفاع 2007ويعود ارتفاع التضخم في سنة 
 زيادة في استيراد المنتجات الزراعية، وترجع هذه الزيادة إلى 2007 عرفت سنة حيثتوج البطاطا، نخاصة م

  1.زائر بكميات معتبرةارتفاع الأسعار العالمية خاصة الحبوب والحليب ومشتقاته التي تستوردها الج
  

   الجزائريالتوازن الخارجي على أثر تخفيض قيمة الدينار: المطلب الثاني

يتمثل التوازن الخارجي في التوازن في ميزان المدفوعات، ويكون التوازن من خلال تحقيق التوازن 
وعات إلى الحساب الجاري وينقسم ميزان المدف يكون دائما متوازنا محاسبيا، لأنه يزان المدفوعاتلمالاقتصادي 

  ).العمليات الرأسمالية(، حساب التحويلات من طرف واحد وحساب رأس المال )حساب السلع والخدمات(

  الجاريأثر تخفيض قيمة الدينار على الميزان : أولا

العمليات الجارية عمليات تقع على المنتجات دون أن تمس مصادر الإنتاج، وتتضمن السلع والذهب غير 
ميزان العمليات غير ، ويتضمن الميزان الجاري كل من الميزان التجاري، الفوائد والأرباح + الخدمات + يالنقد

  .ميزان التحويلات، المنظورة

                                                
1 Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 49. 
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حيث ) سلع عينية(يسجل في هذا الميزان كل العمليات المنظورة أي الملموسة  :الميزان التجاري .1
  .يحتوي على الصادرات والواردات من السلع العينية

  )2009-1992(الميزان التجاري  :)06-4(الجدول رقم 
  أمريكي مليار دولار: الوحدة

ميزان   
  تجاري

نسبة  تغير   صادرات
الصادرات

%  

محروقا
  ت

 النسبة المئوية
للمحروقات

%  

النسبة   أخرى
   المئوية
%  

نسبة  تغير   واردات
الواردات

%  

  سعر البرميل
  يلمبر/$

نسبة تغير 
سعر 
  %الصرف

1992  3.21  11.51  -  10.98  95.40  0.53  4.60  8.30-  -  20.05  23.2  

1993  2.42  10.41  9.55-  9.88  94.91  0.53  5.09  7.99-  3.73-  17.80  3.2  

1994  0.26-  8.89  14.60-  8.61  96.85  0.28  3.15  9.15-  14.52  16.30  60.0  

1995  0.16  10.26  15.41  9.73  94.83  0.53  5.17  10.10-  10.38  17.60  32.3  

1996  4.13  13.22  28.85  12.65  95.69  0.57  4.31  9.09-  10.00-  21.70  14.9  

1997  5.69  13.82  4.54  13.18  95.37  0.64  4.63  8.13-  10.56-  19.49  5.3  

1998  1.51  10.14  26.63-  9.77  96.35  0.37  3.65  8.63-  6.15  12.94  2.1  

1999  3.36  12.32  21.50  11.91  96.67  0.41  3.33  8.96-  3.82  17.9  13.3  

2000  12.30  21.65  75.73  21.06  97.27  0.59  2.73  9.35-  4.35  28.5  13.1  

2001  9.61  19.09  11.82-  18.53  97.06  0.56  2.94  9.48-  1.39  24.9  2.6  

2002  6.70  18.71  1.99-  18.11  96.79  0.60  3.21  12.01-  26.69  25.2  3.0  

2003  11.14  24.46  30.73  23.99  98.07  0.47  1.93  13.32-  10.91  29.0  2.9-  

2004  14.27  32.22  31.73  31.55  97.92  0.67  2.08  17.95-  34.76  38.7  6.7-  

2005  26.47  46.33  43.79  45.59  98.40  0.79  1.6  19.86-  10.64  54.64  1.7  

2006  34.06  54.74  18.15  53.61  97.93  1.13  2.07  20.68-  4.13  65.85  0.9-  

2007  34.24  60.59  10.69  59.61  98.38  0.98  1.62  26.35-  27.42  74.95  4.4-  

2008  40.60  78.58  29.69  77.19  98.23  1.40  1.78  37.99-  44.17  99.97  6.9-  

2009  7.78  45.18  42.50-  44.41  98.30  0.77  1.70  37.40-  1.55-  62.25  12.5  

   بالاعتماد علىالطالبمن إعداد : المصدر

  .)03-4(معطيات الجدول رقم 

Banque d’Algérie, Bulletin statistique de la banque d’algérie, hous série – juin 2006, PP 72-73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 31. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 69. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 70. 
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  : نلاحظ ما يلي)06-4( من خلال الجدول  رقم

 من إجمالي الصادرات الوطنية، في حين أن الصادرات %97 بحواليسيطرت صادرات المحروقات  -
 كما هو الحال في سنة %2دون ما  وتصل في بعض الأحيان إلى %5خارج المحروقات مازالت دون مستوى 

 .من إجمالي الصادرات %1.6 بـ ت حيث قدر2005

انخفاض كبير في الصادرات مما تسبب في تدهور رصيد الميزان ب تميزت فترة التسعينات وقد -
 في دولار كعجز راملي -0.26 بحوالي 1994 قيمة له هي المسجلة سنة نىالتجاري حيث سجل أرقاما متدنية وأد

ة الدينار الجزائري ، وقد تزامن هذا مع التخفيض في قيم1995كفائض سنة  مليار دولار 0.16 والميزان التجاري
لكن تزامن هذا أيضا مع الانخفاض الكبير في أسعار البترول حيث  1994سنة  %60حيث بلغت نسبة التخفيض 

، كما ساهم ارتفاع قيمة  على التوالي1995و 1994 خلال  دولار للبرميل17.60و 16.30وصلت إلى حدود 
 السنة السابقة، وقد أدى تحسن عن 1994في  %14.52الواردات في هذا العجز حيث ارتفعت الواردات بقيمة 

 ثم عاد الرصيد إلى التدني 1997و 1996 تحسن طفيف لرصيد الميزان التجاري خلال سنتي إلىأسعار البترول نسبيا 
 وهذا بسب انخفاض أسعار البترول مسجلة أدنى مستوياا خلال مليار دولار 1.51 مسجلا فائضا بـ 1998سنة 

 .للبرميلدولار  12.94هذه الفترة بـ 

باستثناء  )2009–2000( في قيمة الصادرات في الفترة ما بين  ومتواصل كبيرارتفاعكما يلاحظ  -
 بسبب الأزمة 2009 ثم تنخفض مرة أخرى سنة لارتفاع مرة أخرىلتعود ل 2002 و2001نخفاض خلال سنتين الا

  . أسعار النفط في هذه المرحلةاع الصادرات إلى ارتفاعارتف ويعود ،العالمية وتأثيرها على الطلب العالمي على النفط

، حيث سجلت أدنى مستوياا سنة  الضعف الكبير والتقلب للصادرات خارج المحروقاتويلاحظ -
 وقد ، مليون دولار370 مسجلة 1998تفعت قليلا لتعود للانخفاض خلال سنة ر ثم ا دولارمليون 280  بـ1994

 سنة  دولار وفيمليون 790  إلى2005 مليون دولار، لترتفع سنة 670  مسجلة2004أخذت في الارتفاع منذ سنة 
لة ي، وقد سجلت أحسن حص دولارمليون 980 إلى 2007مليار دولار ثم انخفضت في سنة  1.13 سجلت 2006
في حين تتراوح في السنوات  ، مليون دولار770 إلى 2009 لتتراجع سنة مليار دولار 1.40 بـ 2008سنة 
، ومن الضروري تطوير الإنتاج خارج المحروقات لمواجهة النمو  دولارمليون 640 دولار ومليون 410 بين ىالأخر

 . لمنظمة التجارة العالمية المتوقعالمحتمل للواردات مع التفتح الاقتصادي والانضمام



  )2009-1990( دراسة حالة الجزائر  الفصل الرابع 

159 

 

 لكنه يختلف من سنة إلى أخرى حسب )2009-1999( خلال الفترة سجل الميزان التجاري فائض -
- 2003( طور الصادرات والواردات، لكن الملاحظ أنه سجل فوائض كبيرة نوعا ما خلال السنوات الأخيرةت

 الناتجة عن الكبير في قيمة الصادرات رتفاعللا، ويعود هذا الأخرىمقارنة بالسنوات   من الفترة المدروسة)2008
 بسب تداعيات الأزمة المالية 2009نة ، وقد تراجع هذا الفائض بشكل كبير جدا خلال س النفطأسعارارتفاع 

 .العالمية وهذا تحت تأثير انكماش الاقتصاد العالمي مما أدى إلى انخفضا الطلب على البترول وبالتالي انخفاض سعره

والملاحظ أن الميزان التجاري يتأثر بالتغير في أسعار البترول نظرا لهيكل الصادرات المعتمد بنسبة  -
 خلال فترة الدراسة، وبالتالي فإن تأثير تغير أسعار الصرف لا يكاد %97 بحواليروقات كبيرة على صادرات المح
 وخلال المرحلة ، مما يعني عدم مرونة عرض الصادرات أمام تغير سعر صرف الديناريذكر بالنسبة للصادرات

مليار  60.59 قيمة 2007 نلاحظ ارتفاع كبير في قيمة الصادرات الإجمالية حيث بلغت سنة 2008 إلى غاية 2000
 خاصة خلال الفترة ، واستقرار نسبي في أسعار الصرفمليار دولار 78.58 إلى 2008 وارتفعت سنة دولار

 فضلاً عن استمرار التذبذب في قيمة ، حيث تراجعت بشكل ملحوظ2008 باستثناء اية سنة )2001-2008(
 لكن عموما بقيت نسبة مساهمتها في انخفاضقق الصادرات خارج المحروقات، تارة تحقق زيادة وتارة أخرى تح

 الكبير في سعر البترول الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات إلى الارتفاعالصادرات الإجمالية ضعيفة جدا، ويرجع 
 التخفيض في قيمة أنإلى  نخلص  من هذا التحليلوليس نتيجة التخفيضات السابقة في قيمة الدينار الجزائري،

وساهم في ذلك انخفاض أسعار  )1999-1992(ى إلى تدهور رصيد الميزان التجاري خاصة خلال الفترة الدينار أد
 .تخفيض الدينار الجزائري من أجل رفع قيمة الصادرات لم تحقق النتائج المرجوةالبترول، ونستنتج أن 

إلى ارتفاع نحو الارتفاع خلال هذه الفترة، وهذا راجع   قيمتهاتاتجهف لوارداتلأما بالنسبة  -
العائدات من العملة الصعبة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار النفط بالمقارنة مع السنوات السابقة، فضلا عن 

 مما تترتب عليه ارتفاع  خاصة اليورو الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام العملات الدولية الرئيسية قيمةانخفاض
، كذلك انطلاق العديد من المشاريع ونخص بالذكر مقومة باليورو نظرا إلى أن أغلب الواردات قيمة الواردات

 باستثناء فترة التسعينات حيث تراجعت ن الواردات لم تتراجع قيمتهاوبصفة عامة فإ ،مشروع الإنعاش الاقتصاد
 عن السنة السابقة ثم عادت للارتفاع لسنتين ثم رجعت للانخفاض لسنتين متتاليتين %-3.73 بنسبة 1993سنة 

سب متفاوتة إلى غاية نعلى التوالي، ثم رجعت للارتفاع مرة أخرى ب %-10.56و %-10.00 بنسبة 1997و 1996
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 نظرا لكوا من ، وهذا يعني عدم مرونة الطلب على الواردات%-1.55 بنسبة 2009 ثم انخفضت سنة 2008
  .المواد الأساسية والضرورية

  :ميزان العمليات غير المنظورة .2

فهو كما هو موضح في ) الصادرات والواردات من الخدمات(يزان العمليات غير المنظورة أما بالنسبة لم
  :الجدول التالي

  )2009-1992(ميزان العمليات غير المنظورة  رصيد :)07-4(الجدول رقم 
  أمريكي مليار دولار: الوحدة

 في ميزان العمليات غير نسبة التغيير  ميزان العمليات غير المنظورة  السنة
  %نظورةالم

 سعر نسبة تغيير
  %الصرف

1992  3.33-  -  23.2  
1993  2.76-  17.12  3.2  
1994  2.98-  7.97-  60.0  
1995  3.52-  18.12-  32.3  
1996  3.75-  6.53-  14.9  
1997  3.30-  12.00  5.3  
1998  3.48-  5.45-  2.1  
1999  4.13-  18.67-  13.3  
2000  4.16-  0.73-  13.1  
2001  3.22-  22.59  2.6  
2002  3.41-  5.90-  3.0  
2003  4.05-  18.76-  2.9-  
2004  5.61-  38.51-  6.7-  
2005  7.35-  31.01-  1.7  
2006  6.72-  8.57  0.9-  
2007  5.92-  11.90  4.4-  
2008  8.92-  50.67-  6.9-  
2009  9.99-  11.99-  12.5    

   بالاعتماد علىالطالبمن إعداد : المصدر

  .)03-4( معطيات الجدول رقم 

Banque d’Algérie, Bulletin statistique de la banque d’algérie, hous série – juin 2006, PP 72-73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 31. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 69. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 70.   

 طيلة ا أعلاه أن رصيد ميزان العمليات غير المنظورة سجل عجز)07-4(ويتضح من خلال الجدول رقم 
، وارتفاع عدد  خلال فترة التسعيناتالفترة المدروسة، وهذا راجع إلى تدهور قطاع السياحة نتيجة الأزمة الأمنية
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كبيرة والمتزايدة في أغلب الأحيان للخدمات اجة الالحعن الجزائريين الذين يفضلون قضاء عطلهم في الخارج، فضلاً 
الخ، ومحدودية قطاع الخدمات الجزائري لأداء خدمات للأطراف  .. والعلاجوخاصة في مجال الشحن والتأمين

 حيث سجل الميزان 2006و 2005 خاصة سنتي 2009 إلى 2003، وتفاقم العجز بصفة ملحوظة من الأخرى
مواصلا  -8.92 مسجلا 2008على التوالي، ليرتفع سنة  مليار دولار -6.72 مليار دولار -7.35عجزا بقيمة 
  . مليار دولار10 ليناهز حاجز 2009الارتفاع سنة 

نلاحظ من خلال الجدول السابق تذبذب معدل تغير رصيد ميزان العمليات غير المنظورة من سنة إلى كما 
 حيث نلاحظ تحسن ،2008 و2007 ،2006 ،2004 ،2003 ماعدا أخرى رغم الانخفاض المستمر في قيمة الدينار

 إلى غاية 1994  أين سجل معدل تغير موجب، أما الفترة الممتدة من سنة1993 رصيده خلال سنة نسبة تغيرفي 
 2001 و1997  ما عداعلى ذلك ه الإشارة السالبة لمعدل تغير رصيد، وتدل في رصيدها سجل تدهور2005سنة 

وهذا ما ، 2009 و2008 تي ليتعمق سن2007 و2006سن العجز خلال سنتي ، ثم تحأي سجل معدل تغير موجب
يدل أن انخفاض قيمة الدينار لم تؤثر بالشكل المطلوب في قيمة الصادرات والواردات من الخدمات شأا في ذلك 

اه التغير في شأن الصادرات والواردات العينية، لذلك يمكن القول أن الواردات غير المنظورة تتسم بعدم مرونتها اتج
 فضلا عن عجز الطرف ،سعر صرف العملة مثل الواردات السلعية والتي تعتبر ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها

  .الجزائري تقديم خدمات للخارج

  ميزان التحويلات .3

بعد التطرق إلى الميزان التجاري وميزان العمليات غير المنظورة سنتناول بالدراسة تطور ميزان التحويلات 
  : كما يليلذي يعتبر أحد أهم بنود الميزان الجاريا
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  )2009-1992(رصيد ميزان التحويلات : )08-4(الجدول رقم 
  أمريكي مليار دولار: الوحدة

  ميزان رصيد فينسبة التغيير   التحويلات ميزانرصيد  السنة
  %التحويلات

  % سعر الصرفنسبة تغيير

1992  1.39  -  23.2  

1993  1.14  17.98-  3.2  
1994  1.40  22.81  60.0  
1995  1.12  20.00-  32.3  
1996  0.88  21.43-  14.9  
1997  1.06  20.45  5.3  
1998  1.06  0.00  2.1  
1999  0.79  25.47-  13.3  
2000  0.79  0.00  13.1  
2001  0.67  15.19-  2.6  
2002  1.07  59.70  3.0  
2003  1.75  63.55  2.9-  
2004  2.46  40.57  6.7-  
2005  2.06  16.26-  1.7  
2006  1.61  21.84-  0.9-  
2007  2.22  37.88  4.4-  

2008  2.78  25.22  6.9-  

2009  2.83  1.79  12.5    
  : بالاعتماد علىالطالبمن إعداد : المصدر

  .)03-4(معطيات الجدول رقم 
Banque d’Algérie, Bulletin statistique de la banque d’algérie, hous série – juin 2006, PP 72-73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 31. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 69. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 70.   

 خلال الفترة المدروسة، وذلك ا أن رصيد التحويلات قد شهد تذبذب)08-4( رقم يتبين من خلال الجدول
 وقد شهدت  مستمرانخفاض الدينار تقريبا في قيمةره معدلات التغير السالبة والموجبة للرصيد، رغم أن ما تظه

 1997تفعت سنة ر مليون دولار ثم ا880 مسجلة 1996 خلال سنة  %-21.43التحويلات تراجعا ملحوظا بنسبة 
 عادت للانخفاض مرة أخرى  مليار دولار وقد حافظت على نفس المستوى في السنة التالية ثم1.06لتسجل 
 1.75 مسجلة 2002 لترتفع بشكل ملحوظ سنة 2000 وسنة 1999سنة في كل من  دولار مليون 790 لتسجل

 2006و 2005مليار دولار باستثناء التراجع سنة  2.83 لتصل إلى 2009مليار دولار لتستمر في الارتفاع إلى غاية 
  .مليار دولار 2.83 ـ ب2009 وقد سجلت أعلى قيمة سنة ، على التوالي مليار دولار1.61و  2.06 مسجلة
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بعد تطرقنا إلى أثر تخفيض العملة على البنود الجارية، يمكننا الآن من خلالها التعرف على أثر تخفيض سعر  
  .صرف الدينار على الميزان الجاري

  )2009-1992(رصيد الميزان الجاري : )09-4(الجدول رقم 
  ريكيأم مليار دولار: الوحدة

  %نسبة تغيير سعر الصرف  % الجارييزان الم في رصيد نسبة التغيير  الجارييزان المرصيد   السنة
1992  1.30  -  23.2  
1993  0.80  38.46-  3.2  

1994  1.84-  330.00-  60.0  
1995  2.24-  21.74-  32.3  
1996  1.25  155.80  14.9  
1997  3.45  220.00  5.3  
1998  0.91-  126.38-  2.1  
1999  0.02  102.20  13.3  
2000  8.93  44550  13.1  
2001  7.06  20.94-  2.6  
2002  4.36  38.24-  3.0  
2003  8.84  102.75  2.9-  
2004  11.12  25.79  6.7-  
2005  21.18  90.47  1.7  
2006  28.95  36.69  0.9-  
2007  30.54  5.49  4.4-  
2008  34.45  12.80  6.9-  

2009  0.41  98.80-  12.5  
  : بالاعتماد علىالطالباد من إعد: المصدر

  .)03-4(معطيات الجدول رقم 
Banque d’Algérie, Bulletin statistique de la banque d’algérie, hous série – juin 2006, PP 72-73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 31. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 69. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 70. 
 

 لفائض متواضع قيمته 1993و 1992 تقلبات متعددة في رصيده حيث سجل سنتي  الميزان الجاريعرف
 - 1.84، ثم تراجع ليسجل عجزا خلال السنتين المواليتين بـ  دولار على التوالينمليو 800و مليار دولار 1.30

 ثم عاد ليسجل فائضا لسنتين أخريين، ثم عاد مرة أخرى 1995مليار دولار سنة  - 2.24 و1994مليار دولار سنة 
صادرات نتيجة ، وأثر في ذلك بنسبة كبيرة نقص إيرادات الون دولاري مل-910 مقداره 1998ليسجل عجزا سنة 

  .انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية

 لكنه يختلف من سنة إلى أخرى حسب )2009-1999( خلال الفترة اسجل الميزان الجاري فائضكما 
لات، لكن الملاحظ أنه سجل فوائض كبيرة نوعا ما خلال السنوات الأخيرة يتطور الصادرات والواردات والتحو

 ـ بفائض 1999وقد سجل الميزان الجاري سنة  مقارنة بالسنوات السابقة، )2008-2003(من الفترة المدروسة 
 مليار 7.06 ثم ينخفض لسنتين متتاليتين مسجلا 2000خلال سنة مليار دولار  8.93مليار دولار لينتقل إلى  0.02
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 34.45أعلى فائض بـ  مسجلا 2008 ليعود للارتفاع إلى غاية 2002 مليار دولار سنة 4.36 و2001دولار سنة 
 بسبب الأزمة  مليون دولار410 بشكل كبير جدا مسجلا لفائض قيمته حوالي 2009 سنة  ثم يتراجعمليار دولار

إلى ارتفاع قيمة الصادرات  )2008-2003( خلال الفترة  ويعود الارتفاع،المالية العالمية وتأثيرها في أسعار المحروقات
  في الميزان الجاري المطلوب قيمة العملة لم يحدث الأثرالتغير في مما يدل أن قات،الناتجة عن ارتفاع أسعار المحرو

  .حيث ارتفعت الواردات بصفة مستمرة في حين أن الصادرات مرتبطة بأسعار المحروقات

  الرأسماليةأثر تخفيض قيمة الدينار على ميزان العمليات : ثانيا

دائنا أو ات التي يكون من شأا تغيير مركز البلد بوصفه تقيد في حساب العمليات الرأسمالية كل العملي
يزان رأس المال ير في حركات الذهب النقدي، فهي تتعلق برأس مال البلد لا بإنتاجه، ويتضمن هذا الممدينا، أو التغ

  1.الذهب النقدي+ 

  )2009-1992( العمليات الرأسماليةرصيد ميزان : )10-4(الجدول رقم 
  أمريكي رمليار دولا: الوحدة

  % سعر الصرفنسبة تغيير  %  ميزان العمليات الرأسمالية رصيد نسبة التغيير  ميزان العمليات الرأسمالية رصيد  السنة
1992  1.07-  -  23.2  
1993  0.81-  24.30  3.2  
1994  2.54-  213.58-  60.0  
1995  4.09-  61.02-  32.3  
1996  3.34-  18.34  14.9  
1997  2.29-  31.44  5.3  
1998  0.83-  63.75  2.1  
1999  2.40-  189.16-  13.3  
2000  1.36-  43.33  13.1  
2001  0.87-  36.03  2.6  
2002  0.71-  18.39  3.0  
2003  1.37-  92.96-  2.9-  
2004  1.87-  36.50-  6.7-  
2005  4.24-  126.74-  1.7  
2006  11.22-  164.62-  0.9-  
2007  0.99-  91.18  4.4-  
2008  2.54  356.56  6.9-  
2009  3.45  35.82  12.5  
  : بالاعتماد علىالطالبمن إعداد : المصدر

  .)03-4(معطيات الجدول رقم 
Banque d’Algérie, Bulletin statistique de la banque d’algérie, hous série – juin 2006, PP 72-73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 31. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 69. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 70. 
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 بأرصدة اتسم أعلاه يتبين أن ميزان العمليات الرأسمالية )10- 4( رقم  الجدول بياناتمن خلال ملاحظة
، ويرجع هذا إلى ارتفاع قيمة المديونية، وبالتالي ارتفاع 2009و 2008سنة باستثناء  طوال الفترة المدروسة ةبسال

فضلاً على أنه ، )1997-1994( وهذا ما نلاحظه خلال سنوات التسعينات خاصة الفترة قيمة خدمات الديون
د أخذ ميزان العمليات الرأسمالية بالتحسن ، وق الأجنبيةالاستثماراتخلال هذه المرحلة يلاحظ انخفاض كبيرة في 

 - 11.22 حيث عرف أكبر قيمة عجز بـ 2006 ثم عاد للايار إلى غاية 2002، 2001، 2000خلال السنوات 

 ثم ، وهذا راجع إلى التسديد المسبق للديون الخارجية2005 مليار دولار سنة -4.24 و2006 سنة مليار دولار
 ليواصل تحسنه مسجلا لفائض لأول مرة منذ بداية 2007 سنة  مليار دولار-0.99تحسن مرة أخرى ليسجل قيمة 

، ويرجع هذا إلى انخفاض 2009 مليار دولار سنة 3.45 و2008 مليار دولار سنة 2.54الإصلاحات مسجلا 
  .ليف الديون الخارجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الجزائراتك

  )2009-1992(دفوعات رصيد ميزان الم: )11-4(الجدول رقم 

  أمريكي مليار دولار: الوحدة
  % سعر الصرفنسبة تغيير  رصيد الميزان الجاري  رصيد ميزان رأس المال  المدفوعاتميزان رصيد   السنة

1992  0.23  1.07-  1.30  23.2  

1993  0.01-  0.81-  0.80  3.2  
1994  4.38-  2.54-  1.84-  60.0  

1995  6.32-  4.09-  2.24-  32.3  

1996  2.09-  3.34-  1.25  14.9  
1997  1.16  2.29-  3.45  5.3  
1998  1.74-  0.83-  0.91-  2.1  
1999  2.38-  2.40-  0.02  13.3  
2000  7.57  1.36-  8.93  13.1  
2001  6.19  0.87-  7.06  2.6  
2002  3.65  0.71-  4.36  3  
2003  7.47  1.37-  8.84  2.9-  
2004  9.25  1.87-  11.12  6.7-  
2005  16.94  4.24-  21.18  1.7  
2006  17.73  11.22-  28.95  0.9-  
2007  29.55  0.99-  30.54  4.4-  

2008  36.99  2.54  34.45  6.9-  

2009  3.86  3.45  0.41  12.5  
  : بالاعتماد علىالطالبمن إعداد : المصدر

  . )03-4(معطيات الجدول رقم 
Banque d’Algérie, Bulletin statistique de la banque d’algérie, hous série – juin 2006, PP 72-73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2003, P 31. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 69. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 70. 
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  )2009-1992(الميزان التجاري : )03-4(الشكل رقم 

  أمريكي مليار دولار: الوحدة
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  )2009-1992(رصيد ميزان المدفوعات : )04-4(الشكل رقم 

أمريكي مليار دولار: الوحدة  
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ه نلاحظ أن ميزان المدفوعات تميـز بتـسجيل        )04-4(و )03-4( رقم والشكلين )11-4( من الجدول رقم  

بتدهور ميزان المدفوعات بتسجيله لرصيد سالب باستثناء        )1999-1992( الفترة   فتميزت ، وسالب رصيد موجب ل

-2000(مليار دولار، أمـا الفتـرة        1.16 مسجلا قيمة    1997ة  وسن دولار   مليون 230حيث سجل    1992سنة  

 نلاحظ  ميزان المدفوعات  وبالنظر إلى معدلات التغير في بنود        ،  امرت مس ا فقد عرف ميزان المدفوعات فائض     )2009

 في ظهور معدلات التغير الموجبة في الرصيد الإجمالي، فضلاً علـى أن الفـائض في          ا كبير اأن للميزان الجاري دور   

، أي بالـصادرات  المحروقـات الميزان الجاري يتوقف بدرجة كبيرة على الميزان التجاري الذي يتأثر بدوره بأسعار     

 من إجمالي الصادرات، لذا ففي السنوات التي ارتفع فيها سعر المحروقـات أدى إلى               %97 حواليالنفطية التي تمثل    

 الميزان التجاري الذي يؤدي بـدوره إلى فـائض في         ارتفاع قيمة الصادرات عن الواردات بالتالي تحقيق فائض في        

الميزان الجاري، وباعتباره أحد أهم أقسام ميزان المدفوعات يؤدي إلى تحسين رصيد ميزان المدفوعات، وهذا مـا                 

 خـلال فتـرة   يفسر أن تأثير تغير سعر صرف الدينار كان ضعيفًا في تحسين أو تسوية العجز في ميزان المدفوعات     

ار لا يؤثر على الصادرات النفطية، وهذا ما يفـسر تـسجيل ميـزان               سعر صرف الدين   لكون وهذا   ،التسعينات

  . وهذا بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية على أسعار المحروقات2009 مليار دولار سنة 3.86المدفوعات لرصيد 

ة في تدهور رصيد ميزان كما نلاحظ أن رصيد ميزان العمليات الرأسمالية ساهم في كل الفترات المدروس 
 نتيجة لارتفاع المديونية الخارجية  وضعف تدفق الاستثمارات هذه الفترة  طيلةارا لتسجيله عجزظالمدفوعات ن

 مليار -4.24 بـ 2005وسنة  - 11.22 بـ 2006أكبر عجز سنة وقد سجل ، 2009 و2008باستثناء آخر سنتين 
 - 0.99 مسجلا 2007ليتحسن هذا الرصيد خلال سنة  الخارجية،دولار وهذا راجع إلى التسديد المسبق للديون 

دفق الاستثمارات الأجنبية، ليتواصل التحسن ليسجل أحسن رصيد  وازدياد ت الخارجيةنتيجة انخفاض المديونية
  .على التوالي 2009 و2008 خلال 3.45 و2.54مسجلا خلال هذه الفترة 
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   في الجزائر التوازن الاقتصاديالصرف على أثر الرقابة على: الثالثالمطلب 

يقصد بالرقابة على الصرف وضع قيود تنظم التعامل في النقد الأجنبي عن طريق السلطة النقدية، وتخص 
الرقابة على الصرف كل التدفقات المالية بين البلد المعني وبقية العالم، وتشمل الرقابة على الصرف جميع االات 

، وفي ظل الرقابة على الصرف عادة ما ينشأ ...)، المدفوعات الجارية،س الأموالالتجارة الخارجية، حركة رؤو(
، وقد شهدت الجزائر خلال مختلف المراحل الرقابة على الصرف )سعر رسمي، وسعر موازي(سعران للصرف 

  .وتختلف كل مرحلة عن المراحل الأخرى

   في الجزائرمراحل الرقابة على الصرف :أولا

 الصرف بصفة الاستمرارية وذلك بتكييف أدوات الرقابة على الصرف مع المتطلبات تتميز الرقابة على
  :الخاصة بكل مرحلة من هذه المراحل، وعليه تم التمييز بين أربعة مراحل هي

  ؛)1970 – 1962(مرحلة حماية الاقتصاد الوطني الناشئ من المنافسة الأجنبية 

  ؛)1977 – 1971(وطنية لحساب الدولة مرحلة الاحتكارات المسيرة من طرف الشركات ال

  ؛)1987 - 1978(مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية 

  .)1995 -  1988(مرحلة استقلالية المؤسسات العمومية 

  1)1970 – 1962( مرحلة حماية الاقتصاد الوطني الناشئ من المنافسة الأجنبية .1

 حماية الاقتصاد الوطني الناشئ من المنافسة تميزت هذه المرحلة بسلسلة من الإجراءات التي دف إلى
الأجنبية والتخلص من الوصاية المفروضة من طرف القوى الاستعمارية، وهذا بإقامة علاقات اقتصادية أوسع مع 

وتتمثل الأدوات الرئيسية التي تم الاعتماد عليها في تنظيم الرقابة على  ،بلدان أخرى وتنشيط التجارة الخارجية
  .ذه المرحلة في الحرية من جهة، ونظام الحصص والاحتكار والاتفاقيات الثنائية من جهة أخرىالصرف في ه
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 1962 ماي 19وقد أدى انتماء الجزائر إلى منطقة الفرنك الفرنسي بموجب المبادئ التي تضمنها تصريح 
ستقلال إلى انتقال رؤوس المتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي مع الدولة المستعمرة خلال الأشهر الأولى من الا

الأموال بين البلدين بحرية، وقد دفع الهروب المكثف لرؤوس الأموال عن طريق المصارف، إلى ضرورة الحد من 
تنمية البلاد تماشيا مع ما هو متاح من عملات أجنبية، مما ل يلزمالواردات من السلع والخدمات إلا في نطاق ما 

من بين هذه سلسلة من الإجراءات الصارمة في الرقابة على الصرف، وأدى إلى اتخاذ السلطات العمومية 
الإجراءات نظام الحصص، ويخص نظام الحصص كل العمليات المسددة بالعملة الأجنبية، حيث أصبحت هذه 
العمليات خاضعة إلى ترخيص من قبل وزارة المالية، وبذلك أصبحت كل من الواردات والصادرات تخضع لسلسلة 

  .ت الرقابة خاصة الحصول على الترخيص المسبق واحترام الحصص المقررةمن إجراءا

  )1977 – 1971( مرحلة الاحتكارات المسيرة من طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة .2

 المكثف للاحتكارات المسيرة من طرف الشركات الوطنية لحساب الدولة، بالإنشاءتميزت هذه المرحلة 
يسوده نظام قانوني مقيد للتجارة الخارجية، لاسيما الاستيراد، وتتلخص هذه وقد جاءت هذه المرحلة في جو 

  1:القيود أساسا في ما يلي

إقرار ترخيص إجمالي للواردات، يتمثل في غلاف مالي يرمي إلى تلبية حاجيات الهيئة المستفيدة  -
 .من الواردات

 العلاقات الناشئة بين المؤسسات تفويض إدارة ومتابعة ومراقبة العمليات التجارية الوطنية في إطار -
 .الوطنية والمؤسسات الأجنبية

التخلي عن كافة النصوص التي جاءت مباشرة بعد الاستقلال، وهذا عملا بالنصوص التنظيمية  -
 .التي صدرت بغية تغطية كافة المبادلات في إطار السياسة الاقتصادية المنتهجة

حلة إشعارات الصرف التي تحكم المؤسسات والإدارات ومن بين القيود الأساسية التي ميزت هذه المر
العمومية بالمؤسسات الأجنبية والدعائم المالية لقانون الاستثمارات وطبيعة كل من التمويل الخارجي والاستدانة 

  .الخارجية
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  1)1987 - 1978( مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية .3

 على القانون المتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية شهدت هذه المرحلة مصادقة الس الشعبي الوطني
وبالتالي إقصاء الوسطاء الخواص في مجال التجارة الخارجية، كما حدد القانون فترة انتقالية تميزت بتوسيع النظام 

ار السابق للواردات ليشمل الصادرات، وذا الإجراء أصبحت كل السلع والخدمات التي لا تقع تحت نظام الاحتك
  .خاضعة للترخيص المسبق وهذا معناه الرقابة على مجموع النشاط التجاري مع بقية العالم

وسمح في هذا الإطار للأشخاص الطبيعية الجزائرية المقيمة في الخارج بفتح حسابات بالعملة الصعبة في 
ة شركات الاقتصاد المختلط الجزائر، وتستفيد هذه الحسابات من مكافأة على أرصدا بالإضافة إلى التنازل لفائد

 من الإيرادات بالعملة الصعبة المحققة على أنشطتها، أما الواردات والصادرات من %20في قطاع السياحة بنسبة 
  .لتي تتم دون دفع فقد أعفيت من إجراءات التجارة الخارجيةاالسلع والخدمات 

بنك المركزي في الاستعادة التدريجية وقد أعطى النظام الجديد دورا أكثر أهمية للمصارف التجارية وال
لصلاحياا في مجال الصرف، فأصبحت بمقتضى ذلك تشارك في إعداد التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالصرف 
والتجارة الخارجية كما تعمل على تقييم آثارها على العملة الوطنية، وفي هذا الإطار أسندت مهمة التشريع 

  . مجال التجارة الخارجية إلى البنك المركزيوالتنظيم المتعلقين بالصرف في

  2)1995 - 1988( مرحلة استقلالية المؤسسات العمومية .4

تميزت هذه المرحلة بصدور العديد من التشريعات والنصوص التنظيمية التي ترمي في مجملها إلى توفير 
ا، بالإضافة إلى المشاركة الفعلية شروط استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية وتكريس الطابع التجاري لمعاملا

 للبلاد، فتم رفع القيود التي كانت مفروضة على المؤسسات في لمؤسسات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
تحقيق عملياا مع الخارج، كما ألغي في نفس الإطار الإشعار بالصرف المتعلق بالاتفاقيات المبرمة من طرف 

ادية مع المؤسسات العمومية الأجنبية وبالتالي زوال المراقبة المسبقة التي كانت تخضع لها المؤسسات العمومية الاقتص
  .المؤسسات العمومية الاقتصادية في تعاملها مع الخارج

                                                
  .178- 176، مرجع سبق ذكره، ص ص  محمودحميدات 1
  .181-178نفس المرجع، ص ص  2
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وفي نفس الإطار تم إخضاع المؤسسات الوطنية الجزائرية إلى نظام آخر للرقابة والمتمثل في الموازنات 
عاة لاحتياجات كل مؤسسة ح هذه الموازنات التي هي أصلا متعددة السنوات مرابالعملات الصعبة، يجري تصحي

الذي كان معمولا به، وأدى  أو المرتقب من العملات الأجنبية، وذا تم إلغاء الترخيص الإجمالي للاستيراد والمتوفر
لتجارية، حيث تقوم هذا التطور في الإطار التنظيمي للصرف إلى تكريس دور البنك المركزي ودور المصارف ا

المصارف التجارية بالرقابة اللاحقة للبرنامج العام للتجارة الخارجية بتفويض من البنك المركزي، وعليه فإن الرقابة 
  .على الصرف لم تعد من صلاحيات وزارة المالية فحسب، بل تقتسم هذه الصلاحيات مع البنك المركزي

 قائما على مبدأ حرية )10- 90(  النقد والقرضقانون دأ الرقابة على الصرف بعد صدوروقد أصبح مب
المعاملات مما استدعى إعداد مجموعة من التنظيمات من طرف البنك المركزي دف في مجملها إلى التخفيف من 

  . من العملياتالكيفية التي تقوم عليها الرقابة على الصرف وتحرير العديد

  الاقتصاديأثر الرقابة على الصرف على التوازن : ثانيا

 فإن قيمة 1971مع إدخال نظام تعويم الصرف على المستوى الدولي وإلغاء نظام الصرف الثابت سنة 
 عملة دولية، وعلى أساس معاملات ترجيح مرتبطة 14الدينار الجزائري أصبحت مثبتة على أساس سلة تتكون من 

تصادية والمالية الداخلية، ونظرا للعوائد البترولية بالواردات وبالتالي فإن قيمة العملة لم يكن مرتبط بالوضعية الاق
المعتبرة والإمكانية المريحة للجوء إلى الديون الخارجية في ظل نظام احتكار الدولة للتجارة الخارجية بفعل البرنامج 

عل ملات الأجنبية وهذا ما جعلى من قيمته الحقيقية مقارنة بالالعام للواردات، فإن سعر صرف الدينار ظل أع
أدى بوادر السوق السوداء للصرف تظهر شيئا فشيئا، بفعل انحراف أسعار الصرف عن السعر الرسمي، كما 

ارتفاع قيمة الدينار عن قيمته الحقيقية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية مقارنة بالأسعار المستوردة، 
، وقد انتشرت سوق الصرف السوداء سلع المحليةوأصبح المقيمون يفضلون استيراد السلع الأجنبية بدل شراء ال

خاصة مع بداية تدهور قيمة الدينار الجزائري مع بداية الثمانينات، وكانت هذه السوق مرتبطة بالفرنك الفرنسي 
، ومع فقدان الكثير من الكماليات في السوق الجزائرية بفعل السياسة الاقتصادية تليه بعض العملات الأخرى

 يزيد باضطراد، وأصبح العمال العملات الأجنبية الطلب على أخذاية السبعينات وبداية الثمانينات، المنتهجة مع 
 يفضلون تحويل أموالهم إلى الوطن عن طريق السوق السوداء بدل تحويلها عن طريق -في فرنسا خاصة-المهاجرين 

لاشت تحويلات العمال المهاجرين عن طريق الحوالات أو البنوك، وأمام التزايد المستمر للطلب في السوق السوداء ت
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 أو تحول إلى أملاك منقولة لتباع في  السوداءالسوق الرسمية، وأصبحت تحول إما إلى الدينار عن طريق السوق
  :وقد تطور سعر الصرف الموازي مقارنة بالرسمي كما يلي 1،الجزائر وفق الأسعار السائدة

  )2001-1991(  بين السوق الرسمية والسوق الموازية$/تطور سعر الصرف دج: )12-4(الجدول رقم 

   دينار جزائري = أمريكي دولار1: الوحدة
  الفرق  السوق الموازية  )متوسط مرجح (السوق الرسمية  السنة

1991  17.7  32  14.3  
1994  36.0  55  19.0  
1996  54.7  85  30.3  
1997  57.6  90  32.4  
1999  66.6  100  33.4  
2000  75.3  100  24.7  
2001  77.3  90  12.7  
  .217بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  نلاحظ أن سعر الصرف في السوق الموازي أكبر من السعر في السوق الرسمي)12- 4(من الجدول رقم 
 حيث سجل 1996، وقد أخذ الفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي بالزيادة سنة خلال كل الفترات

 1999 الفرق بالزيادة ليصل ذروته سنة تواصل، و1994دج سنة  19.0 كفرق بين السعرين بعدما كان  دج30.3
 هذا الفرق في التراجع أخذدج كفرق بين السعرين الرسمي والسعر في السوق الموازي، وقد  33.4حيث سجل 

  .2001 دج خلال سنة 12.7ليصل إلى 

  

  أسعار الصرف على التوازن الاقتصادي في الجزائرآثار التقلبات العالمية في : الثالثالمبحث 
يعرف الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة في أسعار الصرف خاصة بعد ظهور العملة الأوروبية الموحدة 

 على الاقتصاديات المرتبطة بالدولار من حيث ربط  سلبااليورو، حيث عرف الدولار تراجعا ملحوظا مما أثر
ا أو من حيث إيراداا الخارجية بسيطرة ا من الصادراتعملاونذكر على الخصوص الجزائر التي تتميز تجار ،

 من وارداا باليورو، وسنحاول في هذا المبحث أن %70 قرابة  أن في حين %97الدولار على الصادرات بحوالي 
الحقيقية للدولار وأثر توازن الاقتصادي، وكذا انخفاض القيمة ف العالمية على الرنبين أثر التقلب في أسعار الص
  . للجزائرذلك على التوازن الاقتصادي

                                                
  .347-346 راتول محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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   تأثير تقلب اليورو على التوازن في الجزائر:المطلب الأول
يمثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي أعلى درجات الاندماج على صعيد التكتلات الإقليمية في 

الاتحاد الأوروبي ووتتسم العلاقات التجارية بين الجزائر ، "اليورو"تداول العملة الموحدة العالم، فقد بلغ مرحلة 
 ،شراكة مع الاتحاد الأوروبيالاتفاقية  الجزائر وقعتو، النموتتجه هذه العلاقة إلى التطور وحيث   الكبيرةبالأهمية

حتياطاا ، وا محرر باليوروريةئالجزاالمديونية ، كما أن جزءا من 01/09/2005  مندءاابت حيز التنفيذ ت دخلوقد
  .لمهاجرين خاصة في فرنسا باليورومن تحويلات ا  وجزء هامرو،اليوو تتأثر بالتقلبات في الدولار الرسمية

  تاريخ نشأة اليورو: أولا
 بدأو، 1992بموجب اتفاقية ماستريخت عام ) منطقة اليورو(تأسس الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي 

، وفي هذه الفترة يعتبر اليورو عملة رسمية لكنها حسابية، 2001غاية اية عام  واستمر ل1999 في مطلع عام اليورو
 ليصبح اليورو عملة متداولة بشكل أوراق نقدية 2002 اعتباراً من مطلع عام  الفترة الثانيةبدأت، أي غير متداولة

زء المئوي للعملة وهو الج- يورو، وبشكل قطع معدنية بثماني فئات من سنت واحد 500 إلى 5بسبع فئات من 
 تدريجياً لغاية اليوم الأخير من  الأوروبيةويتزامن طرح اليورو مع سحب العملات الوطنية،  يورو2 وإلى -الموحدة
 20خلال  $ 0.83 = € 1إلى   1999سنة  $ 1.17= €  1  من اليوروانخفضعلى الصعيد العملي و 2002،1 جوان
 إلى 2005 سنة رجع قيمته أمام الدولار ليواصل الارتفاع ليصل ايةلكن اليورو است ،%30  أي بحوالي فقطشهرا
 وبذلك يسجل  2007اية $  1.4715 ثم يواصل الارتفاع ليصل  $1.3174 قيمة 2006 سنة  ثم سجل2 1.20$

  . خلال هذه الفترة لهأكبر ارتفاع

  تأثير تقلب اليورو على ميزان المدفوعات: ثانيا

 الجزائر بالعملة الصعبة تضيع نتيجة اختلاف العملات المتعامل ا بين نسبة كبيرة من مداخيلإن 
 من الصادرات هي %97 حواليباليورو في حين أن من الواردات  %70 قرابةالصادرات والواردات حيث أن 

  .محروقات وهي بالدولار، ويتأثر ميزان المدفوعات بزيادة فاتورة الواردات ونقص القيمة الشرائية للصادرات

                                                
  .ليورو في الاقتصاد العالميآثار تطبيق ا،  صباحنعوش 1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E2B94304-FB37-4C53-AFF0-872C27BEABE0.htm  

  .287موردخاي كريانين، مرجع سبق ذكره، ص  2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E2B94304-FB37-4C53-AFF0-872C27BEABE0.htm
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  : الجزائرية والوارداتتأثير تقلب اليورو على الصادرات .1

أوروبا أي من   تتأتى من وارداا%70 قرابة  في حين أنبالدولار الجزائر من صادرات %97 حوالي نإ
  . قيمة اليوروارتفاع نتيجة  معتبرة خسائر تجاريةالجزائر وعلى هذا الأساس تتحمل باليورو،

  )2006-1992( لجزائر إلى الاتحاد الأوروبيصادرات ا: )13-4(الجدول رقم 
  دج مليون: الوحدة

  %  إلى الصادرات الكليةنسبةال  ∗الصادرات الجزائرية للاتحاد الأوروبي  السنة
1992  181294.7  72.80  
1993  165141.2  68.94  
1994  225886.3  69.64  
1995  323559.3  64.91  
1996  444431.1  59.66  
1997  502467.4  63.46  
1998  376291.5  63.90  
1999  537510.3  63.95  
2000  1036588.4  62.55  
2001  943862.1  63.76  
2002  959393.3  63.91  
2003  1122134.9  58.99  
2004  1278583.8  54.70  
2005  1903577  55.63  
2006  2089979.8  52.52  

 www.ons.dz الديوان الوطني للإحصائيات،: المصدر

  )2006-1992(صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي : )05-4( رقم الشكل
  مليون دج: الوحدة
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  .)13-4( الجدول رقم  بالاعتماد علىالطالبمن إعداد : المصدر
                                                

  .ا، بولندا، سلوفينيا، والجمهورية السلوفاكية بالإضافة إلى جمهورية التشيك، أستونيا، قبرص، لاتفيا، هنغاريا، مالط25 الاتحاد الأوروبي مكون من البلدان 2004من  ∗

http://www.ons.dz
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 عموما الانخفاض المستمر والمتذبذب أحيانا لنسبة الصادرات الجزائرية نحو )13-4( رقم نلاحظ من الجدول
، وبعد بداية التداول الفعلي )2002-1992( للفترة %65.22 حواليكمتوسط منطقة اليورو حيث كانت تتراوح 

، فقد أثر تداول اليورو %55.46 نلاحظ انخفاض النسبة حيث سجلت كمتوسط حوالي 2002لليورو ابتداء من 
  لكن هناك زيادة في قيمة الصادرات نحو أوروبا مقومة بالدينار الصادرات نحو منطقة اليورو،نسبة سلبا على

 )2006- 2003(الملاحظ أنه سجل فوائض كبيرة نوعا ما خلال السنوات الأخيرة من الفترة المدروسة و، ئريالجزا
إلى  )05-4( كما يبينه الشكل رقم مقارنة بالسنوات السابقة، ويعود هذا الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات

 .)17-4( الجدول رقم أنظر الارتفاع في أسعار النفط

يزان التجاري يتأثر بالتغير في أسعار البترول نظرا لهيكل الصادرات المعتمد بنسبة كبيرة والملاحظ أن الم
 مما ، وبالتالي فإن تأثير تغير أسعار الصرف لا يكاد يذكر بالنسبة للصادرات%97 حواليعلى صادرات المحروقات 

 مقومة بالدولار، لكن التأثير يكون اليورو وهذا لأن أسعار المحروقاتيعني عدم مرونة عرض الصادرات أمام تغير 
وعلى العموم تعتبر منطقة اليورو ،  عند تحويل الدولار لليورومن القوة الشرائية لعائدات الجزائرمن خلال الحد 

  . والغاز الطبيعيالبترولالشريك الأكثر أهمية للجزائر ويحتل المركز الأول للصادرات الجزائرية خاصة 

 وهذا نظرا لطبيعة )2007- 2003( باستمرار خاصة خلال الفترة ت قيمتهاارتفعد أما بالنسبة للواردات فق
 من المواد الغذائية %30.3 من المواد نصف المصنعة و%44 تم استيراد 2007السلع المستوردة حيث في سنة 

 في الأسواق  من التجهيزات الصناعية والزراعية، وقد ازدادت نسبة المواد الغذائية بسبب ارتفاع قيمتها%17.2و
الدولية، كما ارتفع استيراد الخدمات خاصة خدمات البناءات والأشغال العامة، الخدمات التقنية وخدمات النقل 

  1. وبرنامج الإنعاش الاقتصاديالبحري والجوي وهذا بسبب زيادة الاستثمارات

 للعملة د تحويل قيمتهاانخفاض قيمة الصادرات عن تأثير اليورو على الميزان التجاري يكون من خلال إذن
 ارتفاع قيمة الواردات، وهذا  كما يظهر أثر اليورو كذالك فيالأوروبية اليورو نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو،

 نسبة كبيرة مننظرا للخاصية التي تميز التجارة الخارجية للجزائر، حيث أن صادراا تسعر بالدولار، في حين أن 
يورو، وبالتالي يؤدي هذا إلى تدهور رصيد الميزان التجاري الذي ينعكس بدوره على  التأتي من منطقةوارداا 

                                                
1 Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, PP 66-68. 
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رصيد ميزان المدفوعات، نستنتج أن تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار تؤدي إلى تدهور رصيد ميزان 
  .المدفوعات

  :التحويلاتتأثير تقلب اليورو على  .2

ة التحويلات الأوروبية من قبل المهاجرين خاصة الجالية تؤدي التقلبات في اليورو إلى التأثير في قيم
الجزائرية بأوروبا، فكلما ارتفع سعر صرف اليورو سيؤدي إلى ارتفاع قيمة هذه التحويلات وكلما انخفض يحدث 

تحويلات مسجلة ال في الرفع من قيمة %16.5 بنسبة 2003العكس، وقد ساهم ارتفاع اليورو مقابل الدولار سنة 
  2004.1  وهذا حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة %63.55و نسبة نم

  :الدين الخارجيتأثير تقلب اليورو على  .3

عرفت المديونية الجزائرية في السنوات الأخيرة انخفاضا مقارنة بما كانت عليه من قبل بسبب تسديد جزء 
 سنة  الخارجية الديونعار النفط حيث قدرت نتيجة ارتفاع أسةهام منها، بعد التحسن الكبير في إيرادات الدول

 تركيبة في، كما نلاحظ تغير 1999 مليار دولار سنة 30 مليار دولار بعدما كانت أكثر من 5.41 ـ ب2009
من مجموع العملات % 40العملات الصعبة المكونة للمديونية الجزائرية حيث كان الدولار يسيطر على حوالي 

  .1998سنة  %12.2 والين حوالي %30في حين تشكل العملات الأوروبية حوالي المكونة للمديونية الخارجية 

وكان على الجزائر أن تراعي تكوين عملات الدين الخارجي وربطها بتكوين العائدات من التجارة 
  . في إعادة  التوازن لمديونيتها الخارجية2004الخارجية  وهذا ما تم بالفعل، حيث شرعت الجزائر منذ اية 

  

  

  

  

  

                                                
  .321 ص، ، جامعة منتوري قسنطينة2009، جوان 31، مجلة العلوم الإنسانية، العدد بعض آثار اليورو وتقلباته على اقتصاديات الدول العربيةلعرابة مولود وبوعروج لمياء،  1
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  )2009-2003(  الجزائريالدين الخارجي تركيب: )14-4 (الجدول رقم

  %: الوحدة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة
   %40   %43   %40.01   %43   %44   %39   %39  الدولار

   %51   %49   %48.90   %47   %40   %40   %35  اليورو

   %3   %4   %3.89   %5   %8   %11   %12  الين

  -  -   8%   3%   -  -  0.04%  *(DTS) ب الخاصةحقوق السح

  -  -   %0.23  -   %3   %3   %3  دور أوروبية ليست ضمن اليورو

   %6   %4   %6.93   %5   %5   %4   %3  أخرى

   %100   %100   %100   %100   %100   %100   %100  اموع

  : بالاعتماد علىالطالبمن إعداد  :المصدر
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2004, P 60. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2005, P 70. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2006, P 69. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2007, P 80. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2008, P 74. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 81. 
 
 
 
 

  )2009-2003(لجزائري تركيب الدين الخارجي ا: )06-4(الشكل رقم 

  %: الوحدة
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  .)14- 4( الجدول رقم  بالاعتماد علىالطالبمن إعداد  :المصدر

  

                                                
* DTS :Droits de Tirages spéciaux 
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في  تغيرتنسبة توزيع الدين الخارجي  أعلاه نلاحظ أن )06-4( والشكل رقم )14-4(من الجدول رقم 
 أما 2008ة  سن%43 بعدما كانت 2009 في %40 ديون الجزائر بالدولار مثلت حيث 2008 عنها في 2009

سنة  %35بعدما كانت  2007 سنة %48.9  مرتفعة إلى2006 سنة %47مجموع الديون باليورو فقد مثلت 
لتفوق نسبة الديون المقومة   %51 مسجلة نسبة 2009 مواصلة ارتفاعها سنة 2008 سنة %49لترتفع إلى  2003

 إلى 2006 في %5 مجموع الديون بالين من كما انخفضبالدولار بعدما كان الدولار يسيطر على النسبة الكبرى، 
  .2009سنة  في %6بينما تمثل العملات الأخرى  2009  في %3و 2007 في 3.89%

 $/€ 1.3174 حيث مر من 2006 مقارنة بـ 2007 الدولار أمام اليورو سنة  سعر صرفوقد انخفض
 277ين الخارجي بزيادة عبئ الدين بحوالي  مما نتج عنه تأثير سلبي على الد2007اية $/€ 1.4715 إلى 2006اية 

  1. مليون دولار30مليون دولار وبتأثير على خدمة الدين بحوالي 

 ليصل 2007 في اية سنة $/€ 1.4715 فقد انخفضت قيمة الدولار منتقلا من 2008أما في سنة 
تأثير إيجابي على ولار نتج عنه ، هذا التقلب في قيمة الد 2008اية 1.4089 ليرجع إلى  2008اية جوان 1.5799

 مليون دولار ومن ناحية أخرى أثر سلبا على خدمة خارج الدين 66الدين الخارجي بنقصان عبئ الدين بحوالي 
 ،نستنتج مما سبق أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار يؤثر سلبا على الدين الخارجي 2، مليون دولار38بخسارة حوالي 

ا يؤثر سلبا على مم ، كما أن معظم إيرادات الجزائر بالدولارالدولاراليورو مقابل  نسبة الديون بتحيث ارتفع
  .لإيراداتلالقدرة الشرائية 

  :تأثير تقلب اليورو على احتياطات الصرف .4

 اية مليار دولار 77.78 عرف احتياطي الصرف الجزائري ارتفاعا كبيرا لم يشهده من قبل حيث وصل
 20073 سنة  مليار دولار اية110.18 ثم سجل 2007 جوانيار دولار اية شهر مل 90.96ثم سجل  2006سنة 

حفاظ على هذا ما يمنح للبنك المركزي أكثر مجال لل ، 2009اية سنة 148.91وقد استمر هذا الارتفاع ليسجل 
 الصدمات الخارجية  لمواجهةنا الحقيقي للدينار الجزائري، ويعتبر هذا الاحتياطي ضمايلاستقرار سعر الصرف الفع

لكن الانخفاض المستمر للعملة الأمريكية الدولار يجعل القيمة الحقيقية للاحتياطات ، خاصة تقلبات أسعار الصرف

                                                
1 Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, P 78. 
2 Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2008, P 76. 
3 Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, P 70. 
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 مما يحد من المكاسب المحصل عليها نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وللحد من آثار تقلب سعر تنخفضمن الصرف 
صرف وجب التنويع في العملات المكونة لاحتياطي الصرف مع صرف اليورو مقابل الدولار على احتياطي ال

  .مراعاة طبيعة المعاملات التجارية الجزائرية

  )2009-1992( إجمالي احتياطي الصرف: )15-4(الجدول رقم 

 مليار دولار: الوحدة

   السلع والخدمات بالأشهرواردات  إجمالي احتياطي الصرف  السنة
1992  1.50  1.79  
1993  1.50  1.88  
1994  2.60  2.82  
1995  2.10  2.08  
1996  4.20  4.48  
1997  8.05  9.39  
1998  6.84  7.56  
1999  4.40  4.58  
2000  11.90  12.19  
2001  17.96  18.08  
2002  23.11  19.14  
2003  32.92  24.32  
2004  43.11  23.72  
2005  56.18  27.36  
2006  77.78  36.66  
2007  110.18  39.73  
2008  143.10  34.99  
2009  148.91  36.41  

  : بالاعتماد علىالطالبمن إعداد  :المصدر
Banque d’Algérie, Bulletin statistique de la banque d’algérie, hous série – juin 2006, PP 72-73. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2004, P 54. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2008, P 63. 
Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2009, P 70. 

  

احتياطي الصرف عرف زيادة مستمرة خلال فترة الدراسة باستثناء  أن  نلاحظ)15-4(من الجدول رقم 
 مليار دولار 2.60 ثم ارتفع إلى 1993 و1992 سنتي  مليار دولار خلال1.5 حيث سجل )1995- 1993(الفترة 

 مليار دولار خلال سنة 8.05 ثم ارتفع لسنتين ليسجل 1995 ثم عاد للانخفاض مرة أخرى سنة 1994خلال سنة 
 ثم 1999في سنة ولار مليار د 4.40 و1998 مليار دولار خلال سنة 6.84 ثم انخفض مرة أخرى إلى حدود 1997

 مليار دولار وهذا نتيجة لارتفاع أسعار 148.91 مسجلا 2009أخذ بالزيادة المضطردة ليصل إلى ذروته سنة 
د جزء هام من المديونية الخارجية، ويشكل احتياطي الصرف هامش أمان معتبر إذ تسديقد سمح هذا بالبترول و
شهرا سنة  24.32 متواصلا في الارتفاع ليصل إلى 2000 سنة  شهر من واردات السلع والخدمات12.19انتقل من 
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تسجيل شهرا من واردات السلع والخدمات نتيجة  23.72 مسجلا 2004 ثم عرف انخفاضا ضئيلا سنة 2003
، ثم 2004مليار دولار سنة  17.95 إلى 2003 مليار دولار سنة 13.32الميزان التجاري لارتفاع في الواردات من 

 شهرا من واردات السلع 39.73 مسجلا 2007رة أخرى في السنوات المقبلة ليصل ذروته سنة عاد ليرتفع م
 34.99 ثم تراجع ليسجل من الوارداتمليار دولار  26.35ـ والخدمات، وهذا رغم تسجيل الميزان التجاري ل

سبب الزيادة  وذلك ب على التوالي2009 و2008خلال سنتي شهرا من واردات السلع والخدمات  36.41وشهرا 
 26.35 على التوالي بعدما كانت 2009 و2008 مليار دولار سنتي 37.40 و37.99الهامة للواردات حيث سجل 

  .2007سنة مليار دولار 

ابل الدولار أدت إلى التأثير يمكن أن نستخلص أن التقلبات في سعر صرف اليورو مق من التحليل السابق،
من خلال المساهمة في تدهور رصيده، نتيجة ارتفاع قيمة الواردات، وقيمة ا على ميزان المدفوعات الجزائري سلب

  . احتياطات الصرف قيمةالمديونية الخارجية وخدمات الديون وانخفاض

  

   تأثير سعر الصرف الحقيقي للدولار على التوازن:المطلب الثاني

همية في التجارة العالمية وفي الاحتياطات يعتبر الدولار أهم العملات العالمية في المدفوعات الدولية لما له من أ
ب تدهور القيمة الحقيقية للدولار خاصة بعد ب، ولكن هذه المكانة بدأت بالتراجع شيئا فشيئا بس العالميةالرسمية
لقضاء على العجز ا وانتهاج الولايات المتحدة الأمريكية سياسة تخفيض العملة لتنشيط اقتصادها واليوروظهور 

  .زاا التجاريالمسجل في مي

   الدولار على الاقتصاد العالمي قيمةأثر انخفاض: أولا

تراجع سعر صرف حيث ، خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد ظهور اليورو ا تدهورعرف الدولار 
 ،2006 سنة وحتى اية 1999في الفترة منذ صدور اليورو عام  %31.1 اليورو بنسبة مقابلالدولار الأميركي 

 سعر صرف الدولار إزاء الجنيه الإسترليني تراجعكما ، 2007 سنة أمام اليورو خلال تراجعهر وواصل الدولا
انخفض الدولار أمام الين الياباني ما و، )16-4( رقم التالي  كما يبينه الجدول2006 و2000 ما بين %31.6 بنسبة
الأميركي أمام الدولار الأسترالي  كما تراجع الدولار ،%19.8 بتراجع 2007 سنةمن  جوان وحتى 1995 سنةبين 
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 سنة وتراجع الدولار الأميركي أمام الدولار الكندي ما بين ،2007 سنةمن  جوانو 1995 ما بين %13بنسبة 
تي لديها احتياطات  الالبلدان على  ذلكومن جانب آخر أثر، %29.1 بنسبة 2007 سنةمن  جوانو 2000

ن البلدان إزاء انخفاض قيمة الدولار تقليل نسبة تواجده في احتياطاا وبالتالي كان رد فعل عدد م، دولارية ضخمة
 إلى أدنى مستوياا خلال العشر سنوات انخفضتحتى أن حصة العملة الأميركية من مجمل الاحتياطات الدولية قد 

ربع الأول الفي  %64.6 مقابل 2007سنة الربع الأول من في  من إجمالي الاحتياطات %64.2الأخيرة لتصل إلى 
الربع الأول من في  %26.1وعلى الجانب الآخر ارتفعت حصة اليورو من تلك الاحتياطات إلى ، 2006سنة من 
نيه الإسترليني والين إلى جانب نصيب قليل لكل من الج 2006سنة الربع الأول من في  %25.9مقابل  2007سنة 
أنه قلص احتياطاته من العملات الأجنبية بالدولار   2006سنة  من جوانوأعلن البنك المركزي الروسي في ، الياباني

  1. الروسي من الاحتياطي%75 ا بعد أن كانت نسبته%50إلى 

  )2009-2003( أسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية: )16-4(الجدول رقم 

  دولار مقابل وحدة عملة وطنية: الوحدة

  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  
  1.564  1.853   2.002   1.843   1.820   1.832  1.634   الإسترلينيالجنيه

   0.01068   0.00969   0.0085   0.0086   0.0091   0.0092   0.0086  اليـن اليابانـي

  1.3893  1.472   1.371   1.256   1.246   1.243   1.131  اليــــورو

  .263، ص 2009 بو ظبي، أ،التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، : المصدر

  .304، ص 2010 ، أبو ظبي،التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، 

  

  أثر تقلب الدولار على أسعار البترول: ثانيا

إلا أن انخفاض سعر  على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة للدول المنتجة للنفط
  . تسعره بالدولارالذيالنفطية من بيع البترول   الدولإيراداتت العالمية ساهم في تآكل الدولار أمام العملا

  

  

  
                                                

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/995C1CFE-069D-4D50-8878 آثار انخفاض الدولار على الاقتصاد العالمي،  ممدوحالولي 1

C90CDE734DCE.htm   

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/995C1CFE-069D-4D50-8878
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  )2009-1995( بالقيمة الاسمية و الحقيقية خلال الفترة النفط الخامتطور أسعار  :)17-4(الجدول رقم 
  برميل/ أمريكيدولار: الوحدة

  1995 بأسعار  الحقيقيلسعرا  100 = 1995 *الرقم القياسي  الاسميةالقيمة   السنوات
1995  16.9  100.0  16.9  
1996  20.3  101.9  19.9  
1997  18.7  103.6  18.0  
1998  12.3  105.0  11.7  
1999  17.5  105.9  16.5  
2000  27.6  107.5  25.7  
2001  23.1  109.5  21.1  
2002  24.3  111.3  21.8  
2003  28.2  113.3  24.9  
2004  36.0  115.6  31.1  
2005  50.6  118.0  42.9  
2006  61.0  120.6  50.6  
2007 69.1  123.4  56.0  
2008  94.4  125.8  75.0  
2009  61.0  127.0  48.0    

  .363، ص 2010  أبو ظبي،،التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، : المصدر
  لدول الصناعية كما ينشرها صندوق النقد الدوليالرقم القياسي يمثل السعر المعدل وفقا لمخفض الناتج المحلي الإجمالي في ا* 

  *)2003-1970(سعر البترول الحقيقيتطور : )07-4(الشكل رقم 

  
 

Source: F.M.I « Algérie : Questions choisies » rapport du F.M.I No. 05/52, mai 2006, p 88. 

  . كما ينشرها صندوق النقد الدولي)Cashin et al. (2002) (2001=100% (( وفق طريقةسوبالسعر الحقيقي للبترول مح* 

 السابقين نلاحظ الانخفاض المستمر للقيمة الحقيقية لأسعار )17-4( والجدول رقم )07-4(من الشكل رقم 
  .البترول الحقيقية ويرجع هذا أساسا إلى تأثير انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى خاصة اليورو

 خلال )17-4(ابعة لأسعار المحروقات بالقيمة الاسمية والحقيقية كما يبينه الجدول رقم حيث إذا قمنا بمت
مع حدوث  بنسبة أكبر من زيادة الأسعار الحقيقية فسنجد أن الأسعار الاسمية قد زادت )2009-1995(الفترة 
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المساهمة في تراجع القيمة وأدى التضخم وتقلبات أسعار الصرف في الدول العربية إلى تذبذبات خلال هذه الفترة، 
  .الحقيقية لبرميل النفط العربي

 كما هو موضح )1985- 1980(فخلال الفترة   أسعار البترول الحقيقيةتغير أسعار الصرف في تكما أثر
 أدت تغيرات أسعار صرف الدولار إلى زيادة القيمة الحقيقية لبرميل البترول بارتفاع إجمالي )07-4( في الشكل رقم

تبعاد أثر التضخم، وقد أدى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي المستمر إلى انخفاض السعر الحقيقي  باس23%
 فإن صندوق 2004 ومارس 2003 بين سبتمبر %25لبرميل النفط، وبالرغم من أن الأسعار المتوسطة زادت بنسبة 

 كما طرحت ر الحقيقي للدولار،النقد الدولي يقدر أن نصف زيادة أسعار البترول قد تلاشت بسبب تدهور السع
 موضوع سعر برميل النفط الحقيقي على 2002بعض أقطاب منظمة الأوبك في إحدى جلساا في إسبانيا سنة 

ضوء الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي حيث تتجه أسعار البترول الحقيقية للانخفاض بالتبع، مما 
  1.المصدرةيخفض حصيلة الصادرات للدول 

لدينار ل على السعر الحقيقي  التقلبات العالمية في أسعار الصرف أثرسياسة بنك الجزائر للحد من: ثالثا
  الجزائري

بنك الجزائر يواصل في إطار ظرف يتميز بانكماش الأسعار على مستوى الشركاء الرئيسيين للجزائر، 
 خاصة للتطور قصير المدى في الأسعار  وهو ما يتطلب متابعة جد،تنفيذ سياسة تثبيت معدل الصرف الفعلي

 خاصة المنتجات ذات الاستهلاك الأسعارالنسبية، بالنظر إلى تقلبات أسعار الصرف في الدول الشريكة وتقلبات 
 إضافة إلى ذلك تمثل وضعية أسعار البترول صدمة من زاوية أساسيات الاقتصاد الوطني مع وجود أثر على ،الواسع

 للسهر على أن لا تؤثر البنوك، ويتدخل بنك الجزائر في سوق الصرف بين قيقي التوازنيمعدل الصرف الفعلي الح
باعتبارها ، حركة معدل الصرف الفعلي الاسمي على التوازن طويل المدى في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار

، ويبقى التحدي طي الصرف خاصة احتيامرساة على صلابة مميزة في الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر
يتمثل في إرساء دائم لتنافسية خارجية خارج المحروقات لدعم قابلية الاستمرار متوسطة وطويلة المدى لميزان 
المدفوعات، في إطار هذا الهدف يجب أن تترافق سياسة سعر الصرف بتدابير أخرى على مستوى السياسة 

  2.قتصاد الوطنيالاقتصادية تستهدف زيادة الإنتاجية وتنويع الا

  

                                                
  .323-322لعرابة مولود، بوعروج لمياء، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 www.bank-of-algeria.dz :، موقع2008لكصاسي محمد محافظ بنك الجزائر، تدخل أمام الس الشعبي الوطني، التطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر سنة  2

http://www.bank-of-algeria.dz
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 )2004-1995(  الحقيقي للدينار الجزائري الفعليتطور سعر الصرف: )08-4(الشكل رقم 
)1990 = 100%(  

  
Source: F.M.I « Algérie : Questions choisies » rapport du F.M.I No. 05/52, mai 2006, p 80. 

  
نار عرف ارتفاع وانخفاض خلال الفترة  أن السعر الحقيقي للدي)08-4(نلاحظ من خلال الشكل رقم 

كبر انخفاض للقيمة  أ، في حين عرف1999و 1997، وأكبر ارتفاع للقيمة الحقيقية للدينار كان بين )1995-2004(
  .2003الحقيقية للدينار سنة 

 إلى انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري أمام اليورو 2003وقد أدى ارتفاع اليورو أمام الدولار سنة 
، ويبقى السبب الرئيسي لضعف القيمة الحقيقية 1مما أثر على القيمة الحقيقية للدينار الجزائري %18.4سبة بن

  .2للدينار الجزائري ضعف الإنتاج خارج قطاع المحروقات

صرف الدينار الفعلية الحقيقية   إلى جعل نسب1995 سنةسياسة الجزائر الخاصة بالصرف منذ ودف 
استقرار سعر الصرف و، تقتضيه أساسيات الاقتصاد الوطني تقر عند قيمتها المتوازنة حسبماعلى المدى الطويل تس

الوطنية والأجنبية من خلال خفض الشكوك في ميدان الأسعار  على المدى الطويل يهدف إلى تنشيط الاستثمارات
أساس مؤشر يشمل المبادلات   تحديد نسبة الصرف الفعلية الحقيقية في حالة الجزائر علىويتم، وتشجيع الصادرات

من المبادلات الإجمالية للجزائر مع  %88وهو ما يمثل   من أهم شركائها التجاريين بلد15التجارية للجزائر مع 

                                                
  .325 د، بوعروج لمياء، مرجع سبق ذكره، صلعرابة مولو 1

2 F.M.I « Algérie : Questions choisies », Op.Cit., p 81. 
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نسب الصرف الاسمية   طريقة حساب قيمة الدينار على تحديد مؤشر للتنافسية على أساس حسابوتقوم، الخارج
وزن كل دولة في المبادلات التجارية   ومؤشراا الخاصة بالتضخم من خلال الشريكة للجزائرمسة عشرللبلدان الخ

الجزائر على الصعيدين الدولي والوطني في مجال نسب التضخم  مع الجزائر، وهو ما يضمن متابعة جيدة من طرف
 1.ناسبالتدخل في السوق المصرفية المشتركة للصرف في الوقت المبيسمح لبنك الجزائر  وتطور نسب الصرف، ما

  

                                                
 2190 العدد، 2008 سبتمبر 04 الخميس ،صحيفة الوسط البحرينيةمراجعة سعر صرف عملتها، » صندوق النقد الدولي«الجزائر ترفض طلب ،  منصورالجمري 1

http://www.alwasatnews.com/about-us.htm 

http://www.alwasatnews.com/about-us.htm
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  :خاتمة الفصل

  :يلي من خلال دراستنا لهذا الفصل يمكن استخلاص ما

ارجي الخدين الصاحبها تراكم أدى انخفاض إيرادات الصادرات من المحروقات إلى اختلالات مالية كبيرة 
على هذه وذلك لاعتماد التوازن الداخلي والخارجي ، حتى أصبحت خدمات المديونية خطرا يهدد الاقتصاد الوطني

 خارج المحروقات، وقد عززت السلطات من  وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي)إيرادات المحروقات (الإيرادات
 بدعم من صندوق النقد الدولي، دف الانتقال )1991-1989(جهودها في تصحيح الاقتصاد الكلي خلال الفترة 

 حيث اتخذت عدة إجراءات تصحيحية من اقتصاد مخطط مركزي إلى اقتصاد يعتمد على ميكانزمات السوق،
  .شملت مختلف جوانب السياسة الاقتصادية بما فيها سياسة سعر الصرف

 أنّ الاقتصاد ات اقتصاد السوق إلارغم ما حققته هذه الإصلاحات من تقدم فيما يخص التأقلم مع متطلبو
مما دفع مرة أخرى إلى ارجية، ثلت في اختلالات داخلية وخالوطني عرف وضعية صعبة في اية هذه الفترة تم

ضرورة الإصلاح في السياسة الاقتصادية بصفة عامة وسياسة سعر الصرف بصفة خاصة، وهكذا تبنت الجزائر 
هدف يي المؤسسات المالية الدولية، وذلك باعتماد برنامج التصحيح الهيكلي الذبرامج التصحيح المدعومة من قبل 
  .زيادة في الطاقة الإنتاجيةاللاقتصادية وتحقيق إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد ا

 النتائج المحققة في السنوات الأخيرة من تحسن رصيد ميزان المدفوعات، وارتفاع حجم احتياطي ولكن
وبالتالي يصبح غير،  نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات لاكان الصرف، وانخفاض المديونية إلى أدنى مستوياا 

  . ا وعرضة للتغيرات الخارجية الاقتصاد الجزائري هش

يرجع الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات إلى الارتفاع الكبير في سعر البترول وليس نتيجة حيث 
التخفيضات في قيمة الدينار الجزائري، من هذا التحليل نخلص إلى أن الأهداف المرجوة من تخفيض الدينار 

 بل استمرت الواردات لم تتراجع قيمتها، كما أن لنتائج المرجوةالجزائري من أجل رفع قيمة الصادرات لم تحقق ا
، وبالنظر إلى معدلات التغير في بنود ميزان المدفوعات ، وهذا يعني عدم مرونة الطلب على الوارداتفي الزيادة

 الفائض نلاحظ أن للميزان الجاري دور كبير في ظهور معدلات التغير الموجبة في الرصيد الإجمالي، فضلاً على أن
في الميزان الجاري يتوقف بدرجة كبيرة على الميزان التجاري الذي يتأثر بدوره بأسعار المحروقات، أي بالصادرات 
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، وهذا ما يفسر أن تأثير تغير سعر صرف الدينار كان ضعيفًا من إجمالي الصادرات %97 حواليالنفطية التي تمثل 
  .هذا باعتبار أن سعر صرف الدينار لا يؤثر على الصادرات النفطية ميزان المدفوعات، ووضعيةفي تحسين أو تسوية 

ونلاحظ الأثر الواضح لتخفيض قيمة الدينار على التضخم فنجد في الفترة التي شهدت تخفيضات لسعر 
 لسعر الصرف على لكن هذا التأثير  عرف معدل التضخم ارتفاعا ملحوظا،)1996-1990(الصرف خلال الفترة 

على سنوات دون الأخرى فقد يكون التضخم مستوردا وقد يكون لأسباب داخلية، وقد يكون التضخم يقتصر 
  .لأسباب نقدية

 الميزان التجاري من خلال  التوازن الاقتصادي يكون من خلال التأثير على تأثير اليورو علىكما أن
 الدولار أمام  قيمةتيجة ضعف عند تحويلها للعملة الأوروبية اليورو ن خاصة المحروقاتانخفاض قيمة الصادرات

، حيث تعتبر منطقة اليورو الشريك الأكثر أهمية للجزائر وتحتل المركز الأول للصادرات الجزائرية خاصة اليورو
، كما يظهر أثر اليورو كذلك في ارتفاع قيمة الواردات، وهذا نظرا للخاصية التي تميز البترول والغاز الطبيعي

، حيث أن صادراا تسعر بالدولار، في حين أن نسبة كبيرة من وارداا تسعر باليورو، التجارة الخارجية للجزائر
وبالتالي يؤدي هذا إلى تدهور رصيد الميزان التجاري الذي ينعكس بدوره على رصيد ميزان المدفوعات، أي 

  .نستنتج أن تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار تؤدي إلى تدهور رصيد ميزان المدفوعات

عرف احتياطي الصرف الجزائري ارتفاعا كبيرا لم يشهده من قبل هذا ما يمنح للبنك المركزي أكثر وقد 
مجال للحفاظ على استقرار سعر الصرف الفعال الحقيقي للدينار الجزائري، لكن الانخفاض المستمر للعملة 

ا يحد من المكاسب المحصل عليها نتيجة خفض ممتنالأمريكية الدولار يجعل القيمة الحقيقية للاحتياطات من الصرف 
ارتفاع أسعار النفط، وللحد من آثار تقلب سعر صرف اليورو مقابل الدولار على احتياطي الصرف وجب 

  .التنويع في العملات المكونة لاحتياطي الصرف مع مراعاة طبيعة المعاملات التجارية الجزائرية

 خارج المحروقات لدعم قابلية الاستمرار متوسطة  دائمةيةويبقى التحدي يتمثل في إرساء لتنافسية خارج
وطويلة المدى لميزان المدفوعات، في إطار هذا الهدف يجب أن تترافق سياسة سعر الصرف بتدابير أخرى على 

  .مستوى السياسة الاقتصادية تستهدف زيادة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد الوطني
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  :الخاتمة

من  يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية إذ أنه، عر الصرف أهمية كبيرة لأي اقتصادلسن أبينت هذه الدراسة 

 وتنشيط الصناعات التصديرية والتي بدورها تؤثر على الدخل الوطني وهذا الاقتصاديةخلال التأثير على التنمية 

  ونسب النمو الاقتصاديخلي للدولة من خلال التحكم في نسبة التضخمينعكس مباشرة على التوازن الدا

  .على حجم التجارة الخارجية، وبالتالي على موقف ميزان المدفوعات، كما يؤثر وامتصاص البطالة

التحكم ، مستوى التشغيل، النمو الاقتصادي من خلال عدة مؤشرات كلية هي يتحقق التوازن الداخليو

تعمل سياسة سعر و، ميزان المدفوعاتتوازن ب فيتحقق، أما التوازن الخارجي )التضخم(في مستوى الأسعار 

الرقابة على الصرف الأجنبي  قيمة العملة و أو رفع من خلال سياسة تخفيضرف على تسوية الخلل في التوازنصال

 طبيعة البنية وتعتمد مدى فعالية سياسة أسعار الصرف على، )صندوق موازنة الصرف (موازنة الصرفسياسة و

  . النامية الدولالاقتصادية للدول خاصة

ولمعرفة مدى استفادة أي اقتصاد من سياسة ما يجب مقارنة المزايا مع التكاليف، وتتمثل تكاليف تخفيض 

قيمة العملة في ثلاثة جوانب، الجانب الأول هو التضخم الذي غالبا ما يكون مصاحبا لتخفيض قيمة العملة، 

 فيتمثل في إعادة توزيع الموارد الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي خاصة في الاقتصاديات الصغيرة والجانب الثاني

والمفتوحة على العالم الخارجي، أما الجانب الثالث فيتسبب تخفيض قيمة العملة في تدهور شروط التبادل التجاري 

  .الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة

ي لهذه الدراسة هو محاولة الإجابة عن سؤال جوهري يتمثل في كيف يمكن للتغيرات وكان الهدف الرئيس

، سواء كانت هذه التغيرات مقصودة أي ثر على التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجيؤفي أسعار الصرف أن ت

جيع عن طريق سياسات تقوم ا السلطات النقدية دف تحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال تش
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صندوق  المدعومة من طرف الإصلاحاتق يالصادرات وكبح الواردات، وقد استخدمت في الجزائر خلال تطب

  .النقد الدولي

أو كانت التغيرات تلقائية نتيجة ظروف أسواق الصرف من التقلبات العالمية في أسعار الصرف خاصة 

  .ي وتأثير ذلك على التوازن الاقتصادتقلبات اليورو مقابل الدولار

  :تم التوصل إلى النتائج التاليةبعد دراسة الموضوع  :نتائج الدراسة

  :نتائج الجزء النظري -1

 سياسة سعر الصرف وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية تعتبر -

التضخم والعمالة، وتستخدم و  النمو على التأثيروعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة وبالتالي

 دف تحقيق التوازن على المستوى الداخلي والخارجي ومن يةقتصادالا اتوجيه مختلف قطاعالالدول هذه السياسة 

  .الكليثم التوازن الاقتصادي 

وعلاقة ،  الشغل الشاغل لدى السلطات في كل بلدالتوازن الداخلي والخارجييمثل هدف تحقيق  -

عر الصرف علاقة جد معقدة، حيث أن عملية اختيار النظام المناسب تمليها الظروف الخاصة هذا الهدف بنظام س

  . وبنيته الاقتصادية والتنظيمية ومرونة الجهاز الإنتاجي فيهابكل بلد

 ، بين حالة الفائض والعجزالذي يتراوح يتمثل التوازن الخارجي في توازن ميزان المدفوعات -

لمحلي ويبقى أفضل حالات ميزان المدفوعات هو التوازن، كما أن التوازن الداخلي وكلاهما لا يخدم الاقتصاد ا

  .وخفض معدلات التضخم ادي مقبول وتقليص معدلات البطالةيتمثل في تحقيق نمو اقتص
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وتقليص  من توازن ميزان المدفوعات واستقرار الأسعار ولتحقيق النتائج المرغوبة داخليا وخارجيا -

مع ترتيبات محلية ) سياسة تحويل الإنفاق(زج بين سياسات سعر الصرف الم يتطلب هذا ملائم ومعدل نمو البطالة

  . تغيير الإنفاق من سياسة مالية وسياسة نقدية لتحقيق التوازناتسياسكملائمة، 

- محاولة و ، يؤدي إلى آثار وخيمة على توزيع الموارد وميزان المدفوعاتماملة إن المغالاة في ع

صرف عن طريق قيود مفروضة من طرف السلطات سيشجع ظهور وتطور السوق الموازية وهروب التحكم في ال

  .رؤوس الأموال

  :نتائج الجزء التطبيقي -2

 إلى ظهور )1988-1973( في الفترة الممتدة ما بين لقد أدى نظام أسعار الصرف الذي كان مطبقا -

وراء ستار إيرادات المحروقات المورد الأساسي إن لم نقل بوادر الاختلالات الداخلية والخارجية والتي كانت مختفية 

  . بصفة خطيرة بأسعار البترولأدى إلى الارتباط الشيء الذي ،الوحيد للعملة الصعبة

 إذ لم تعد الجزائر قادرة على تحمل أكثر ، دق ناقوس الخطر1986 سنةبعد ايار أسعار البترول  -

  وفي بداية التسعينات،تتبعهاإعادة النظر في السياسات التي كانت دى إلى مما أ ،للاختلالات التي كانت تعاني منها

  .بدأت مرحلة جديدة استوجبت إعادة هيكلة كلية للنظام الاقتصادي والمالي

تمثل أهم هدف لبرنامج التصحيح الهيكلي في إعادة التوازنات الاقتصادية والمالية من جهة ي -

 1991  سنةع في تخفيض العملة الوطنية فيرِ شلذا ،ي من جهة أخرىوخلق الشروط الملائمة للبعث الاقتصاد

 مما رفع من الأسعار مرن مدار ما بعد التخفيض وإقامة نظام سعر صرف ة مع انزلاقات تخللت فتر1994و

  .الداخلية
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الأول ما لوطني مردها إلى عاملين رئيسيين، إنّ الاختلالات التي أصابت التوازن العام للاقتصاد ا -

 خاصة بالإضافة إلى أسعار  التي تصيب أسعار النفطالاضطراباتمى بالصدمات الخارجية التي تتألف أساسا من يس

 سببا رئيسيا تالثاني يتمثل في السياسات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السنوات الماضية وكان  أما العاملالصرف،

 . التوازن الاقتصادي العاماختلالفي 

 إلى فترتين 2009-1990رف الدينار مقابل الدولار في الفترة ما بين ينقسم تطور سعر ص -

 وهي فترة التخفيضات تحت إشراف صندوق النقد الدولي، 1996 إلى غاية 1990رئيسيتين الفترة الأولى من 

ية  أي عند بدا2002 وبدورها تنقسم إلى جزئين الجزء الأول ينتهي سنة 2009 إلى غاية 1997والفترة الثانية من 

 79.6تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وقد بلغ سعر صرف الدينار ذروته مقابل الدولار حيث سجل 

 ثم أخذ بالتراجع نتيجة تراجع الدولار مقابل اليورو، ثم عرف سعر صرف الدينار نوعا من الاستقرار مقابل $/دج

سعر صرف الدينار مقابل الدولار نتيجة  تراجعا محسوسا ل2008 ثم شهدت سنة 2007و 2004الدولار بين 

  .2009تداعيات الأزمة العالمية ثم عاد للارتفاع مرة أخرى سنة 

- 1992(التخفيض في قيمة الدينار إلى تدهور رصيد الميزان التجاري خاصة خلال الفترة  أدى -

على مستوى الاقتصاد يجابي الإ تحسنال وقد تبع مرحلة التخفيض وساهم في ذلك انخفاض أسعار البترول، )1999

 غير أن النتائج المحصل عليها ، وضعيتهاتحسنت التوازنات الداخلية والخارجة أو على الأقل استعيدتالكلي، حيث 

ضف إلى أ ،من قيمة الدينار الجزائري وليس بالتخفيض  بأسعار البترولةمرتبط النتائج هبقى هذت حيث ،غير كافية

ذلك أن سياسة التخفيض لم تنجح في رفع الطلب العالمي على السلع  الوطنية ولا من تخفيض الطلب الوطني على 

 . في حين تدهورت القدرة الشرائية،السلع الأجنبية
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يكون تأثير اليورو على التوازن الاقتصادي من خلال التأثير على الميزان التجاري من خلال  -

 ،ت خاصة المحروقات عند تحويلها للعملة الأوروبية اليورو نتيجة ضعف الدولار أمام اليوروانخفاض قيمة الصادرا

 .ميزان المدفوعات يؤدي هذا إلى تدهورولكون غالبية واردات الجزائر باليورو، 

 النتائج المحققة في السنوات الأخيرة من تحسن رصيد ميزان المدفوعات، وارتفاع حجم إن -

غير، وبالتالي  فاض المديونية إلى أدنى مستوياا كان نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات لااحتياطي الصرف، وانخ

  .يصبح الاقتصاد الجزائري هشا وعرضة للتغيرات الخارجية 

 إرساء دائم لتنافسية خارجية خارج المحروقات لدعم يتطلب الطويلتوازن على المدى التحقيق إن  -

 سياسة تكمل الكلي، في إطار هذا الهدف يجب أن  الاقتصاديلمدى للتوازنقابلية الاستمرار متوسطة وطويلة ا

زيادة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد و  النوعيةسعر الصرف تدابير أخرى على مستوى السياسة الاقتصادية تستهدف

  .الوطني

 اختبارتي إلى ه الدراسة نأذ هإشكاليةبعد هذا العرض لأهم النتائج التي تم استخلاصها من خلال معالجة و

  :فرضيات البحث التي جاءت في مقدمته وهي كما يلي

 الاقتصادية الاختلالات في علاج التغيرات في أسعار الصرفص مساهمة تحقق الفرضية الأساسية والتي تخ

  .تحقيق فائض وأ ميزان المدفوعاتوتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال تخفيض عجز 

  :يليالجزئية فهي كما الفرضيات ما أ

يعتبر سعر الصرف أداة هامة وفعالة في السياسات الاقتصادية من خلال تخفيض قيمة العملة  -

، كذلك الرقابة على الصرف تمكن من اردات مع توفر مجموعة من الشروطلتشجيع الصادرات والتقليل من الو

 . صرف موازيةريطة عدم المبالغة التي تخلق سوقالاستخدام الأمثل للعملات الصعبة ش
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تساهم سياسة سعر الصرف في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال تقليص الواردات  -

  .وزيادة الصادرات من خلال تخفيض قيمة العملة والرقابة على الصرف

توفر جهاز من  حيث أنه لابد لنجاح سياسة تخفيض قيمة العملة الثالثةكما تم إثبات الفرضية  -

شريطة عدم اتخاذ البلدان المنافسة  ،لصادرات ومرونة الطلب على الوارداتيتميز بمرونة في عرض اإنتاجي 

  .لإجراءات تحد من فعالية التخفيض

 وخاصة رف العالميةص حيث تؤثر تقلبات أسعار ال في جزء منهاالرابعةكما تحققت الفرضية  -

من خلال التأثير على القدرة  ، سلبا على التوازن الاقتصادي ككل وخاصة ميزان المدفوعاتاليورو مقابل الدولار

وزيادة   باليورو أغلبهادفع التي ت ورفع فاتورة الواردات بالدولار أغلبهالحص التي تالشرائية لإيرادات الصادرات

التي تؤثر على إيرادات ، بالإضافة إلى انخفاض القيمة الحقيقية للدولار عبء المديونية ونقص قيمة احتياطي الصرف

ن من الجانب الآخر فإن ارتفاع قيمة اليورو يؤدي إلى زيادة تحويلات المهاجرين مما يؤدي إلى المحروقات، ولك

، كما أن أثر زيادة تكلفة تحسين حالة ميزان المدفوعات، لكن جزءا من هذه التحويلات يكون بطريقة غير قانونية

  .الواردات يطغى على زيادة التحويلات

  :توصياتال

ثر تغير سعر الصرف على التوازن الاقتصادي مع دراسة أوصلنا إليها من دراسة من خلال النتائج التي ت

  :حالة الجزائر يمكن أن نقدم التوصيات والاقتراحات التالية

إن الأرقام المتوصل إليها في حالة الجزائر هي حقيقة لا تعكس حالة الاقتصاد الوطني، بل هي  -

  .ة ويجب الحفاظ عليها وإعادة استثمارهاظرفية بسبب انتعاش أسواق النفط ولكنها إيجابي
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المحافظة إصلاح النظام البنكي، تحرير نظام الأسعار، (تعجيل الإصلاحات وتوفير المحيط الملائم لها  -

تطبيق ، و)إلخ...، تنمية القطاع الخاص وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعلى السعر الحقيقي للدينار الجزائري

  . وإحلال الواردات التصديرسياسة صرف مشجعة لقطاع

، لذا لابد أن يكون في مستواه التوازن الاقتصادي سعر الصرف دورا هاما في تحقيق يلعب -

 استثمار يجب الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومحافظة على استقرار قيمة الدينارلل وبالتالي ،الحقيقي

  .احتياطات الصرف

 ، عن طريق تشجيع الادخاراص الكتلة النقديةامتصوتحرير الأسواق الداخلية لرؤوس الأموال  -

  .وتشجيع الاستثمارات الأجنبية

 عن ، وتنويعها الصرفترقية قطاع الصادرات خارج المحروقات للسماح برفع مستوى احتياطات -

فالجزائر تملك ميزة تنافسية في قطاعات هامة  ،طريق منح مزايا للمستثمرين وتشجيعهم على التصدير للخارج

في وستخراجية، الصناعة التقليدية، السياحة مما يجعل أمر ترقية الصادرات الوطنية ممكن ، الصناعات الالفلاحةكا

 .المتناول

العمل على ، و الصرف الناجمة عن تقلب اليورو مقابل الدولارخسائراتخاذ إجراءات للحد من  -

بالخارج على تحويل أموالها عن طريق القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف وذلك لتشجيع الجالية الجزائرية 

 .بالتالي رفع معدلات النمو وتقليص البطالةوالمساهمة أكثر في توازن ميزان المدفوعات والسوق الرسمي 

 لاحتياطاتالتسيير الصارم والعقلاني  ونويع العملات الصعبة المكونة لاحتياطات الصرفت -

  .وريةضرالغير نفقات الالصرف، لتجنب الاستدانة وتقليص 
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 جدوى واستهلاكا وأكثر سياسة سعر صرف وسياسة مالية وسياسة نقدية متناسقة إتباع وفي الأخير فإن

 عند معدلات أعلى لنمو الدخل ا اقتصاديامن شأا مجتمعة أن تحقق توازنر فعالية كثأكثر عقلانية واستثمارا أ

  .الوطني الجزائري

  :آفاق البحث

كزت على أثر تحويل الإنفاق على التوازن الداخلي والخارجي وكما نعرف يتبين أا تر الدراسةة بملاحظ

تنقسم إلى سياسات خاصة بتغيير الإنفاق وسياسات خاصة بما يسمى  فإن أدوات السياسة الاقتصادية بصفة عامة

 تحويل تحويل الإنفاق وتتضمن سياسات تغيير الإنفاق كلا من السياسة المالية والسياسة النقدية، أما سياسات

  الدراسة أن، كماالإنفاق فإا تشير إلى إحداث تغييرات في سعر الصرف سواء كان برفع سعر الصرف أو خفضه

كبر أ بصفة امق فيهتعوضوع سعر الصرف والتوازن الاقتصادي الكلي، وبالتالي يمكن لهذا الموضوع أن يلم تطرقت

 :دراسةمن خلال 

 .ة وعلى النظام المصرفي الجزائريلدولأثر تغيرات سعر الصرف على ميزانية ا -

 .لاقتصاديةدراسة أثر تغيرات سعر الصرف على المؤسسات ا -

 .ا على التوازن الداخلي والخارجيهسياسات تغيير الإنفاق وأثر -

 .أساليب وسياسات ترقية الصادرات -

  . على الاقتصاد الوطنيادراسة التكاليف الناجمة عن تغيرات أسعار الصرف وأثره -
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